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كتاب الصلح!" 


| 

ا القايد و الشاف لمكن ا «هذا». و الإضافة بيانيّة. يعنى أن هذا 
هو كتاب الصلح. 
الصْلّح بالضم _: السام وهو اسم من المصالحة مذكر و مؤنّث, يقولون: وقع 
الصلح و وقعت الصلح. صاله: وافقه. و خلاف خاصمه /أقرب الموارد). 
الصّلح شرعاً عقد موضوع لقطع التجاذب والتخاصم والتنازع. والأصل في شرعيّة 
الصلح قوله تعالى: (إو إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهها صلحاً4. و فى آية أخرى: «إو إن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينه|ا». و المفهوم من الآبتين وقوع الصلح عند الغزاع, لكن 
الصلح قد صار عند فقهاء الشيعة عقدأ مستقلاً بنفسه لايتوقّف على سبق خصومة, 
بل لو وقع ابتداءً على عين بعوض معلوم كان كالبيع في إفادة نقل العين, و لو وقع 
على منفعة بعوض معلوم كان كالااجارة في إفادة نقل المنفعة, و السنّة في شرعيّة 
الصلح مطلقا بلا تقييده بسبق النزاع هو قولهية: «الصلح جائز بين المسلمين إلا 
فلحا آخل خرانا رةه حلالاً». و عن بعض العامة اشتراط سبق الغزاع في 
صحّة الصلح. 

8 قال في الرياض في بيان ماهيّة الصلح: و هو في الأصل لقطع المنازعة السابقة أو 

المتو فق 


/ الجواهر الفخريّة (ج 1) 


3 اث جا مع الاقرار(") والانكار”") عندنا(؟) مع 07 نزاع 5 ١‏ 
معه!*. ثمّ إن كان المدّعي ١١‏ محقّاً استباح ما دفع إليه المنكر صلحاً. و إلا 
فهو (7) حرام باطن](05, عيناً كان ١١‏ أم ديناً”' '. حتّى لو صالح عن العين!١١)‏ 


حكم الصلع 

)١(‏ الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الصلح. 

(1)كما اذا تصادق المتصالحان على ثبوت حقهما فى مورد المصالحة. 

() كبا إذا ادّعى أحدهها قورت ده :3 عورد الفا لها انكر لاخر 

(؛) ظرف لقوله «جائز». يعنى أن الصلح جائز عند الإماميّة مع سبق نزاع بين 
المتصالحين و مع عدمه. 

(0) الضمير فى قوله «معه» يرجع إلى سبق النزاع. يعنى أن الصلح يصمٌ عند الإماميّة 
ولولم يسبق نزاع بين المتصالحين. ظ 

() أى الذي يكون في النزاع مدّعياً لو كان تحدّأ و صالم حمّه بعوض مال يأخذه من 
المنكر بالصلح يباح له المال المأخوذ, و إن كان كاذبا فهو حرام في الواقع, لكونه 
أكل مال بالباطل. 

(0) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما دفع». 

(8) أي في واقع الأمر. 

(9) اسم «كان» هو الضمبر العائد إلى «ما» الموصولة فى قوله «مأ دفع». يعني لا فرق 
فى حرمة المال المأخوذ بغير حقّ واقعيّ بين كونه عيناً كما إذا صالح عن حقّه بثوب 
أو درهم و بين كونه دياً. ظ 

)٠١(‏ كم إذا تصالحا على أن يؤدّي المدّعى عليه دينأ استقرٌ على ذمّة اللاعي. 

(١1)المراد‏ من «العين» هو ما يدّعيه المدّعي كاذباًء ثم يصالح عنه مال فيعطي المال المنكرٌ 


-وه 
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بمال فهي!"! بأجمعها حرام ولايستثنى لهل" منها مقدار ما دفعا" من 


العوضء لفساد المعاوضة في نفس الأمر. 
نعم. لو استندت الدعوى إلى قرينة كما لو وجد!) بخط مورّنه أن له 
حقَّاً على أحد فأنكر!* و صالى!(0) ل 


و يأخذ منه العينء فهي بأجمعها حرّم و لو كان قد أعطي مقدار مال في مقابلها. 
أقول: مثال الفرض هو الثوب الذي يكون فى يد زيد قيمته عشرون درهما يدّعيه 
عمرو أَنّه له كاذباً. ثم# يصالح المدعى عن الثوب بعشرة دراهم, فيعطيها المنكر و 
أَخذ الثوب منه بالمصالحة الواقعة بينها بعشرة,لكن لايجوز له التصرّف في الثوب, 
و كذا لو كان هو محقّاً وكان المنكر كاذباً فتصالحا و أعطى زيد المنكر نصف قيمة 
الثوب للمدّعي الحق, و في هذا الفرض أيضاً لايجوز له التصرّف في التوب. 

و بالعملة الصا لله لاتبييح العين المتنازح فيها لمن كان في دعواه أو إنكاره كاذباً. 

)١(‏ الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى العين التي تصاحا عليهاء و كذلك الضمير في 
قوله «باجمعها». 

)"١‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى المدّعي كاذباً و في قوله «منها» يرجع إلى العين. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المدّعي. 

ها من حواشى الكتاب: :كما لو ادّعى زيد على عين في يد عمرو و أنكر عمرو, ثم 
تعالخاضل اويا بأخذ هذه العين و يدفع إلى عمرو عشرة دراهم مثلًء فلو 
كان زيد غير حقّ حرم تصرّفه في العين مطلقاً. و لم يبح له مقابل عشرة الدراهم 
(حاشية سلطان العلماء له). 

(14) فاعله هو الضمير العائد إلى المدّعى. و مفعوله هو قوله «أنّ له حدَّأ». 

ارق مشر العمر الناند ل ترك انه 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى قوله «أحد». و ضمير المفعول يرجع إلى المدّعي. 


على إسقاطها ١!‏ بمال فالمتّجه صحّة الصلح. 

و مثله!"' ما لو توجهت الدعوى بالتهمة, لأنَ اليمين!"' حقّ يصمح 
الصلح على اسقاطه!؟. 

(01)ما أخل حراماً أوحوم حلالاً)» كذا'" ورد فى الحديث”" 


)١(‏ الضمير فى قوله «إسقاطها» يرجع إلى الدعوى. 

(؟) الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى وجدان الخط المفهوم من قوله «لو وجد». يعنى 
و مثل وجدان الخطّ الموجب لصحّة المصالحة الموجبة لكون ما يؤخذ بها خلالاً هو 
ما إذا كانت دعوى المدّعى مع التهمة بأن يكون المدّعى عليه في مقام الأتهام و 
ترحيت الدعوى قرعا 

(؟) المراد من «المين» هو ما يتوجّه إلى المنكرء فإنْها حقّ للمدّعى على عهدة المنكر. و 
عود] لعا لحة هل عذال فال: / 

(؛) الضمير في قوله «اسقاطه» يرجع إلى الحق. 

(0) هذا استثناء من قوله «و هو جائز مع الاإقرار والانكار». يعنى ان الصلح الذى 
يوجب صيرورة الحلال حراماً و بالعكس لايجوز شرعاً. 

(1) المشار إليه فى قوله «كذا» هو قوله «إلا ما أحل...إلخ». يعنى ورد حديث بمضمون 
الحملة المذكورة. 

(0) الحديث منقول في كتاب الوسائل: 
محتد بن عل بن الحسين قال: قال رسول الله ييُ: البّنة على المدّعى, و البمين على 
المدعى علية: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحأ أحلٌ حرام أو حرّم حلالاً 


(الوسائل: ج اص 174 ب امن أبواب كتاب الصلح ح ؟). 
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و فْسّر تحليل الحرام(١)‏ بالصلح على استرقاق حرٌ أو استباحة بضع 
لاسبب لإباحته(" غيره أو ليشرب الخمر و نحوه, و تحريم!" الحلال بأن 
لايطأ أحدهما حليلته!*' أو لاينتفع بماله و نحوه, و الصلح على مثل هذه 
باطل و باطناً ظاهراً. 


وافقر* بصلع لكر على يعض الندعى "١‏ أو ستفعته 7 ا 


)١(‏ يعنى قد فسّروا قوله ييه فى الحديث: «إلا ما أحلّ حراماً» بأمثلة: 
لض لعل كون الف ساوقا 
ب: المصالحة على كون بضع المرأة مباحاً. 
ج: المصالحة على شرب الخمر و أكل الميتة. 
)١(‏ الضمير في قوله «لإباحته» يرجع إلى البضع. و فى قوله «غيره» يرجع إلى الصلح. 
(؟ بالرفع. عطف على قوله «تحليل الحرام». يعني و فسّر قول النبىكة في الحديث: 
«أو حرّم حلالاً» بالمثالين المذكورين: 
أ: المصالحة على عدم وطى أحد المتصالحين حليلته. 
ب« الما لة عل عدم إكام لحو العا مي الالال 
(؛) مثل الزوجة أو الأمة المباح وطؤّهما. 
(0) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى قول النىَ#َي: «أحل حراماً أو حرّم حلالاً». 
[1) يعني أنّ تحليل ا حرام يصدق على صلح المنكر على بعض المال المدّعى. كما إذا 
ادّعى زيد ثوب و أنكره عمرو و تصاحا على بعض الشوب أو على منفعته أو 
عوضه. فهذا الصلح يكون تحلّلاً للحرام إذا كان المنكر يصدّق في نفسه المدّعى و 
بعلم أن القوت لددو أنه خراء له 
(0) الضمير فى قوله «منفعته» يرجع إلى المدعى بصيعة اسم المفعول. كما إذا صالح 


سه 


)8 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
أو بدله(') مع كون أحدهما عالماً''' ببطلان الدعوى, لكنّها') هنا صحيح‎ 
ظاهراً وإن فسد باطناً.‎ 

وهوا) صالح للأمرين!* معاًء لأنه(" محلل للحرام بالنسبة إلى 
الكاذبء و محرّم للحلال بالنسبة إلى المحق!". 


ه المنكرٌ المدّعى على منفعة الثوب في المثال المذكور في الحامش السابق بأن يلبسه في 
مدّة معلومة. فذلك الصلح يكون عحللاً للحرام بالنسبة إلى المنكر العالم بصدق 
اللاعى فى دعواه. 

)١(‏ الضمير في قوله «بدله» يرجع إلى المدّعى. يعني و من قبيل تحليل الحرام هو ما إذا 
صال المنكر العالم بصدق الماعي على بدل المدّعى بأن يعطي بدل المال المدّعى لمن 
يدّعيه بالصلح, فهذا الصلح يكون نحللا للحرام, لأنّ المال المدّعى حرام بالنسبة 
إلى المنكر, فلايحل له بالصلح. 

(1) فإنّ الصلح على بعض امال المدّعى أو منفعته أو بدله يكون بالنسبة إلى العام 
ببطلان الدعوى من قبيل تحليل الحرام؛ و بالنسبة إلى الحقّ من قبيل تحر يم الحلال. 

(") الضمير فى قوله «لكنّه» يرجع إلى الصلح. يعني لكنّ الصلح في الفرض يحكم 
بصحته فى الظاهر. 

(؛) الضمير في قوله«و هو» يرجع إلى صلح المنكر على بعض المدّعى أو منفعته أو بدله. 

(6) المراد من «الأمرين» هو تحليل الحرام و تحريم الحلال. 

(1) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الصلح. 

(0) فانّ الحق إذا أعطى الكاذب ماله بالصلح كان عحرّماً للحلال. فإنَ ماله حلال 
لنفسه. لكنّه يحم على نفسه ماله الحلال و يعطيه غير الحق. 


كتاب الصلح /شروط الصلح ١‏ 
وحيث كان١١)‏ عقداً جائزاً!"' في الجملة!"(فيلزم بالإيجاب و القبول 
الصادرين!؟! من الكامل) بالبلوغ!" و الرشد (الجائز''' التصرّف) 


برفع!"' الحجر. 

و تصحح!“! وظيفة كل من الإيجاب والقبول من كل منهما بلفظ 
صالحت و قبلت. 

و تفريع اللزوم!"! ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


شروط الصلح 

)١(‏ اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الصلح. يعنى فإذا ثبت جواز الصلح في بعض 
الموارد -و هو ما إذا لم يحلل حرام و بالعكس -فهو من العقود اللازمة الحتاجة إلى 
اليجاب والقبول. 

١؟)‏ قوله «جائزأ» ليس فى مقابل اللازم؛ بل المراد هو كون الصلح عقداً مشروعاً. 

اق 111ل لل سراما وببالدكسن: 

(؛) صفة للا بجاب و القبول. 

(5) أي الكمال الحاصل بالبلوغ و الرشد. 

(1) بالجر, صفة بعد صفة لمو صوف محذوف. 

(:) الجارٌ و الجرور يتعلقان بقوله «جائز التصرّف». يعنى كونه جائز التصرّف بسبب 
رفع الحجر. 

(8) فاعله قوله «وظيفة». يعنى و تؤدى وظيفة الايجاب و القبول بلفظ «صالحت» و 
«قبلت», فلا بيختصّ أحد اللفظين بأحد المتصالحين. بخلاف سائر العقود. فيصم لفظ 
وهالة ومن كلنها وكذلك انظ وقله» 

(9) إشارة إلى قول المصتف 80 «فيلزم بالاإيجاب و القبول». فإِنْ المصنّف فرّع قوله هذا 


)4 ظ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
غير سق لأله١) اع ند !"1و لو خطفه بالواو كان‎ "١ غلى ها “تقد‎ 
اوضح.‎ 
و يمكن التفاته! )إلى أنه عقد. و الأصل في العقود اللزوم إلا ما أخرجه‎ 
.)١١هل الدليل, للأمر بالوفاء بها(" فى الآية المقتضى‎ 


على ما تقدّم من قوله «و هو جائز مع الإقرار...إلخ» و الحال أن الجوازاعة سن 
اللأزوم و غيره؛ و الأول والأوضح إتيانه بالواو بدل الفاء بأن يقول «و يلرم 
بالايجحاب و القبول». 

)١(‏ أي ما تقدّم من قوله «و هو جائز..:إلخ». 

(") الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى ما تقدم. 

(*) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى اللزوم. يعنى أَنّ الجواز أعمّ من اللزوم. 
ولايخفى أنّ الجواز إمّا فى مقابل المنع و إِمّا فى مقابل اللزوم. 
و المراد من الجواز فها تقدّم هو معناه المقابل للمنع الشامل للّزوم و مقابله. 

(؛) الضمير فى قوله «التفاته» يرجع إلى المصنّف ##. و هذا توجيه الشارح #ة للتفريع 
المذكور بأنّ المصّف ممكن التفاته في عبارته المتقامة «و هو جائز...إل» إلى عقد 
الصلح لا نفس الصلحءفتكون العبارة هكذا:إن الصلح عقد مشروع يلزم بالاايجاب 
و القبولء و على هذا التوجيه ينتفى عدم استحسان العبارة. 

() فإنّه ورد في القرآن الكريم الأمر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: «أوفوا بالعقود». 

(1) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى اللزوم. 


لد عاد 
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(و هو(" أصل في نفسه) على أَصمّ القولين و أشهرهما!", لأصالة!"" 
عدم الفرعيّة, لا فرع!؟'البيع و الهبة والإجارة والعارية والإبراءكما ذهب 
إليه الشيخ. فجعله!* فرع البيع إذا أفاد نقل العين 7" بعوض معلوم؛ و فرع 
الإجارة إذا وقع على منفعة معلومة!" بعوض معلوم. و فرع العارية إذا 


أصليّة الصلح 

)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الصلح. يعنى أن الصلح عقد مستقل بنفسه على 
أصمّ القولين في مقابل القول بكونه عقدأ تابعأ لغيره و متفرّعاً عليه مثل البيع و 
الاجارة. 

)ااي الترلت: 

"١‏ يعنى أن الأصل هو عدم كون الصلح عقداً متفرّعأ على غيره. 
أقول: اختلفوا في الصلح و أنه هل هو عقد مستقل بنفسه أو لا استقلال له. بل هو 
يوجد أبدا في ضمن العقود. فعن العلامة 4 في التذكرة أنّ كون الصلح يد 
إجماعيّ بين الفقهاء, كما قال: «الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائثم بنفسه ليس 
متفرّعا على غيره». 

١‏ ؛) أي ليس الصلح متفرّعاً على عقد البيع. 

(5) فاعله هو الضمير العائد إلى الشيخ يه؛ و ضمير المفعول يرجع إلى الصلح. 

(1) فإذا قال البائع في صيغة البيع: صالحتك على هذا بهذا. فقبل المشتري. كان هذا 
صلحاً بالتبع. 

(1) فإذا قال في صيغة الإجارة: صالحتك على منفعة هذا بهذاء كان هذاالصلح فرعاً 
للرجارة. 


0 نضتن إباحة منفعة بغير عو" و فرح الهبة إذا تضئن فق هللف العيى ع 1 
عوضء و فرع الإبراء إذا : وو ب 
حيث يقع على ذلك الوجه, فيلحقه!؟) حكم ما لحق به(" 

و فيه(" أن إفادة عقد فائدة آخر(" لاتقتضى الاتّحاد, كما لاتقتضى 
الهبة بعوض معيّن فائدة البيء 80 ْ / 

(و لايكون طلبه!؟) إقراراً). لصحّته! "ا فخ الاقرار و الانكار, و نيه(١١)‏ 


)١(‏ فاذاقال صاحبالمال:صالحتك على منفعة هذا الثوب بلاعوضككان فرعا للعارية. 
(؟) فاذا قال: صالحتك على أن ن يكون هذا التوب لك بلا عوضء كان فرعاً لعقد اهبة. 
(؟) أي استند القائلون بالفرعيّة إلى إفادة الصلح في المواضع المذكورة فائدة ما ذكر. 
(؛) ضمير المفعول في قوله «فيلحقه» يرجع إلى الصلح. 

(0) أي يلحق الصلحَ حكمٌ عقد لحق الصلح به. 

(1) أي يرد على الاستدلال المذكور أن إفادة عقد الصلح فائدة غيره لايوجب الاتحاد. 
(1) أي فائدة عقد آخر. 

(4) فإنّ الهبة مع العوض لاتكون بيعاً و إن أفادت فائدته. 


أحكام الصلح 
9 ) الضمير فى قوله «طلبه» ير جع إلى الصلح. يعني إذا طلب أحد المتنازعين من الآخر 
الصلح فذلك لا يعد إقرارأ منه باستقرار حقّ صاحبه عليه. اد لاب السو 
المبة و غيرهماء فإنّهما يدلان على إقرار الطالب بكون المطلوب منه ذا حق 
لشي خرل بلطف و إلى اللي بن أن الك بسي اراز 
- كما تقدم. 
)1١(‏ ضمير الفاعل في قوله «نبّهه يرجع إلى المصنّف #. و الضمير في قوله «به» يرجع 


-ه 


كتاب الصلح /أحكام الصلح 3 
به على خلاف بعض العامّة الذاهب إلى عدم صحّته!'' مع الإنكار. حيث 
فرع(" عليه أن طلبه إقرار, لأنّ إطلاقه ينصرف إلى الصحيح”"”, و إنّما 
بصح مع الأتارمفكون! ا متعاريا ليا" 

(ولواصطلح”" الشريكان على أخذ أحدهما رأس”") المال و 


+ إلى قوله «و لايكون...إلخ». 

)١(‏ فإنّ بعض العامّة ذهب إلى عدم صحّة الصلح مع الإنكار, ثم فرّع عليه أنّ طلب 
الصلح من أحد المتنازعين الذى هو منكر إقرار بحقّ الآخر. 

(؟) فاعل قوله «فرّع» هو الضمير العائد إلى بعض العامّة. و الضمير في قوله «عليه» 
يرجع إلى عدم صحّة الصلح مع الانكار. 

(؟) فانّ طلب أحد المتنازعين الصلح من الآخر ينصرف إلى الصلح الصحيح. و هو 
لايصح إلا مع الإقرار بحقّ الآخر. 

( ؛) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى طلب الصلح. 

(0) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الإقرار. 

(1) قوله «اصطلح» أصله «اصتلح» _من باب الافتعال -. و بجرّده «صلح», فزيد 
حرفا الألف في أوّله والتاء المنقوطة في وسطه. ثم قلبت التاء المنقوطة طاءً مشالة, 
لقاعدة صرفيّة, و هو أنّ مصدر الافتعال و مشتقّاته لو وجد فمها أحد الحروف 
السنّة -منها الصاد _قلبت تاؤه طاءٌ فصار «اصطلح». 

و الحاصل أنه لو تصالح الشريكان على نحو ما مُضصّل فى الكتاب صممٌ عند انقضاء 
الشركة و عند إرادتهما فسخها. 

(:) المراد من «رأس المال» هو المال الذى يجعل عند ابتداء الشركة. 

أقول: أضرب هاهنا مثلا: إذا جعل كل من زيد و عمرو ألف دينار لذا سين شركة, 


سه 


(0 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
الباق 11 (اأخبر رسيت أو خسرضح ع النقضاء!" التسركة) و إرادة‎ 
فسخها!". لتكون الزيادة مع من هى !؟ معه بمنزلة الهبة» و الخسران على‎ 
من هوا ”ا عليه بمنزلة الاإبراء.‎ 

(و لو شرطا بقاءهما على ذلك!'') بحيث يكون ما يتجدد من الربح و 


ثم أرادا فسخ الشركة و صالحا على أن يأخذ زيد رأس المال الذي مقداره ألفا 
دينار و يبق بافي الأموال الموجودة فبها لعمرو صح؛ سواء حصل الضضرر بالشركة 


أو النفع. 
)١(‏ المراد من «الباق» هو الأموال الحاصلة بالشركة مع غض النظر عن رأس المال 
الذى جعل فى الابتداء. 


١؟)‏ يعنى أنه يصمٌ الصلح كذلك في زمان انقضاء الشركة. 
6 السعي اق تراه ه قسخها ررحم ال الشركة .+ عنى أذ ن الصلح يجوز عند إرادة فسخ 
الشركة. 

(؛) ضمير «هي» يرجع إلى الزيادة. و الضمير في قوله «معه» يرجع إلى «من» 
لوفو لقي: بعنى أن الزيادة المتعلّقة بمن هي عنده تكون بمنزلة الطبة, بمعنى كونها هبة 
لون جاني نويات 

(5) ضمير «هو» يرجع إلى الخسرانء و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «من» 
الموصولة:؛ بمعنى كون الخسران المتوجّه إلى من هو عليه بمنزلة الابراء من جانب 
شريكه. 
توضيحه أن المخسران الذي بتقبئله أحد الشريكين يكون مشتركاً بينه و بين شريكه 
بقتضى الشركة, فالصلح كذلك إنَا هو بمنزلة الابراء من جانب الشريك المتقبّل له 
بالفبنة ال المسران المعارك: 
55 ا ذاشزظ المويكان بقاء هما على كون رأس س المال لأحدهما و الباقى من الربح و 


مه 
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الخسران لأحدهما دون الآخر (ففيه(١)‏ نظر)ء من مخالفته'"' لوضع الشركة. 
حيث إِنّها تقتضي كونهما!”! على حسب رأس المال. و من!؟) إطلاق 
البو ”ايم انوا رعق طون الريم!" من غير تقذ بارادة القن 81 


د" المتمدر ان لاد رد 

)١(‏ الضمبر فى قوله «ففيه» يرجع إلى الشرط المذكور. 

)"١‏ الضمير فى قوله «مخالفته» يرجع إلى الشرط و هذا بيان وجه بطلان الشرط 
المذكور. و هو أنه مخالف لوضع الشركة, لأنها تقتضى كون النفع و الخسران على 
ننسبة راسن المال: 

(") ضمبر التثنية فى قوله «كونه!» يرجع إلى الربح و الخنسران. 

(4) هذا بيان وجه جواز الشرط المذكور. وهو كون الرواية المطلقة دالة على جوازه. 

(0) الرواية الدالة على جواز الشرط مطلقاً منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبى عن أبى عبدالله ليه فى رجلين اشتركا فى مال. 
فريحا ل اه قثّال احدهها لماعي 5 
المال. و لك الربح و عليك التوى, فقال: لا بأس إذا اشترطا, فاذا كان شرط يخالف 
كات انه نهويزه إلى كنات انه عر وجل الرسائليع غاص نذاب انين ألوآن كنا 
الصلح ح .)١‏ 
7) الضمير فى قوله «بجوازه» يرجع إلى الشرط. يعنى أنّ إطلاق الرواية ‏ حيث إن 
فبها: «لا بأس إذا اشترطا» ‏ يدل على جواز ارط المذكور. 

(7) كما يستفاد من قوله كة: «و لك الربح» أن الشرط المذكور كان بعد ظهور الربح. 


)4 يعني أنْه لم يقيّد الشرط في الرواية بإرادة التقسيم و فسخ الشركة؛ بل جوّز الشرط 


"32: 


الجواهر الفخريّة (جٍ 0 
صريحاء فيجوز مع ظهورء!١‏ أو ظهور الخسارة!" مطلقاً(”". 

و يمكن أن يكون نظره!) في جواز الشرط مطلقاً!*) وإن كان في ابتداء 
الشركة, كما ذهب إليه(١)‏ الشيخ و جماعة زاعمين أنّ إطلاق الرواية يدل 
عليه( و لعموم «المسلمون عند شروطهم». 


)١(‏ الضمير فى قوله «ظهوره» يرجع إلى الربح. 

(1) أى يجوز الشرط المذكور مع ظهور الربح أو المخسران مطلقاً. 

() أي سواء أرادا التقسيم و فسخ الشركة أم لا. 

(1) الضمير في قوله «نظره» يرجع إلى المصنّف 8. 
أقول: لايخ أن المصّف رأى أن الشرط المذكور فى أثناء الشركة و مع ظهور الربح 
والخسران مشكل حيث قال «و لو شرطا بقاءهما على ذلك ففيه نظر»». و 
لم يتعرّض لجوازه أو لعدم جوازه فى ابتداء الشركة. 
فقال الشارح4ة بإمكان كون نظر المصنّف في الشرط المذكور مطلقاً و إن كان في 
ابتداء الشركة, كما إذا شرطا في عقد الشركة كون الربح والخسران لأحدهما دون 
الآخر في مقابل قول بعض بجواز الشرط كذلك في ابتداء الشركة. 

(0) أى سواء كان الشرط المذكور في ابتداء الشركة أم حين الفسخ أم في أثنائها. 

(1) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى جواز الشرط المذكور, فإن الشيخ و جماعة من 
الفقهاء عه جوّزوه لأمرين: 
أ: اطلاق الرواية المذكورة. 
ب: عموم الحديث النبويّ المشهور: «المؤمنون عند شروطهم». 

(7) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى جواز الشرط المذكور. 

(4) أي الأقوى عند الشارح 4 هو منع الشرط المذكور. 


م :777:7 


وهوا'' مختاره في الدروس. 
(و يصحّ الصلح على كل من العين و المنفعة بمثله!" و جنسه و 


)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المنع, و فى قوله «مختاره» يرجع إلى المصلف إله. 
(؟) الضائر فى أقواله «مثله» و «جنسه» و«مخالفه» ترجع إلى كل واحد من العين و 
النفعة. " 
ولايخفى أنّ ذكر قوله «جنسه» بعد قوله «بمثله» من قبيل ذكر الخاصٌ بعد ذكر 
العام لأنّ القائل أعمّ من التجانس. فإنّك قد تجد الشيئين متاثلين عيئاً أو منفعة, 
لكنْهما لايكونان متجانسين أيضأ. بل يمكن كون أحدهما درهماً و الآخر ديناراً. و 
المصنّف يه قال بجواز الصلح على الماثلين عينا و منفعة و المتخالفين كذلك. 


التفصيل في متعلق الصلح 
اعلم أنّ الصلح أوسع من البيع و الإجارة من حيث المتعلّق. لأنّ متعلّق الصلح إِما 
عاق ا وفعة اوبدين اوهو فك عو هذه الارضة لذ كور قابلة للصلح. و 
الصلح على التقادير الأربعة إِمّا مع العوض أو بلا عوضء فتحصل من ضعرب اثنين 


في أربعة ثمانية صور: (1»اادم) 
و الصلح مع العوض على أقسام تبلغ إلى ست عشرة صورة يضرب الأربعة ف 
الأخرى: (غك»اغع-1١)‏ 


والصلح بلاعوض له أربعة أقسام, و بجموع أقسام الصلح مع العوض و بلا عوض 
يكون عشرين صورة, إليك الأقسام المذكورة بالتفصيل: 

الآرَل: الصلح على العين بالعين. كأن يصالح على الدار بالثوب أو على الدراهم 
بالدنانر. 

الثاني: الصلح على العين بالمنفعة, كما إذا صالح على الثوب بنفعة الدار. 


1" الجواهر الفخريّة (ج 1) 


مخالفه, لأنْه''' بإفادته فائدة البيع صحّ على العين, 0 





+ الثالث: الصلح على العين بالدين. كما إذا صالح على الثوب بالدين فى الذمّة. 
الرابع: الصلح على العين بحقّ, كما إذا صالح على الثوب بحقّ الشفعة. 
الخامس: الصلح على المنفعة بالمنفعة, كما إذا صالح على منفعة الدار بمنفعة الدايّة. 
السادس: الصلح على المنفعة بالعين, كأن يصالح على منفعة الداز بالثوب. 
السابع: الصلح على المنفعة بالدين, كأن يصالم على منفعة الدار بالدين في ذمّته. 
النامن: الصلح على المنفعة باحق كأن يصالم على منفعة الدار بحقّ الشفعة. 
التاسع: الصلح على دين بعينء كأن يصالح على الدين الذي في ذمته بثوب. 
العاشر: الصلح على دين بنفعة, كان يصالح على دين في ذمّته بمنفعة دار. 
الحادى عشر: الصلح على دين بدين, كان يصالح على الدين الذي في ذمّته بدين له 
فى ذمّة الاآخر. 
الثاني عشر:الصلح على دين بحقءكأ ن يصالح على الدين الذي في ذمّته بحقّ الشفعة. 
الثالث عشر: الصلح على حقّ بعين, كأن يصالح على حقّ الشفعة بثوب. 
الرابع عشر: الصلح على حقّ بمنفعة. كأن يصالم على حقّ الشفعة بمنفعة الدار. 
الخامس عشر: الصلح على حقّ بدين, كأن يصالمح على حقِّ الشفعة بدين في ذمّته. 
السادس عشر: الصلح على حقِّ بحقّ, كأن يصالح على حقّ التحجير بحقّ الشفعة. 
السابع عشر:الصلح على عين بلا عوض.كأن يصالم على الثوب أو الدار بلاعوض. 
الثامن عشر: الصلح على منفعة بلا عوضء كأن يصالمح على منفعة الدار بلا عوض. 
التاسع عشر: الصلح على دين بلا عوض. كأن يصالم على ديته في ذمّة الغير بلا 
عوص. 
العشرون: الصلح على حق بلا عوضء 8اازاضام عل حى الجبجير اد بوص 
)١‏ الضميران في قوليه «لأنّه» و «بافادته» يرجعان إلى الصلح. إن الصلح لما أفاد 
فائدة البيع صصح 00 بالعين. 


لي ا ا سه 
و بإفادته''' فائدة الإجارة صحّ على المنفعة, و الحكم في المماثل و 
المجانس و المخالف فرع!"' ذلك7", و الأصل!*' و العموم'" يقتضيان 
صحّة الجميع7". بل ما هو أعمّ منها("' كالصلح على حقّ الشفعة!8 

القياو " اواو التحهي !"و الموق ار العمور ا" سين و لاع ةوعد 


)١‏ الضمير في قوله «بإفادته» يرجع إلى الصلح. يعني أنّ الصلح لكونه مفيداً فائدة 
اللإجارة يصح تعلقه بالمنفعة. 
(1) يعنى نا إذا قلنا بأنّ الصلح يفيد فائدة البيع -إذا تعلق بالعين و فائدة الإجارة 
-إذا تعلق بالمنفعة -تفرّع عليه الحكم بصحّة الصلح على الماثل واليجانس والخالف. 
(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إفادة الصلح فائدة البيع فى موضع و فائدة الإجارة 
في آخر 
١‏ ؛) المراد من «الأصل» هو أصالة الصحّة في العقود. 
)0 0 عموم قوله تعالى: «أوفوا بالعقود». 
1) يعنى أن الأصل والعموم يقتضيان صحّة الصلح على جميع الصور المذكورة. 
) يعنى أنّالأصل والعموم بة: بقتضيان صحّة الصلح على الأعمّ من كل من العين و المنفعة. 
#) فَإِنه بصح الصلح على حقّ الشفعة؛ كما تقدّم تفصيل الأقسام المذكورة. كأن يصالح 
عن ير الفقعة بلغي او للقي 
(5) كا إذا صالح على حقّ خياره في عقد البيع بالعين أو المنفعة. 
١)كا‏ إذا صالح على حقّ تحجيره بعين أو منفعة. 
والمراد من «التحجير» هو جعل الأحجار فى أطراف الأراضي المباحة, للتصرّف 
ذبوا هد نذا ع يوضي لبه لواو لا الملك إلى ايا 
ما إذا صالح على حق أولويّته في السوق بعين أو منفعة. 
(١1)ك]‏ إذا صالح على حقّ أولويّته في المسجد بعين أو منفعة. 


3 

(و لو ظهر استحقاق'" العوض المعيّن) من أحد الجانبين!* (بطل 
الصلح) كالبيع(*. و لو كان'' مطلقاً رجع ببدله. و لو ظهر في المعين!" 
عيب فله!") الفسخ. 

و في تخييرها ') بينه وبين الأرش وجه قويٌء ولو ظهرا "ون 
لايتسامح١١''‏ بمثله ففى ثبوت الخيار كالبيع وجه قويٌ, 0000000 


)١(‏ يعني و يصحٌ الصلح على حقّ بحقّ» كما إذا صالح على حقّ أو لويّته في المسجد بحق 

)١(‏ أى لعموم قوله تعالى «أوفوا بالعقود». 

(*) يعنى إذا تصالحا على عين بعين أو على منفعة بمنفعة, ثم ظهر استحقاق ما صولح 
عليه للغير حكم ببطلان الصلح. 

(؛) المراد من «الجانبين» هو العوض والمعوّض 

(0) كا أنّ البيع أيضأ إذا كان متعلقاً بشيء معن فظهر استحقاق الغير له يحكم ببطلانه 
لاما إذا تعلّق بكلى في الذمة. 

(1) اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى العوض. يعني لو كان العوض المصالح عليه 
مطلقاً أي كليّاً لا معيّناً صم الصلح و رجع ببدله. 

(0) يعنى لو ظهر في العوض المعين عيب جاز لمن أخذ المعيب فسخ الصلح. 

امير وتوا «فله» يرجع إلى اخذ المعيب. 

(؟) أي و في تخيير آخذ العوض المعيب المتصالم عليه بين فسخ الصلح و بين أخذ 
الأرض وجه قوى. 
لوديا وو عويية بابو 

بصيغة الجهول.و الضمير فى قوله«بمثله» يرجع إلى الغبن. يعني إذا كان الغبن فاحشاً 


كتاب الصلح /أحكام الصلح 232070777077777 ©" 


دفعاً!") للضرر المنفى!') الذي يثبت بمثله!" الخيار في البيع. 

او اسع 8 الصلح على النقدين!*' القبض في المجلس). 
لاختصاص الصرف!" بالبيع, و أصالة!") الصلحء و يجيء على قول الشيخ 
اا الا 
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بحيث لايتسام العرف به. 

)١(‏ يعني أن كون وجه ثبوت الخيار قويّا إن هو لدليل دفع الضرر الحاصل بالغبن 
بثبوت حق الخيار. 

)١(‏ أي الضرر امن" في قوله ي: «لا ضرر و لا ضرار». 

(؟) الضمير في قوله«مثله» يرجع إلى الضرر. يعني أَنّ الضرر الغير المتساع به يبت في 
البيع خيار الفسخ, فكذ لك الضضرر الغير المتساح به في أحد العوضين المتصالح علمهما 
ينبت في الصلح خيار الفسخ. 

(؛)كا إذا صالم على الدراهم بالدنانير. 

(0) أي لاختصاص معاوضة النقدين التي يشترط فيها القبض فى الجلس بعقد البيع. 

(1) هذا دليل آخر لعدم اشتراط القبض في الصلح على النقدين و إن كان يشترط في 
البيع. و هو أن الصلح عقد مستقلٌ بالأصالة, و لو أفاد فائدة البيع في بعض الموارد. 
كما تقدم. 

() الضمير في قوله «اعتباره» يرجع إلى القبض. يعني بناءئ على قول الشيخ ف بن 
الضلح لين أضلاً مستقلاً بل هو تانع و فرع بحيث إِنْه لو تعلق بالعين بعوض كان 
بيع ولو تعلق بالمنفعة كان إجارة و هكذا. فعلى هذا المبنى يشترط القبض فى صحّة 
المصاحة على النقد ين. 1 

(8) يعنى أنّ الصلح على النقدين له حكمان: 


ذكما وكا نا!" من حدس باعل ب ذفان الاقوق توي" فيد يل فتن ككل 
معاوضة. لإطلاق التحريو'" فى الآية والخبر !؟. 
(ولو أتلف!) عليه ثوباً يساوى درهمين 010000 


أ: حكم القبض فى ايجلس. 
دحك الرنا. 
ما الأول فقد تقدّم حكمه فى الصلح على النقدين؛ بناءً على كونه فرعا لا أصلاً. 
وأمّا حكم الربا فالأقوى ثبوته في الصلح المبحوث عنه؛ فإذا تصا حا على درهم أو 
دينار بدرهم أو دينار فزاد أحد العوضين على آخر لزم الربا الحرّم فيه أيضأكا 
بلزم أيضأ في بيعهما بهما مع أخذ الزيادة. 

(١)اسم‏ «كانا» هو ضمير التثنية العائد إلى النقدين. 

(؟) الضمير فى قوله «ثبوته» يرجع إلى الرباء و في قوله «فيه» يرجع إلى الصلح. 

() فإنّ تحريم الربا في الآية مطلق يشمل كلّ معاوضة: بيعأ كان أو صلحاأ أو غيرهما. 
والمراد من «الاية» هو قوله تعالى في سورة البقرة: الاية 0/0" «أحل الله البيع و 
حرم الربُوا»: فإنّ قوله تعالى: «حرّم الربُوا» يشمل الربا في جميع المعاوضات إلا 


ما استثنى. 
(؛) و الخبر الدالٌ على حرمة الربا مطلقأ حىّ في الصلح ‏ منقول في كتاب مستدرك 
الوضانا : 


قال [النى]َيلهُ: من أكل الربا ملأ الله بطنه ناراً بقدر ما أكل منه. فإن كسب منه 
مالا لم يقبل الله شيئاً. و لم يزل في لعنة الله و الملائكة مادام عنده منه قيراط 
(المستدرك: ج ١ص‏ 8/!؛ ب ١‏ من أبواب الرباح ؟١١).‏ 
ولايخفى أنّ الربا إِمَا هو أخذ الزيادة في فعا راقة فين بردو ادو امنا اخدد 
الزيادة فى القرض. 

اهس الناعل فى وول «لو أتلف» يرجع إلى أحد المتصالحين, و الضمير في قوله 


سجهة 
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فضالم على اكنرل" أو أقلّ فالمشهور الصحّة) ٠لأنّ‏ مورد الصلح الثوب! 


و هذا(" إنّما يم على القول بضمان القيميّ بمثله. ليكون الشابت في 


الذمّة ثوباً فيكون هو متعلّق الصلح. أمّا على القول الأأصمٌ من ضمانه 


بقيمته! ؟! فاللا زم لذ مته قدا" انما نهو الدرههان: ل 


«عليه» يرجع إلى المتصالح الآخر 


١ 


"عمق لدان اتلقفل احراثويا قش :درهان: #صالةيتلاتة نراهم مصلا إذا 


لايلزم الربا الحرّم. وكذا لو صالحه بأقل من درهمين. 


(1) فَإنْهما تصالحا على الثوب التالف بدرهمينءو لم يتصالحا على نفس الدرهمين بأزيد 


أو أنقص حتى يلزم الريا. 


(؟) أي القول بصحّة الصلح المذكور و عدم لزوم الربا فيه مبنى على القول بأنّ التالف 


القيميّ يضمن بمثله أوّلاً. ثم” يبدل بالقيمة ثانياً. 

لاعن اليك لد الفية 15 الدعرر العام عل انوي ال ري 
للزوم الربا. 

ولايخفى أن الفقهاء قد اختلفوا في ضمان القيمىّ و أن التالف هل يضمن بقيمته من 
حين الإتلاف أو يضمن بثله إلى زمان الأداء فييدل تالقمةاسعادا إل نواه 
تعالى: فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم » *. 

وخ ارا تفصيل الاستد لال على القولين في ضمان القيميّ فليراجع كتاب البيع 
للشيخ الأنصاريّ #. 

الاية ١914‏ من سورة البقرة. 


(؛) الضم, فى قوله «بقيمته» يرجع إلى القيمىٌ. 
(0)الضمير فى قوله «لدمته» يرجع إلى الضامن 


فلايصح الصلح عليهما''' بزيادة عنهما و لا نقصان مع انّفاق الجنس. 
ولو قلنا باختصاص الربا بالبيع توجّه!' الجواز أيضاً. لكنّ المجوّز 


لا يفول ا 


(و لو صالح منكر الدار على سكنى المدّعي!؟! سنة فيهال صح). 
للأغز "١‏ وركون !"اهنا فيد | فائدة الغاررة: 


سانا ا 12177171111000 


)١(‏ الضميران فى قوليه «عليهم|» و «عنهما» يرجعان إلى الدرهمين. يعنى إذا قلنا بضمان 
الضامن المتلف للقيميّ بقيمة التالف لم يجز الصلح عل الدوهوق اللدين هيا قيمة 
القيميّ بأقلّ منهما و لا بأزيد منهماء للزوم الربا. 

11 عفادو ا تلناك ري لو وز اتماص عرومة زربا بنالعم ضيه الول 
بجواز الصلح فما ذكر. لكنّ الذين يجوّزون الصلح المذكور لايقولون باختصاص 
الربا بالبيع, بل يقولون بحرمته مطلقأًء سواء حصل في البيع أم في غيره. 

(") الضمير في قوله «به» يرجع إلى اختصاص الربا بالبيع. 

(؛) كما اذا ادعى زيد أنّ الدار التى في يد عمرو هي له و أنكره عمرى #ضبالمحه 
بسكونته في الدار المتنازع 5 سنةٌ صم استناداً إلى أصالة الصحّة. 

(5) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الدارء و هي مؤْنْث سماعيّ. 

() و الأصل فى العقود هو الصحة. 

(/) اسم «يكون» هو الضمير الراجع إلى الصلح. يعني أن الصلح الكذاني بسكونة 
المّعى في الدار المتنازع فمها يفيد فائدة العارية, فإنْها عبارة عن انتفاع المستعير 
ما يستعيره من ا معير. 

1) ضميرالفاعل في قوله«لو أقر» يرجع إلى المنكر. يعني لو رجع المنكر في المثال المتقدم 


-ه»ه 
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07 ثم صالحه!"! على سكنى المقرٌ صحّ 7) أيضا 2 
(و لارجوع) في الصورتين!. لما تقدّم من أَنْها "عيفد لا رودي لين 
(و على القول بفرعيّته!"' للعارية لهأ الرجوع) في الصورتين: لان 


ذكره عن إنكاره و أقرّ بكون الدار المتنازع فيها للمدّعي, ثم” صالحه على السكنى 
فبها إلى سنة فصمٌ هذا الصلح أيضا. 

)١(‏ الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الدار. 

)١(‏ ضمير الفاعل في قوله «صالحه» يرجع إلى الماعي. و ضمير المفعول يرجع إلى 
المنكر: و يجوز العكس, بل هو أولى. 

(؟) يعنى كما كان الصلح في الفرض السابق صحيحاً فكذا يكون فى هذا الفرض أيضأ 
صحيحا. 

(؛) المراد من «الصورتين» هو صورة صلح المنكر على سكن المدّعي في الدار سنة؛ و 
صورة صلح المدّعى على سكن المنكر فيها سنةً بعد رجوعه عن الانكار و إقراره 
بكونها للمدعي. 

(0) وقد تقدّم كون الصلح من العقود اللازمة,استناد أ إلى قوله تعالى: 9 أوفوا بالعقود». 

(1) يعني فلايقال: إن الصلح في في المقام ببعنى العارية,و هي من العقود الجائزة, و قد تقدّم 
كون الصلح أصلاً مستقلاً لا فرعا لغيره و لو أفاد فائدته. 
") الضمير في قوله «بفرعيّته» يرجع إلى الصلح. يعني لو قلنا بأنّ الصلح ليس عقداً 
مستقلاً. بل هو عقد تابع لما أفاد فائدته ففي المقام يكون فرعاً للعارية, و هى من 
العقود الجائزة, فيجوز الرجوع في كلتا الصورتين المذكورتين. | 
4) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المصالح. 


متعلي! ١‏ الشتعه قير عوظن فيهما!"'.و الى" الخارحة من بد الفنقة 
ليست!؟) عوضاً عن المنفعة الراجعة إليه*). لنبوتها للمقرٌ له١'‏ بالإقرار قبل 
أن يقع الصلحءفلايكون في مقابلة المنفعة!!) عوضءفيكون عارية يلزمه!8) 


)١(‏ الضمير في قوله «متعلّقه» يرجع إلى الصلح. و هذا تعليل لجواز الصلح المذكور بأنه 
يتعلّق بنفعة الدار بلا عوض. و هذا هو معنى العارية. 

(؟) أي في الصورتين المذكورتين. 

0 هذادفع إشكال مقدّر هو أن الفرض الثاني و هو رجوع المنكر عن الإنكار وإقراره 
بكون الدار للمدّعي و صلح المدّعي على سكن المقرّ فيها سنة ‏ يكون من قبيل 
الصلح على العين في مقابل المنفعة. لأنّ العين تخرج من يد المنكر في مقابل المنفعة؛ و 
هى سكناه في الدار المتنازع فيها سن و ذلك فائدة بيع العين. و ليس من قبيل 
كائدة الغارية. 
فأجاب عنه بقوله «لتبوتها للمقرٌ له...إلخ», وحاصله أنّ الدار ثبتت للمدّعي بإقرار 
المنكر لا بالمصالحة فى مقابل المنفعة, فاذا ثبت كون الدار متعلقة بالمدّعى بإقرار 
المنكر, ثم صولح فن متك للتكريينة كاوها فائلةالعازية ْ 

(؛) اسم «ليست» هو الضمير الراجع إلى العين. 

(5) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المقرٌ. 

(1) المراد من «المقرٌ له» هو المدعي. يعني أنّ العين ثسبتت للمدّعي. و كانت متعلقة 
باقرار المنكر قبل الصلح. 

(؟) يعنى فالمبفعة التي صالح الماعي عليها بعد إقراره تكون بلا عوض بمعنى كون 
الصلح هنا بلا عوض. و معلوم أن قليك المنفعة بلا عوض هو معنى العارية. 

[8) اسم «فيكون» هو الضمير العائد إلى فعل المتصالحين, و الضمير ا ملفوظ في قوله 
«يلزمه» أيضاً يرجع إلى الفعل الواقع بين المتصالحين. و الضمير في قوله «حكمها» 
يرجع إلى العارية. 
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حكمها من جوا زا "١‏ الرجوع فيه عند القائل بها(". 
زو لما كا 1" الصلح مشروعاً لقطع التجاذب و التتنازع بين 
اللسداصيي | حيبي اضيا وا وهار !ف بعد ذلك أصاد ميفاء بنقية 


اعونت هن سق خصيودة لذكووينا" أجكام ين القارم ا بحسم 


اعتاده المصتفون!". (و لنشر) في هذا المختصرا“ (إلى بعضها في 
ع 3 


)١(‏ هذا بيان لحكم العارية؛ و هو جواز الرجوع. 
(؟) أي عند القائل بفرعيّة الصلح للعارية. 


تمهيد 

(*) يأني جوابه في قوله «ذكر فيه...ال». يعنى أ عني أن الصلح شرع بحسب أصله الأول لقطع 
التجاذب و التنازع بين المتخاصمين, م صار عقداً مستقلاً يشمل أيضاً الموارد التي 
م يسبق فيها نزاع, فلذا ذكروا فيه أحكام التنازع, فأراد المصّفإة ذكر بعض 
أحكام من التنازع. فقال «و لنشر إلى بعضها». 

(؛) الضمير في قوله «أصله» يرجع إلى الصلح. 

8 4) اسم «صار» هو الضمير العائد إلى الصلح .يعني و إن صار الصلح بعد جعله الْأَوَّليٌ 
الشرعيّ لقطع التجاذب عقدأ مستقلاً بنفسه ليتوف على سبق نزاع و تخاصم عليه. 
ل ذكر في كتاب الصلح بعض أحكام التنازع. 

() أي بحسب استقرار عادة العلماء الذين صنّفُوا كتب الفقه على بيان أحكام التنازع 
في كتاب الصلح. 

(8) المراد من قوله «هذا الختصر» هو كتاب اللمعة الدمشقئة. 

اكيس انا نشير إلى بعض أحكام التنازع في ضمن عدّة مسائل. 


ا الجواهر الفخريّة (ج 4) 


(الأولى": لو كان بيدهما(') درهمان فادّعاهما أحدهما وادّعى 
الآخر أحدهما(" خاصّة فللثانى!؟) نصف درهم). لاعترافه!) باختصاص 
قيلت بأحدهما!؟, و وقوع النزاع في الآخر مع تساونيما فيهد(6) يدألك/ 


مسائل في بعض أحكام التنازع 
المسألة الأولى 

)١(‏ المسألة الأولى من المسائل التي يذكر فيها بعض أحكام التنازع هي ما إذا كان بيد 
المتخاصمين درهمان و ادّعى أحدهما كونهما له خاصّة, و ادّعى الآخر كون أحد 
الدرهمين خاصّةً له, فاذاً يحكم بتنصيف أحد الدرهمين بينهما و اختصاص الآخر 
بالاخر. 
؟) أمَا لو كان الدرهمان بيد أحدهما كان خارجأ عن الفرض و كانا من قبيل المدّعي 
والمنكر. 

(") الضمير فى قوله «أحدههما» يرجع إلى الدرهمين. 

(4) وهو الذى يدّعى أحد الدرهمين. 

(6) الضمير فى قوله «لاعترافه» يرجع إلى الثاني. 
0 يسيك 


الضير في قود فيه بجع إلى الآخريع أذ ن المتخاصمين 0 


بو ليج ب 
(9) قوله «يدأ» منصوب على القييزيّة. 


فيقسه''' بينهما بعد حلف كل منهما لصاحبه على استحقاق!" النصف. و 
من الكل "١١‏ منهما قظى :يدأ للآخرهبو لواتكلا”* مبعا أو حطلنا قنبت 30 
بينهما نصفينء (و للأوّل "١‏ الباقي7). 
قال المصنّف في الدروس: و يشكل!! إذا ادّعى الثاني النصف 500 
فإنه يقوي القسمة نصفين. و يحلف الثاني ١‏ للأوّلء وكذا في كل مشاع. 
و11" فيها ان الاصحات ا 000 


)١(‏ نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الدرهم المتنازع فيه. يعني أنه يقسم بينه) 
بالمناصفة بعد التحالف. 
8 فكل متي لك هل أو النمنك له لالضاحه 
(؟) أي من امتنع من المتخاصمين عن الحلف يحكم بكون الدرهم لآخر. 
(؛) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الدرهم. 
(0) أي إذا امتنع كلاهما عن الحلف أو حلف كلاهما قسم الدرهم الواحد بينها بالمناصفة, 
ولابركم أعدضاغل الآخر. 
(1) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الدرهم الواحد. 
() وهو الذى يدعى كلا الدرهمين. 
1 ارام «الباق» فو الدوهئ لخديو لهف 
) قوله وله «بشكل» بصي امعلوم. و الفاعل هو الضمير المستقر الراجع إلى الحكم 
بتنصيف أحد الدرهمين. يعني أنّ المصنّف #4 رأى في كتابه(الدروس) أنّ هذا الحكم 
3 إذا ادّعى الثاني نصف الدرهم بنحو المشاع المنتشر فى الدرهمين, ثم” قوّى 
القول بتقسم الدرهمين نصفين. 
)١‏ المراد من«الثاني»هو مدّعي النصف مشاعاً و هو يحلف على ننى ادّعاء الآخر الكل 
١(‏ امير الفاعل ن تؤلدينة كره يرمع إن)لتت و المي بن قوله.وفياة بريه 


م الجواهر الفخريّة (ج 1) 





لميدكروا هنا" يمنا و ذكروا المسألة!'' في باب الصلح. 1ن 
يكون الصلح قهريّاً. وعاز ان نكو اشعار 2 فإن امتنعا(”' فاليمين. 
وما حكيناه نحن من اليمين ذكره العلامة في التذكرة("' أيضاًء فلعل 
المصلف ريز" ان الكثير لم رذكرة: 
لكلو اووغة ا" رجا درهمين, 000 


ف إل الدووس» التانك باغعار الجنع. 

)١(‏ المشار إليه في قوله «هنا» هو المسألة الأولى. يعني أن المصّف 4 قال في 
كتابه(الدروس) بأنّ الأصحاب لم يذكروا في المسألة الأولى المبحوث عنبها لزوم 
الحلف على مدعى احد الدرهمين. 

ا راو هوه نمال وعريالةاذعاء ادها الدرهيك و الكاندرها راذا 
فإنٌ الأصحاب ذكروها فى باب الصلح. 

١‏ أي بحتمل كون الصلمّ هنا قهري بلا اختيار من امتخاصمين. 
لاصيا ا مر ون 1 

5) أي لو امتنع المتخاصان في المقام عن الصلح حكم بلزوم الحلف عليهما. 

(1) فإنّ العلامة ييه ذكر في كتابه(التذكرة) لزوم المين على مدّعي الواحد من الدرهمين. 

7 أ لعل المصنّف 4 يريد من قوله فى كتاب الدروس: «أن الأصحاب ١‏ يذكروا 
هنا عدأ أن أكثن النقهاء له جيعهم 1 يذكروا هنا عيناً. 

(8) المشار إليه في قوله «كذا» هو الحكم بكون الدرهم الواحد لمدّعي الدرهسين و 
تتصيف الواحد بينه و بين خصمه في الفرض السابق. يعني أنّ الحكم هنا هو نفس 
الحكم هناك. 
) الضمير الملفوظ فى قوله «أودعه» برجع إلى الودعيّ المعلوم بالقرينة اللفظيّة أعني 
قوله «أودعه» و لو لم يذكر سابقا. 


كتاب الصلح /مسائل في بعض أحكام التنازع م 
واخرا"'دوهها و انقيه"؟! لا ققريط قلف احدهيا )انها !يتف در 


هذا( ”هو المشهور بين الأصحابءو روه( السكوني عن الصادق َظْة. 
و يشكل'"هنا مع ضعف المستند(#) بن التالف47) 5000 


)١(‏ أي أودعه رجل آخر درهماً واحدا في مقابل من أودعه درهمين. 
(1) فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى درهم واحد و درهمين. يعنى أن هذه الثلاثة 
دراهم اختلطت عند الودعى بلا تفريط منه. 1 
؟) الضمير في قوله «فإِنه» يرجع إلى الشأن. يعنى أن الشأن فى هذا الفرض أيضاً هو 
أن يحكم باختصاص صاحب الدرهمين بواحد و تقسمم الواحد الآخر بينه). 
(غ 1) أي بين صاحب الدرهمين و صاحب درهم واحد. 
يعن أن التفشع الم كور هو الحكم المشهور بين علماء الاماميّة لله. 

(1) ضمبر المفعول في قوله «رواه» يرجع إلى التقسيم المذكور, يعني يعن أن المكر ' روى 
حديثاً عن الإمام الصادق كه يدل على التقسيم على النحو المذكور. و الرواية 
منقولة فى كتاب الوسائل: 

ا كه بإسناده عن السكوني' عن الصادق عن أبيه ههه في رجل 
ستودع رجلا دينارين؛ فاستودعه آخر دينارأً. فضاع دينار منهاء قال: يعطى 
صاحب الدينارين فيتارا. و يقسم اللاو بينهما رود :اج اص ١7١‏ ب؟١‏ 
من أبواب كتاب الصلح ح .)١‏ 
") قوله«« يشكل» بصيغة المعلوموالفاعل هو الضمير العائد إلى الحكم بتنصيف الدرهم 
الواحد بينهماء و المشار إليه في قوله «هنا» هو مسألة الودعيّ. 
)6 أى من حيث سندهءحيث إن السكونى فى سند الرواية.و و وه واقعيّا. 
(1) يعنى أنّ وجه إشكال تقسيم الواحد بينهها هو أن الدرهم التالف لايكون لكلبهما. 


» 


6 الجواهر الفخريّة (ج 4) 
لايحتمل كونه ١١‏ لهماء بل من أحدهما خاصّة لامتناع الإاشاعة هنا!". 
فكيف بالسم الدرهم 00 مع الو( يشمن بأحخدفنا لا 

و الذي يقتضيه!” النظر, و تشهد له الأصول الشرعيّة القول بالقرعة في 
اجن الور شع ل ل ل 


:هو لاحوها خاصه 

)١(‏ الضمير فى قوله «كونه» يرجع إلى التالف, و في قوله «لما» يرجع إلى صاحب 
الدرهمين و صاحب الدرهم الواحد. 

(1) أي لايمكن كون الدرهم التالف مشتركاً بينهما مشاعاً. لأنّه إِمَا لصاحب الدرهمين 
أو لصاحب الدرهم الواحد.فكيف يسوجه الضرر إلى كلبهما و بحكم بتفهسم الدرهم 
الواحد بينهما؟! 

(") الضمير فى قوله «بينه]» يرجع إلى صاحب الدرهمين و صاحب الدرهم الواحد. 
بعنىي كيف يحكم بتقسم الدرهم الواحد بينهما مع أن التالف لاحدهما خاصّة؟! 

(؛) الضمير فى قوله «أَنّهه يرجع إلى الدرهم الواحد. فإنّ الدرهم الواحد التالف الذي 
بحكم بتنصيفه ختصٌ إما بصاحب الدرهمين أو بصاحب الدرهم الواحد.فكيف يحكم 
بالتنصيف. 

(5) هذا رأى الشار حي فى الفرض المذكور المبحوث عنه. و هو أن يحكم باختصاص 
أحد الدرهمين الباقيين بصاحب الدرهمين.و إجراء القرعة بينهما فى الدرهم الآخر. 

(5) قال ضحت الحديقة ي: أي :فى كل واحد منهماء و الظاهر أنّ ظاهره صحيع. لأن 
إحداهما مختصّ بصاحب المين, فلا قرعة إلا للآخر. 

8 قال الشيخ على ة: قوله «القول بالقرعة في أخذ الدرهمين...إلخ». أخذ بالمعجمتين 
مصدر لا بالمهملتين كما يوجد تحرّفاً فى بعض النسخ, والمراد أن القرعة إن ظهرت 


»يه 


كتاب الصلح /مسائل في بعض أحكام التنازع ف 


وهال لينه!"! السفاك فى الدرويى لكنه او مضي "مان هيخا انه 
الأصحاب. و القول في اللمد كي مر من عدم تعردض الأصحاب له. 

و ربّما امتنع!؟' هنا إذا لم يعلم الحالف عين حقه. 

واحترز بالتلف لا عن تفريط” عمّا لوكان بتفريطء فإن الودعىّ 
يضمن التالف. فيضو" '١‏ إليهما و يقتسمانها!"' من غير كسر. 


+ لصاحب الدرهمين أخذهماء أو لصاحب الدرهم أخيذء؛ أو لكل واحد واحد 
اخذاهياة و الوتجه رظير عا آقادة: 

)١(‏ الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى القول بالقرعة. فإِنَ المصنف 4 فى 
كتابه(الدروس) مال إلى الحكم بالقرعة. 

)"١‏ قوله«لم بجسر»في بعض النسخ«م بجترئ».و الفاعل هو الضمير العائد إلى المصّف. 
بعني أن المصنّف ما كان له جرأة على مخالفة الأصحاب أي الفقهاء الاماميّة نه 

5 يعى أمًا القول بيمين صاحب الدرهم الواحد فى الفرض المبحوث عنه فلم 
فوض الأفيدا ب لنق] يعضو لد الترض السناق اها 

| ؛) فاعله هو الضمبر العائد إلى الحلف. يعنى ربما الحلف فى هذا الفرض فى صورة عدم 
علم الحالف بعين الدرهم الذي يختصّ 7 ْ ْ 

61 يعن أن لتك 4 انخترن بقوله واو امنيا لةاتقررط وعم ذا اخفاطا يفرط 
الودعي بأن خلط الدراهم عمدأًءفإذأً يضمن الدرهم التالف و يزيده على الدرهمين 
الباقيين. فلا حاجة إلى تنصيف الدرهم الواحد. 

)أي يضمّ الودعيّ درهما بدل التالف إلى الدرهمين الباقيين. 

الاين اولك 1 قوله «يقتسمانها» يرجع إلى الدراهم الثلاثة عق الدرهمين 
الباقيين و ما ضمّ الودعئ إلمها بدل النالف. 


8 الجواهر الفخريّة ١ج‏ 0( 


وقد يقع مع ذلك!'' التعاسر !"على العين, فيتّجه القرعة. 

و لوكان بدل'" الدراهم مالاً يمتزج أجزاؤه!؛) بحيث لايتميّر-و هو 
متساويها _كالحنطة و الشعير وكان لأحدهما قفيزان!*' مثلاً. و للآخر 
قفيز'". و تلف قفيز بعد امتزاجهما بغير تفريط!"' فالتالف على نسبة 
الغالين 57 وكذا البنافى«فشكون لضاحب القفزين فقز و تلت 0و 
للآخر ٠١”‏ ثلنا قفير. ْ 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «ذلك» هو قوله «غير كسر». يعنى و مع ذلك أيضأ يكن 
التنازع بينهما فى خصوص عين الدرهم, بأن يطلب صاحب الدرهمين الدرهم 
المنضمٌ بدل التالف. و هكذا يطلبه صاحب الدرهم الواحد. فيحصل التنازع: ففي 
هذا الفرض أيضاً يتوجّه الحكم بالقرعة. 

('اأي التنازع و التخاصم. 

() بالرفع: اسم «كان» و خبرها المنصوب هو قوله «مالأً». يعنى لو كان بدل الدراهم 
في الفرض المذكور مالا بحيث إذا امتزج أجزاؤه لم يتميز فله حكم سيشير إليه. 

(؛) الضمير في قوله «أجزاؤه» يرجع إلى المال. 

)0 القفيز: مكيال مانية مكاكيك. ج كفْدة و قفْزان(أقرب الموارد). 

)1 أى يكون للاخر قفيز واحد. كما كان للآخر فى الفرض السابق درهم واحد. 

(؛) مالو كان التلف بتفر يط الودعيّ حكم بضمانه.كما تقدّم آنفاً في فرض الدراهم الثلاثة. 

(4) فيذهب -كما صرّح به السيّد كلانتر أيضأ في تعليقته على صاحب القفيزين ثلثان 
من القفيز التالف. و على صاحب القفيز ثلث. ش 

اكاك عد ساعي التقاوين قندد! راذا وجل افدين. 

٠١١‏ أي يبق لصاحب القفيز الواحد ثلثان من قفيز واحد. لاختصاص ثلثه بصاحب 
التقوين. 


كتاب الصلح /مسائل في بعض أحكام التنازع 0 
والفرق أن الذاهب هنا( عليهما 2 بخلاف الدراهم. لو" 
[الثانية!"': يجوز جعل السقي بالماء عوضاً للصلح) بأن يكون 


وود قر او ووه اوعطلفة :روا كذ مور كر" موود ا ل 


)١(‏ أي الفرق بين المال الممقزج الذي لايتميز أجزاؤه و بين الدراهم هو أن التالف هنا 
يذهب على صاحب كلا المالين بالنسبة. 

(1) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى التالف. يعني أت الدرهم التالف فى مسألة 
الدراهم بختص باحدعنا قطعاً. كا تقد م. 


المسألة الثانية 

() أى المسألة الثانية من المسائل التى قال عنها فى الصفحة ١”«و‏ لنشر إلى بعضها فى 
00 | | | 

(؛) الضمير في قوله «مورده» يرجع إلى الصلح. يعني يجوز جعل الست عوضأ للصلح 
فها يكون مورد الصلح أمرأ آخر من العين أو المنفعة. 
أقول: مثاله هو ما إذا اختلف زيد و عمرو في ثوب كل يدّعيه لنفسه, ثم" تصالحا 
لقطع التنازع على كون الثوب لعمرو بعوض سق عمرو لأرض متعلّقة بزيد في مدّة 
معيّنة, و كذا إذا اختلفا في سكنى دار كل يدّعي كونها له. ثم“ تصالحا لقطع التنازع 
على كونها لأحدهما بعوض سقيه لحديقة متعلقة بالآخر فى مدّة معينة. 

6 لعي و قوله ونه و جرع الى 'التيق. / 

الضمير في قوله «له» يرجع إلى الصلح. يعني يجوز كون الستي مورداً للصلح. 
أقول: مثاله هو ما إذا اختلف زيد و عمرو في وجوب ست حديقة مشتركة بينه|. 


-»و»ي 


2 الجواهر الفخريّة (جَ 0( 


و عوضه "١‏ أمراً آخر كذلك7", وكذا لوكان أحدهما(" عوضاً. والآخر 
وو 5ل ذلك!؟! مع ضبطه بمدّة معلومة. 
وار فيان "سق شو مشييوط!""داتيها اوم الن الما 


5 ثم تصا حا لقطع التنازع على اختصاص الست بأحدهما بعوض عين أو منفعة يعطي 
احدهها تاه لآخر. 

)١(‏ الضمير في قوله «عوضه» يرجع إلى السقء و هو بالجرٌ. عطف على الضمير 
المضاف إليه في قوله «كونه», اي يجوز كون عوض السق امرا اخر. 

(1) أي من عين أو منفعة. يعني يجوز كون الس مورداً للصلح و جعل عوضه شيئأ 
آخر من عين أو منفعة. 

(؟) الضمير فى قوله «أحدهما» يرجع إلى السقيين. يعنى يجوز كون أحد السقيين 
مورداً للصلح, كما إذا اختلفا في سق حديقة مشتركة بينهما وادّعى كل واحد منه| 
وجوب سقبها على عهدة الآخر, © جاحاي ال عر جما لمر 
الختلف فيه بأحدهما بعوض ست الآخر لحديقة متعلقة به أو مشتركة بينها. ففي 
الفرض ذلك يكون أحد السقيين مورداً للنازع والصلح والاخر عوضاً عه. 
1) أي كلّ مورد يجعل فيه الستق عوضأ عن العين أو المنفعة, أو الست المتنازع فيه 
يجب كون الست مضبوطأ بِدّة معلومة. 
) ضمير الفاعل فى قوله «تعلّق» يرجع إلى الصلح. يعني يجوز جعل متعلّق الصلح 
رو 
أ: جعل عمل السق أمرأ معلوماً .كما إذا جعلا سق حديقةٍ أو مزرعة موردأ للصلح. 
ب: جعل متعلّق الصلح الما ء امجتمع في حوض مخصوص. بأن يستي أحد المتصالحين 
مع ا ا ا سو 

ضبط الست إِمّا بالماء الججتمع في حوض أو بثر و إما بامسق. 

(1) هذا مثال ضبط السق من حيث الحل المسق» :و قوله «دائمً» يتعلق بالسق. 


كتاب الصلح /مسائل فى بعض أحكام التنازع ١ع‏ 


أجمع١''‏ دائماً وإن جهل المسقت !"لم يبعدا"'/الصحة. 
وخالف الشيخ ليه فى الجميع!؟' محتجًا بجهالة الماء'*/ مع أنه!"' جوز 
بيع ماء العين و البئر» و بيع جزء مشاع منه, و جعله!"' عوضا للصلح. 


)١(‏ أي بمجموع الماء الذي يكون في حوض مثلاً. و هذا مئال لضبط الست بنفس الماء. 

(1)المراد من «المسق» هو المكان الذى تصالحا على سقيه من الحديقة او المزرعة. 
يعنى لايشترط كون المسق' معلوماً بعد كون الماء الذي يسق به معلوماً. 

الع مشر او تان ره وق ل مور اضيا الى لايق قار اللا أد 
بضبط مقدار المسق لا يبعد القول بصحّة الصلح فيهما. 

8 من حواشي الكتاب: لضبط الْأوّل باللمسق” و ضبط الثاني بجميع الماء دائمً. و الجهالة 
الباقية يتساعح فيها في باب الصلح. كما افاده في المسالك(حاشية الشيخ علىّ طخ ). 

(؛) أي خالف الشيخ الطوسئّ4ة في صحّة الصلح إذا كان الضبط بمجموع الماء. و هو 
الثاني من الأمرين المذكورين. 

(0) يعني أن الشيخ احتجّ على عدم جواز الضبط بالماء اليجتمع أو وال انا 
الجتمع في حوض معلوم أو المصروف لست ثيء مضبوط و إن كان معلوماً على 
لظاهر. لكن لابعلم مقداره تفصيلً. فلايكن ضبطه. و الجهالة فيه توجب الور 
المانع من صحة الصلح. 

(1) الضمير في قوله «أَنْهه يرجع إلى الشيخ يه و كأنّ هذا تعريض بالشيخ بأنّ الجهالة 
بقدار الماء الجتمع فى حوض مثلاً أو المصروف لشى: مضبوط لو كانت مائعة عن 
صحّة الصلح فكيف لاتكون مانعة عن صحّة البيع و الحال أَنّه يقول بجواز بيع ماء 
العين و البئر. وكذا يقول بصحّة بيع جزء مشاع من مائها؟! 

(؟) بالنصبء عطف على قوله «بيع». يعنى أن الشيخ جوز جعل ماء البثر و العين 
عوضاً للصلح. فلو كانت الجهالة بمقدار الماء مانعة عن الصلح و عن ضبط السقق 


_ثن”» 


2 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


و يمكن تخصيصه "١‏ المنع هنا بغير المضبوط. كما انّفق مطلقاً'') فى 
عبارة كثير. 

(وكذا يصحّ الصلح على إجراء الماء('' على سطحه أو ساحته) جاعلاً 
له!؛) عوضاً!* و مورداً!" (بعد العلم بالموضع الذي حرف ننه الوا" 
بأن يقدّر مجراء'”/ طول و عرضاً لترتفع الجهالة عن المحلٌ”"' المصالح 


5 بالماءايجتمع أو المصروف فلتمنع كذلك عن صحّة البيع و عن جعل ذلك عوضاً 
للصلح و الحال ان الشيخ جوّزهما! 
)١‏ الضمير فى قوله « تخصيصه» يرجع إلى الشيخ لله. يعنى يمكن أن ء بخصّص الشيخ 
المنع بصورة غير المضبوط. 

١؟)‏ أي افق الحكم بالمنع مطلقاً في عبارة كثير من الفقها 

(؟) أي بأن يجري أحد المتصالحين ماء داره مثلاً على سطح دار المتصالح الآخر. 

(؛) الضمير في قوله «له» يرجع إلى إجراء الماء على السطح أو الساحة. يعني يجوز 
الصلح على إجراء الماء على السطح أو الساحة إذا جعل له عوض, و كذا يجوز 
جعل إجراء الماء موردأ للصلح. 

(0) أماكون الماء عوضاً فثل ماإذا تصا حا على شىء باجراء الماء على السطح أوالساحة. 

نك انا كرون الام سوو ا لهذا تسا لاعن إعراء الام عل لظم الات 
ارا بإزاء مال أو شىء آخر. 

7 ") بعني يشترط في صحّة الصلح على إجسراء الماء ععلى السطح أو الساحة السلم 
بالموضع الذي بجرى منه الماء. 
8) الضمير فى قوله «بحراه» يرجع إلى الماء. يعني بأن يعلم تحرى الماء بتقديره طولاً و 
عرضاً و لايحتاج إلى تقديره من حيث العمق. 

(1) أي الحلٌ الذي تصالحا على إجراء الماء عليه من السطح أو الساحة. 


عليه. 

و الاير تدين افون 1/17 فى عاك قن فلك قر روا" فيطزي"'. 
كن فق مساهدةالعناء !1 او وو" لتشعااق العنال ١!‏ مقلتهن 
كترازه, ش 

ولوكان "عامط شتلك !"1 نضا ركير ها ريق ("! عليد يو عبار 


)١(‏ أي لايشترط تعيين مقدار عمق بحرى الماء. لأنّ من ملك إجراء الماء في بحجرى 
معلوم من حيث الطول و العرض فهو يملكه من حيث العمق كيف شاء. 

(؟) الضمير في قوله «قراره» يرجع إلى الشيء. 
و المراد من القرار هو أسفل الشىء المملوك. 

(؟) أي من دون حاجة إلى تعيين مقدار عمق الشىء المملوك. 

اذى يض اقنتزاظ مصنافةة اماد الذى عر عل سطع الغير ا وساحت: 

(0) الضمير في قوله «وصفه» يرجع إلى الماء. يعنى يشترط في صحة الصلح على إجراء 
الماء على السطح أو الساحة إِمّا مشاهدته أو وصفه من حيث المقدار. 

(1) أي لاختلاف حال اليجرى من حيث قلّة الماء الجاري فيه و كثرته. 
و الضميران فى قوليه «قلَته و كثرته» يرجعان إلى الماء. 

(1) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الماء. يعنى لو كان الماء الذي تصالحا على إجرائه 
عل التبطع أو النناسة ماد يظر اقرط وبالمم يزمر فة ذا الى يرل فيد قار 

ا فاعله هن لقص العاتن الل اماه 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المطرء و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «ما» 
الموصولة. يعنى أنّ الاختلاف فى قلة ماء المطر و كثرته يحصل بكبر ما ينزل عليه 
المطر و صغره. 


5 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


تعر فته اتنس مقع قد 0 

ولو سقط السطح'"! بعد الصلح اواعنتاجت العاف إلى إصلاح 
فين سبالكينا "١‏ اجون اللدى.” عليه'*, و ليس على المصالح 
010 


(الثالثة!": لو تنازع صاحب السفل و العلوٌ فى جدار البيت حلف 


)١(‏ الضمير في قوله «محله» يرجع إلى ماء المطر. فلو كان الحلّ كبيراً كثر ماء المطر 
بالتبع. و لو كان صغيراً قل مقدار ماء المطر النازل فيه كذلك. 

(؟) أي السطح الذي تصاحا على إجراء الماء عليه. يعنى إذا تصالحا إجراء الماء على 
(اقزه العوازه): 
السطح إلى الإصلاح فعبى عهدة مالكه؛ و إذا احتاجت الساقية إلى الإصلاح فعلى 
عهدة مالكها ايضا. 

(1) الضمير فى قوله «مساعدته» يرجع إلى المالك. 


المسألة الثالثة 
(؛) أى المسألة الثالثة من المسائل المبحوث عنها تكون في خصوص تنازع صاحب 
اك البناذن يو سا ضع الية البال و جداراليت. 
ا حلف صاحب البيت السافل, لكونه متكرأً. و لكون صاحب العلوّ مدّعياً. 
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لأنّ جدران!''البيت كالجزء منه(", فيحكم بها(" لصاحب الجملة!*. 


)١( 


وقيل: تكون ب * لأنّ حاجتهما إليه واحدة!". 
الاي ةل 
(و) لو تنازعا (في عدران الغرقة !1 وخلق فيا تهيها”"'): لما ذ كنا دهن 


الجر و الجدار: الحائط؛ ج الأوّل جُدران, و 3 الثاني جُدْر و جد رأقربالموارد). 
(1) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى البيت. يعنى اد نْ مالك البيت يملك جمع أجزاء 
النيت: و منها جدا الت 


)5 ام ا ا الام يعنى يحكم بكون اللجدران 
(4) أي م 


(0) ضمير التثنية في قوله «بينهم|» يرجع إلى صاحب السفل و صاحب العلوٌ. يعني أن 


الجدار المتنازع فيه يحكم بكونه لصاحبي السفل و العلوٌ كليهماء لتساوي حاجتهم 
ليه 


(0) المراد من 9 5 بحارم 


مي 000 550 
الت التائل تو بهن اليف العال الواقع بعل سقف النيت السنافل و .ستدزان 
افوا عكر اطبا كرها دنار تر جاع الم الى الفينا 
دكرامعى عق الجدراق للبيث: 

4 الشيينق قله وض اتعيواك برجم إل التروة: 


َ الجواهر الفخريّة (ج 5) 
الجزئيّة, و لا إشكال هنا(" لأنّ صاحب البيت'" لا تعلّق له(" به إلا 
كونه! ؟) موضوعاً على ملكه, و ذلك(" لايقتضي الملكيّة. مع معارضة 
ليدأ 

(وكذا) يقدّم قول صاحب الغرفة لو تنازعا (فى ستنفها!") الذى هو 
فوقهاء لاختصاص صاحبها!") بالانتفاع به كالجدارا"' و أولى!١".‏ 

(ولو تنازعا!" في سقف البيت) 0 


)١(‏ أي لابجىء هنا الإشكال المذكور فى الفرض السابق حيث قال «لأنّ حاجتها إليه 
وعد ١‏ 

الاايفق أ ساحب الت النتافل للق لفدراق الفرقة: 

؟) الضمير في قوله «له» يرجع إلى صاحب البيت, و في قوله «به» يرجع إلى الجدار. 

(؛) أي كون الجدار موضوعاً على ملك صاحب البيت السافل. يعنى لا علقة له 
يجدران الغرفة إلا أئْها وضعت على ملكه, و ذلك لايقتضى الملكيّة. ١‏ 

(5) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو وضع الجدران في ا عد الت 

(1) أي مع معارضة وضع الجدران على ملك صاحب البيت السافل بيد صاحب 
الغرفة العالية, فتقدم اليد. 

(0) الضمير فى قوله «سقفها» يرجع إلى الغرفة, و كذا في قوله «فوقها». 

(8) أي لاختصاص صاحب الغرفة بالانتفاع بسقف الغرفة, و لا تعلق لصاحب البيت 
لتقت المذكونن. ظ 

(1) أي كما كان الانتفاع بالجدران مختصّأ بصاحب الغرفة. 

)٠١‏ أي كون سقف الغرفة الفوقانّ متعلّقاً بصاحب الغرفة أولى من تعلق الجدران به. 

)1١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الغرفة و صاحب البيت السافل. يعني لو 
تنازعا في السقف الذي هو فوق البيت السافل و تحت الغرفة حكم بالقرعة. 


كتاب الصلح /مسائل في بعض أحكام التنازع /اع 


المتوسّط بينهما!') الحامل!' للغرفة (أقرع بينهما). لاستوائهما في الحاجة 
الي به. رارم كل سس 


المتنازعي. 107 بل هوا 21001 وام لأنه كما 


وحور كزنة لأحدهها نوز كويد" ليها فعا لانتكزا ئها فيض اكوا ذا ينك 
اضاعب الندك :و ارظن قناعي التردة وكان كا لعو من كل نه" 


)١(‏ ضمير التثنية فى قوله «بيئهم|» يرجع إلى البيت السافل و الغرفة. 

(") لكون الغرفة واقعة عليه. 

كفن النبتك المذكو و مسناوى الانتفاع ريضاحت الغزفة:والنيك السافل: 

لاقالورة انين اسراء القرعة لول فوتوغيا وه عضول التسان: 

)0 ولابخق أن في السقف المتوسّط بين الغرفة و البيت السافل ثلاثة احتاللات: 

أ: كونه لصاحب البيت السافل. 

ك1 نه ضحي ار فق 

ج: كونه مشتركأ بينهم 

(1) الضمير في قوله «هو» يرجع إلى مورد القرعة. يعنى مورد القرعة هو ما يكون 
حمًا لأحدهما. 

(0) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى السقف المتوسشط. و في قوله «لها» يرجع إلى 
فناحت القرفة وصاعب لمع الساذز: 
الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى السقف المتوسشط. يعني أنّ السقف الكذالي يكون 
ااي ا ب 

(؟) أي من البيت السافل و من الغرفة, فعلى ذلك لايقدّم قول أحد منهما على قول 
الآخر. بل تجرى القرعة بينهما. 


0 


1 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


وفى الدروس قوّى اشتراكهما!'' فيه مع حلفهما أو نكولهما!", م 
اختضّ > بالحالفن» لما ذكر مع الوحيه!. 

وقيل: يقضى به لصاحب الغرفة!". لأنّها!١)‏ لاتتحقّق بدونه. 
لكونه("' أرضها و البيت!) يتحقّق بدون السقف. و هما!") متصادقان 
على أنّ هنا غرفة» فلابدٌ من تحقّقها!"'". و لأنّ تصرّفه(١'‏ فيه أغلب من 


)١(‏ الضمير فى قوله «اشتراكهم|ا» يرجع إلى صاحب البيت و صاحب الغرفة:؛ و في قوله 
«فيه» يرجع إلى السقف المتوسّط المتنازع فيه. فقال الشسبيدة في كتابه(الدروس) 
باشتراكهم| فيه مع حلف كليها. 

(1) فإذا نكلا معأ عن ا حلف حكم باشتراكهما في السقف المتوسّط. 

(؟) أى إن نكل أحدهما عن الحلف و حلف الآخر يحكم بكون السقف المتنازع فيه 


(؛) الوجه هو استوائهما فى الحاجة إلى السقف المتوسّط و في الانتفاع به. لكونه سقفأ 
انيت الشاكل و اركنا اضاحي القرفة: 


[0) يعى قال بعض الفقهاء باختضاض السقف المتوسّط بضاحب الغرفة. 

(1) الضمير فى قوله «لأنهاه يرجع إلى الغرفة. يعني أن الغرفة لاتتحمّق و لا قوام لما 
يدون البشقك :لتر قط 

() فانٌ السقف المتوسّظ أرض للغرفة, و لايمكن قرارها بدونه. 

(8) الواو للحاليّة. يعنى و ا حال أ البيت يتحقّق بدون السقف المتوسّط بينهما. 

(1) يعني أن ضاحب البيت و صاحب الغرفة كليهما يتفقان على وجود الغرفة في 
الفرضءفلابد من تحقّقها.و لاتتحقّق يدون وجود الأرض التي وقعت الغرفة عليها. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «تحققها» يرجع إلى الغرفة. 

)1١(‏ الضمير فى قوله «تصرّفه» يرجع إلى صاحب الغرفة, و في قوله «فيه» يرجع إلى 
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و موضع الخلاف فى السقف الذى يمكن إحداثه' '" بعد بناء البيتء أمّا 
ما لايمكن كالأزج!؟' الذي لايعقل إحداثه(* بعد بناء الجدار الأسفل ١!‏ 


انتهائه 1 ليكون )١(‏ حاملاً للعقد! ١١‏ ا 00 


+ السقف المتوسّط. يعنى و الدليل الآخر لاختصاصه بصاحب الغرفة هو غلبة 
تصرّفه فيه على 0 صاحب البيت السافل. 

ا وفوضاعن اليث السافل: 

(1) أي القول بتعلّق السقف المتوسّط بصاحب الغرفة لايكون بعيدأ عند الشارح إ8. 

(؟) الضمير في قوله «إحدائه» يرجع إلى السقف. يعني أن الخلاف إِمما هو في السقف 
الممكن بناؤه بعد إتمام الجدار, كالسقوف التى تبنى بالأخشاب و الحديد حيث يمكن 
بعد كمال الجدران بناء السقوف علبها بهذه المواد. ففى هذه الجدران يمكن اشتراكهم| 
أو انفراد أحدهما بها. ١‏ 

(غ) رع - تحر كة -: بيت يبنى طول جَ ارج و ازاج و ِزْجَة(أقرب الموارد). 

(5) الضمير في قوله «إحدائه» يرجع إلى «ما» الموصولة التي يراد منها السقف. يعني 
أن الجدار لو كان كالأزج لم يجر فيه الخلاف المذكور. 

(1) فالجدار لو كان مثل الأزج لم يمكن إحدائه بعد بناء الجدار الأسفل. 

(0) يعني نَ السقف المذكور يحتاج إلى إخراج بعض أجزائه عن مت وجه الجدار قبل 
اكماله. 

(8) الضمير في قوله «انتهائه» يرجع إلى الجدار. 

(1) اسم «ليكون» هو الضمير المستقر العائد إلى الجدار. 

)٠١(‏ قوله «للعقد» بضمٌ العين و فتح القاف يراد منه الحلّ و العقد ى الشد. 


فيحصل به(' الترصيف(" بين السقف و الجدران. فهو!" لصاحب السفا 
بيمينه, لدلالة ذلك على جز ٠‏ “سور (0) مزد 


(الرابعة: إذا تنازع صاحب غرف" الها ا وعيناحبت بسيوته فى 
لمسلك). و المراد به(" هنا مجموع الصحن بدليل قوله!": (حلف صاحب 


)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى كونه حاملاً. 

(؟) قوله «الترصيف» من رَصّفَ ا حجارة في المسيل رَضْفاً: ضير بعضها إلى بعض (أقرب 
الموارد). 

(*) يعني أنّ السقف لو كان على نحو الأزج تعلّق بصاحب البيت الأسفل مع حلفه على 
كونه له. 

(؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الترصيف المذكور. يعنى أنّ الكيفيّة المذكورة تدل 
عل كرون الننقك المذ كور عد من المت لم تسا اله 
4) الضمير فى قوله «جز نيّته» يرجع إلى السقف. و في قوله «بينه» يرجع إلى البيت. 


المسألة الرابعة 

)١‏ الغْرَف جمع العُرْفَة: البيت الواقع في العلوٌ. 

) 0 ٠ج‏ خانات: الحانوت(المنجد). 
يعني أن المسألة الرابعة من المسائل المبحوث عنها تكون فيا إذا حصل الأزاع بين 
صاحبي الغرف و البيوت الواقعة في خان في المسلك الذي يشمل الصحن أيضاً. 
4) الضمير فى قوله («به» يرجع إلى المسلك, و هو بصيغة اسم المكان, أي محل الذي 
يسلك فيه إلى الغرف و البيوت الواقعة في الخان. 

(9) يعنى أَنّ قول المصنّف له «حلف الآخر على الزائد» دليل على كون المراد من 


سه 
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الغرف في قدر ما يسلكه(", و حلف الآخر على الزائد!"'). لأنّ النزاع لو 
وقع على مسلك في الجملة!' أو معيّن !2 لايزيد عن القدر لم يكن على 
الآخر فيان لعدم منازعته "١١‏ له في الزائد فا 

ووجه الحكم لأعاي م بقدر المسلك كونه من ضرورة الانتفاع 
بالغرف, و له(" عليه يد في جملة الصحن, 1101100 


+ «المسلك» هو المعنى الشامل للصحنء لعدم منازعة صاحب الغرف فى الزائد عن 
مقدار المسلك الذي يحتاجون إليه حي يحتاج صاحب البيوت إلى الحلف. 

)١(‏ لأنّ مقدار ما يسلكه صاحب الغرف يكون في تصرّفه و يده. فصاحب السيوت 
مدّع بالنسبة إليه. ومتاحب القرق يتك قبل املف عل ذلك 

(؟) يعنى حلف صاحب البيوت على القدر الزائد عن مقدار المسلك. لأنّ الزائد عنه 
هو صحن لبيوت صاحب البيوت, فهو منكر و عليه الهمين. 

(*) أي على قدر حل السلوك إجمالاً و بلا تعيين. 

(4) بأن يكون محل السلوك قدراً معيناً لايزيد عن مقدار السلوك. 

(6) وهو صاحب البيوت. 

(1) الضمير في قوله «منازعته» يرجع إلى صاحب الغرف. و فى قوله «له» يرجع إلى 
صاحب البيوت. 

(0) أي فى الزائد عن قدر السلوك. 

(4) يعني أن وجه الحكم بمقدار المسلك لصاحب الغرف مع حلفه هو كون المسلك من 
ضير وريّات الانتفاع بالغرف, لأنْها لايمكن الانتفاع بها إلا بالطريق المنتهي إليها. 
5) الضمير ف قوله «له» يرجع إلى صاحب الغرف, وني قوله «عليه» يرج عإلى 
المسلك. يعنى أ نْ صاحب الغرف ذو يد بالنسبة إلى مقدار السلوك في جملة الصحن 
لا الزائئد عنه. 


0 الجواهر الفخريّة (ج 4) 
وما قوعت "١‏ واختضاض صاعين اللبوة ييه" اقوس لني وار 
لبيوته, فيقدّم قول كل منهما!* فيما يظهر اختصاصه!"' 

وفي الدروس رجّح١١)كون‏ المسلك بينهماء و اختصاص”") الأسفل 
بالباقى, و عليه!*) جماعة, لأ(" صاحب السفل يشاركه في التصرّف فيه. 





)١(‏ الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى المسلك. يعني و أمّا بالنسبة إلى مقدار زائد عسن 
المسلك فالحكم باختصاص صاحب البيوت به اقوى. 

)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الزائد. 

(؟) أي لأنّ الزائد دار لبيوت صاحبها. 
الدار: امحل يجمع البناء و العرصة, فَوَلتةُ و قد تذكر(أقرب الموارد). 

)0غ ؛) ضمير التثنية في قوله «منها» يرجع إلى صاحب البيوت و صاحب الغرف. يعنى 
كذ قرل كل عن ساعب النوت بو صاعب الترفورالشية لها حصب 
ظاهراً. فقدار المسلك يختصّ بصاحب الغرفء و الزائد عنه يختصّ بصاحب 
البيوت في الظاهر, كما تقدم. 

(0) الضمير فى قوله «اختصاصه» يرجم إلى «ما» الموصولة؛ و في قوله «به» يرجع إلى 
كل واحد منهما. 

(1) فاعله هو الضمري العائد إلى صاحب الدروس. يعني 1 ن المصئف» فى 
كتابه(الدروس) رجح القول بكون مقدار المسلك مشاعاً يحيث يشكرك بينهما. 

(0) بالنصب. عطف على قوله «كون». يعنى رجّح المصّف اختصاص صاحب البيوت 
بالزائد عن مقدار المسلك. 

(8) أي على الترجيح المذكور فتوى جماعة من الفقهاء. 

(4) هذا تعليل للاشتراك المذكور في ترجسيح المصنف 4 في الدروس بن صاحب 


تت 


ووينفرد بالباقيء فيكون قدر المسلك بينهما. 

واحتمل ١١‏ الاشتراك فى العرصة أجمع؛ لأنّ صاحب الأعلى لايكلّف 
العرور على يا مستوا '. 5 لايمنع!'' من وضع شيء فيها! 2 5 ل( 0) فون 
الجلوس قليلاً فله(١)‏ يد على الجميع فى الجملة كالأسفل!". 


> البيوت يشارك صاحب الغرفة في التصرّف في مقدار السلوك. 

8 قال المصّف في كتاب الدروس: لو تنازع صاحب الأعلى و صاحب الأسفل في 
عرصة الخان الذي مرقاة في صدره فالأقرب القضاء بقدر الممرٌ بينههاء و اختصاص 
الأسفل بالباق. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المصّف. يعنى أنه احتمل في كتابه(الدروس) 
اشتراكهما في العرصة أيضاً بقوله: «و ربا أمكن الاشتراك في العرصة, لأنّ صاحب 
الأعلى لايكلّف على العبور على خط مستو». 

(') يعني -كما أفاده السيّد كلانتر أيضأ في تعليقته ‏ لايكلّف صاحب الأعلى بالمرور 
على خط مستو يوصل باب الخان بالمرق. 

(؟) نائب الفاعل فى قوله «لاينع» هو الضمير العائد إلى صاحب الأعلى. يعني أنه 
لايمنع من وضع شىء في العرصة فى القدر الزائد عن مقدار السلوك. 

(؛) الضمير في قوله «فمها» يرجع إلى العرصة. 

(0) يعنى أن صاحب الأعلى لايمنع من الجلوس في المقدار الزائد عن الممرٌ قليلاً. 

(3) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى صاحب الأعلى. 

(7) أي كصاحب الأسفل. يعنى كبا أنّ لصاحب الأسفل يد تصرّف بالنسبة إلى العرصة 
فكذلك لصاحب الأعلى 50 فمها. 
ولايخفى أن قوله «في الجملة» إشارة إلى تصرّف صاحب الأعلى في جميع العرصة 
بأن ير من أيّ نقطة منها شاء. 


م إن كان المرقى7') في صدر'") الصحن تشاركا في الم إليدا؟!. أو 
الختدق يوا الاخلى. 

و إن كان المرقى في دهليزه!* خارجاً" لم شارك" الأسفل في 
شيء من الصحن. إذ لا يد له!*) على شيء منها. 

ولوكان المرقى في ظهره!') اختصٌ صاحب السفل بالصحن و 


(١)المؤق‏ والمزقاة, ج مُراق: الدرجةالمنجد). 

اا لووط الفدو يو ناكل النناعة. بق لو كان الر قل بوط صضن انان 
بأن يمتدٌ من وسط الصحن إلى أن يرتق به إلى الغرف ففيه احا لان: 

أ: اشتراك صاحب الأسفل و الأعلى فيه. 
يمنا غنصا ف سا حب اترقة: 

(؟') الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المرق. 

(؛) أي يحتمل اختصاص المرق بصاحب الغرف.و الضمير في قوله«به» يرجع إلى المرق. 

(5) الدهليز. ج دهاليز: ما بين الباب و الدار, المسلك الطويل الضيّق(المنجد). 

(1) أي في الخارج عن صحن الخان. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الاعلى. و قوله «الاسفل» باتصب على 
الفعوليّة. يعني أن صاحب الأعلى في الفرض المذكور و هو كون المرق في دهليز 
الخان ‏ لايشارك صاحب الأسفل في شىء من العرصة؛ لعدم تصرّفه في شيء من 
فعن المان: ١‏ ظ 

(4) الضمير في قوله«له» يرجع إلى صاحب الأعلى.و في قوله«منها» يرجع إلى العرضة. 

(9) الضمير فى قوله «ظهره» يرجع إلى الخان. يعني لو كان المرق في الخارج عن الخان 
اختصّ الصحن و الدهليز بصاحب الأسفلء فلا حقّ تصرّف لصاحب الغرف 
فيهماء لمروره من طريق خاص يتعلق 5 خاضة. 


الدهليز أجمع 
(و)لو تنازعا!" (فى الدرجة!" يحلف الغلوي!*), لاختصاصراها 
بالتضوف فيها بالسبلوك و إن كازك! الور رع وا لسار 
كما يحكم بها(" للأعلى يحكم بمحلها. 
ف الخدانة!) تحتها('' بقرع) سينهماء لاستوائهما فيها!'' بكونها 
(و في لخزانة''" تحتها بفرع بينهماء لاستو 5 ش 
1 لبماك لامها عر عله ونه" 7و كوني!7 ١‏ هواء للك 


)١(‏ أي بلاأن يشارك صاحب الأعلى صاحب الأسفل في شىء من الصحن والدهليز. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الأعلى و صاحب الأسفل. 

(؟) الدرحجة., ج ذزج: الرقأة السب 

)0غ 3 بحلف صاحب العلويٌ, فيختصٌ الدرجة به. 
4) الضمير في قوله «لاختصاصه» يرجع إلى صاحب الأغلى. وفي قوله «فمها» يرجع 
إلى الدرجة. 

() إن وصليّة. يعني و إن كانت المرقاة موضوعة في العرصة التى تختصٌ بصاحب 
الأسفل. 1 | ١‏ 

(0) الضميران في قوليه «بها» و «بمحلها» يرجعان إلى المرقاة. 

)0 اليزانة. ج خزائن: مكان الخْرن(المنجد). 

(1) الضمير في قوله «تحتها» يرجع إلى المرقاة. يعني لو اختلفا في الخزانة التي تقع تحت 
المرقاة لم يحكم لأحدهما إلا بالقرعة. 

٠١‏ أي لكون نسبة الخزانة إلى كليهما على حدٌ سوأ 

)١١(‏ هذا دليل نسبة الخزانة إلى صاحب الأسفل. 

(؟1) أي بل الخزانة من جملة بيوت صاحب الأسفل. 

(1) هذا دليل نسبة الخزانة إلى صاحب الأعلى؛ و هو أَنْها هواء لملك صاحب الأعلى. 


١ه‏ الجواهر الفخريّة (ج 9) 


الأعلى, وهو كالقرار. فيقرع!١)‏ 

و يشكل'" بما مرّ في السقف, و يقوى استواؤهما!" فيها مع حلف كل 
لصاحبه, و هو اختياره!؟) في الدروس. و لا عبرة بوضع الأسفل آلانه 
تحتها! 0 

و يشكل أيضاً'" الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة, 50 


)١(‏ أي بعد تساوي نسبة كليهما إلى الخزانة بما ذكر يحكم بإجراء القرعة فيها. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الحكم بالقرعة. يعنى أنّ ا حكم بالقرعة فى خصوص 
نزاعهها في الخزانة الواقعة تحت الدرجة يشكل بما مر في الحكم بالقرعة في نزاعهها فى 
السقف المتوسط فى قول الشارح ل في الصفحة 217و يشكل بأنَّ مورد القرعة...إلح». 
و الإشكال هو أن إجراء القرعة إِنما هو فيا إذا لم يحتمل الاشتراك بين المتنازعين و 
الحال أن الحتمل هنا هو كون الخزانة لصاحب السفل أو لصاحب العلوّ أو مشتركة 
بينها. 

(') الضمير فى قوله «استوائهم|» يرجع إلى صاحب السفل و العلوّء و في قوله «فيها» 
يرجع إلى الخزانة. يعنى أَنّ الأقوى عند الشارح هو تساوي صاحب السفل و العلو 
بالنسبة إلى الخزانة. فيحكم باشتراكهما مع حلف كل منهما لآخر. 

(؛) يعنى أنّ ما قوّاه الشارحه من تحالفهما في خصوص الخزانة هو اختيار المصّف 8 
ايضا في كتابه(الدروس). 
0) الضمير فى قوله «نحتها» برع ال اخرانة. ٠‏ يعني يت ا اا 
الاته تحت الخزانة لايوجب أولوئته مها. 

(1) وهذااشكال آخر فى خصوص الدرجة في صورة اختلافهما في الخزانة و الحكم 
بتعلّق الخزانة بكليهما. لأنّ الدرجة في هذه الصورة تكون كالسقف المشترك بينهماء 
فيأتي فيها الاحةالات المذكورة في خصوص السقف المتوسط. 


الت 


أنه( إذا قضى بالخزانة لهما!". وك بها( للأسفل بوجد!؛) يكون(ة) 
الدرجة كالنسف التعو مط بين الأغن :و الأسفل لعن هذ كرا" اخصوضا 
مع الحكم بها للأسفل وحده!"» فينبغي حينئذ!" أن يجري فيها الخلاف 
السابق!") و مرجّحه!”"» ولو قضينا بالسقف للأعلى ١١7‏ زال الإشكال 


)١‏ الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الشأن من الكلام. 
؟) الضمير في قوله «لما» يرجع إلى صاحب الأسفل و صاحب الأعلى. 

(؟) يعنى يأتى الاشكال أيضأ إذا حكم بتعلّق الخزانة بصاحب الأسفل. 

8 أي جه من القرائن؛ أو بإقرار صاحب الأعلى أو غير ذلك مما يوجب الحكم 
بتعلقها بصاحب الأسفل. 

(65) الجملة جزاء للشرط الواقع فى قوله «إذا قضى ... إلخ». 

)3 أي لعين ما ذكر في السقف المتوسّط في قول المصنّف 4 في الصفحة 7غ «أقرع 
بينهما» و في قول الشارح ل في تلك الصفحة «لاستوائهما في الحاجة إليه و الانتفاع 
به). 

() أي الاحال المذكور في السقف المتوسّط يأتى خصوصاً فما إذا حكم بتعلّق الخزانة 
بصاحب الاسفل. 

(4) أي حين إذ حكم بتعلقها بصاحب الأسفل. 

(9) أي الخلاف السابق فى خصوص السقف المتوسّط. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «مرجّحه» يرجع إلى الخلاف. يعني أنّ كل ما ذكر من المرجّح في 
الخلاف الحاصل في السقف المتوسّط يجرى هنا أيضاً. 

)١١(‏ يعني لو حكم بكون السقف المتوسّط لصاحب الأعلى في المسألة المتقدّمة زال 
الإشكال في مسألة الاختلاف في الدرجة أيضاً ببعنى أنه يحكم بتعلّق الدرجة 
بصاحب الغرفة, فيزول الاشكال. 


0 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


هنا" النو اليا يا "على دفي المصف نينا" وف الدروسن 1 

فإنْه!”! لايجامع اختصاص العلويّ بها مطلقاً". ْ 
(الخامسة!*: لو تنازع راكب الدابّة و قابض لجامها!") 52 

)١(‏ قوله «هنا» إشارة إلى مسألة الخلاف فى الدرجة. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الاشكال. 

(؟) يعنى أن الإشكال المذكور يأتي على مذهب المصدّف ة هناء و هو القول بالقرعة. 

(غ) أى ال الإشكال المذكور بناءً على مذهب المصنّف فى كتابه(الدروس) أيضاً و 
عو الو لسرا تارا دعا تعب الاركة ووصاندب البوك ل التنقق التريية. 

(0) الضمير في قوله «فإنه» يرجع إل كل وأحد من مذهبى المصتف هنا و فى الدروس. 

() الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الدرجة. يعني أنّ مذهب المصصّف يه في الدروس 
-حيث قرّى فبها اشتراكهما مع حلفهما أو نكوهما و الاختصاص بالحالف الواحد- 
و كذا مذهبه هنا و هو الحكم بالقرعة ‏ لايجامع اختصاص صاحب الأعلى 
بالدرجة مطلقاً. 

(0) قوله «مطلقأ» إشارة إلى جميع التقادير و الفروض: بل يحكم باختصاص الدرجة 
بصاحب الأعلى في بعض الصورء و هو ما إذا قلنا بالقرعة في خصوص الخزانة و 
إصابة القرعة باسم صاحب الأعلى, فلو لم تصب القرعة اسمه لم يحكم باختصاص 


الدرجة به. 


| المسألة الخامسة 
فنا اك الجا ره لناسنة دن السائل الى ,زاكر فنا بسق ألشكاء الارم ف السلع كا 
تقدّمت الاشارة إليها فى الصفحة ١"في‏ قوله «و لنشر إلى بعضها في مسائل». 
(9)الضمير ف قوله نافيا يرجع إلى الدابة. يعني إذا تنازع راكب الدائة و قابض 


-ي 


كتاب الصلح /مسائل في بعض أحكام التنازع 05 


فيها!'! حلف الراكب). لقوّة يده(" وشدّة تصرّفه بالنسبة إلى القابض. 
وقيل: يستويان/!' في الدعوى. لاشتراكهما في اليد, و قوّتها!'' 

لامدخل له في الترجيح, و لهذا!* لم تؤثر!"! في ثوب بيد أحدهما 

أكثره(", كما سيا تي, و ما مع الراكب من!" زيادة نوع التصرّف لم يثبت 


لجامها في خصوص الدابّة. بأن يدّعى كل منهما تعلق الدابّة به خاصّةً فعند ذلك 
بحكم بتعلّق الدابّة بالراكب مع حلفه. 
اللجام: ما يجمَل في فم الفرس من الحديد مع الحَكمّتين و العذارين و السير. قيل: 
عرنية و قبل: معزب لكام بافارسيةج أليمة و مجم و بن قرب رادها 
)١‏ الضمير فى قوله «فيها» يرجع إلى الدابة. 
؟) الضميران فى قوليه «يده» و «تصترفه» يرجعان إلى الراكب. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الراكب و القابض. يعنى قال بعض الفقهاء بعدم تقدّم 
فول الراكب مع الحلف. بل كلاهما يتساويان في الدعوى. لاشتراكهها في التصرّف 
والتسلط على الدابة. 

(؛) الضمير في قوله «قوّتها» يرجع إلى اليد. يعنى قوّة يد الراكب -كما ذكر ‏ لاتوجب 
تقدم قوله مع الحلف. 

(0) المشار إليه في قوله «لهذا» هو عدم دخل قوّة اليد و تأثيرها فى الترجيح. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى اليد. يعني و لعدم تأثير قوّة اليد في القرجيح لايحكم 
بتقدّم قول من بيده أكثر الثوب على قول من بيده أقلّه فى الفرض الآنى. 

1 الضمير في قوله «أكثرء» يرجع إلى النوب. 0 

(8) بيان ل «ما» الموصولة في قوله «و ما مع الراكب». يعنى أنّ زيادة تصرّف الراكب 
لاتوجب الحكم بالترجيح. 1 


0 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


شرعاً كونه مرجّحاًء و تعريف المدّعي والمنكر منطبق ١١‏ عليهما. 

وهو" تون فبحلك!" كل هنيما لضاعيه إن لم ركو ١!‏ قفي أننا 
اللجام!* فيقضى به ١١‏ لمن هو في يده!", و السرج 7" لراكبه. 

و لواتتازعا ثوبا فى بد أحدهنا اكترو!" فهباسواء): 000000 


)١(‏ خبر لقوله «و تعريف المعي...إلح», و الضمير في قوله «عليه!ا» يرجع إلى الراكب 
و القابض. يعني أنّ المدّعي ينطبق عنى كل منهماء كما أنّ المنكر أيضأ ينطبق على 
كليهاء فلا ترجيح لقوّة تصرّف الراكب. 

(؟) أي القول بتساوبهما في الدعوى و عدم ترجيح الراكب أقوى. 

(؟) أي يتفرّع على القول بعدم ترجيح الراكب توجّه الحلف على كل منهما لصاحبه. 

(4) قوله «لم يكن» تامّة لايحتاج إلى الخبر. بل يحتاج إلى الفاعل. و هو البيّنة. يعني أن 
الحكم بالتحالف إِنا هو في صورة عدم وجود البيّنة لأحدهماء فلو كانت لأحدهما 
البئتنة حكم على طبق مقتضاها. 

(0) يعنى أمّا نفس اللجام فحكمه هو أَنّه لمن هو بيده. و الشارح ف ذكر بعد بيان حكم 
الدابة النى تنازع فبها راكبها و اخذ لجامها حكم نفس اللجام و السرج, وهوآن 
الأوّل يحكم بكونه للآخذ عند النزاع فى خصوصه و الثاني يحكم بكونه للراكب 
هكذا. 

(1) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى اللجام, و كذا ضمير «هو». 

() الضمير فى قوله «يده» يرجع إلى «من» الموصولة. 

(8) بالرفع.“يعنى أمَا حكم السرج فهو تعلّقه براكب الدابّة لو تنازع الراكب و أخذ 
اللجام فيه. 
السَرّج: الرحل: ر غلب استعاله للخيل» ج سر وج (أقرب الموارد). 

(1) مبتدأ مؤْخَّر خبره المقدّم هو قوله «في يد أحدهما». يعني لو تنازع اثنان في ثوب 
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شتراكهما!'' في اليد. و لا ترجيح لقوّتها'". 
والتصرف هنا(" وإن اختلف كثرة و قل لكنّه!؟) من واد واحد. 
بخلاف الركوب!”' و قبض اللجام. 
نعبمء لوكان أحدهما!") ممسكا له(" والآخر لابسأ فكمسألة الزاكب:و 


القابضء لزيادة تصرّف اللابس على اليد المشتركة(8. 
(وكذا!") لو تنازعا 0 


يكون أكثره فى يد أحدهما و أقله في يد الآخر حكم باشتراكها في الثوب المتنازع 
فيه, لتساومهم فى اليد. و لا ترجيح لمن يكون أكثره في يده. 

)١(‏ ضمير التثنية في قوله «لاشتراكهما» يرجع إلى المتنازعين. 

(؟) ضمير التأنيث فى قوله «لقوّتها» يرجع إلى اليد. 

(؟) يعنى أن التصرّف في أخذ أحدهما الأكثر من الثوب و الآخر الأقلّ منه يكون من 
وادٍ واحد, فلا ترجيح لأحدهما. 

(؛) الضمير فى قوله «لكنّه» يرجع إلى التصرف. 
والمراد من قوله «من وادٍ واحد» أي من قبيل واحد و من نوع كذلك. 

(0) يعنى ان ركوب الدابة و قبض لجامها ليسا من واد واحد, بل يحتمل كون تصرّف 
الراكب أقوى من تصرّف قابض لجامها. 

(1) الضمير فى قوله «أحدهما» يرجع إلى المتنازعين. 

(0) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الثوب. يعنى لو كان أحد المتنازعين ممسكأ للثوب 
وكان لاخر لأسا لسك سكو راكب الذائةاو قاطن لوالنها مز حك يميت 
الراكب مع حلفه. 

(8) أي اليد التي اشتركت في التصرّف في الثوب. 

(5) أي و كذا لايرجّح قول صاحب الثوب الذي هو على بدن العبد المتنازع فيه إذا 


»يه 


11 الجواهر الفخريّة (ج 5) 
(في العبد و عليه( ثياب لأحدهما!'! و يدهما عليه). فلايرجّم صاحب 


النياب!"كما يرجّح الراكب بزيادة ذلك على يده إذ لا دخل للبس في 
الملك!؟. بخلاف الركوب. فإنّه!*) قد يلبسها(' بغير إذن مالكها أو بقوله”"" 


أو بالعارية. 
ولايرد مثله!*) فى الركوب. لأنّ الراكب ذو يدء بخلاف العبد. فانّ اليد 
للمدّعي ")لا له. 


+ كان العبد فى تصرف كلا المتنازعين. 

)١(‏ الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى العبد. 

)١(‏ الضميران فى قوليه «لأحدهما» و «يدهما» يرجعان إلى المتنازعين, و الواو بينه] 
تكون للحاليّة, و الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى العبد. 

(*) أي صاحب الثياب التى هي على بدن العبد. 

(؛) أي لا دخل للبس الثوب في ملكية صاحبه.لإمكان اللبس بدون إذن مالك الثوب. 

(5) الضمير فى قوله «فإنه» يرجع إلى العبد. 

(1) الضمير فى قوله «يلبسها» يرجع إلى الثياب, و كذلك الضمير في قوله «مالكها» و 
التأنيث باعتبار كون الثياب جمع الثوب. 

(0) أى بقول مالك الثياب. يعني يمكن أن يلبس العبد الثياب بقول المالك أو بالعارية 
منه, فلايدل على المالكية. 

(8) أي لايرد مثل ما ذكرناء لعدم ترجيح قول صاحب الثياب على قولنا بترجيح قول 
الراكب. لأنّ الراكب هو صاحب يد بخلاف صاحب الثياب بالنسبة إلى العبد 
اللاسن: 

(1) المراد من «المدّعى» هو كلّ واحد من المتنازعين في العبد. و الضمير في قوله «له» 
عدم 
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و بتفرّع عليه(" ما لو كان لأحدهما!'" عليه يد. وللآخر ثياب 
خاضه فالعرة !© بضائحن البد. 
(و يرجّح صاحب الحمل!* في دعوى البهيمة الحاملة'١١)‏ وإن!"اكان 
للآخر عليها يد أيضاً بقبض زمام!/ و نحوه!"» لدلالة الحمل على كمال 


)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الترجيح بمناط اليد. يعنى يتفرّع على المناط 
المذكور حكم التزاع في الفرض المذكور. 

(1) الضمير في قوله«لأحدهما» يرجع إلى المتنازعين.و في قوله«عليه» يرجع إلى العبد. 

(") بأن لايكون للآخر على العبد يد. بل كان ثياب العبد له خاصّة. 

(؛) أي بحكم على العبد بأنّه لصاحب اليد لا لصاحب الثياب. 

(6) الحمل _-بالكسر -_: ما مل ج أحمال و حمولة(أقرب الغوارة): 

(1) قوله «الحاملة» صفة للبيهمة. يعني إذا تنازع صاحب الحمول على البهيمة و قابض, 
زمامها في البهيمة بأن ادّعى كلّ منهما بأنّ البهيمة تكون له فعند ذلك يرجّح قول 
صاحب احمول, لدلالة الحمل على كمال استيلائه على البهيمة بالنسبة إلى قابض 
زمامها. 

(1) «إن» وصليّة. يعني لامنع يد الآخر على المهيمة بقبض زمامها من ترجيح يد 
صاحب الحمل؛ لأنّ الحمل يدل على كمال استيلاء صاحبه على المهيمة. 

(4) الزِمام ‏ بالكسر : ما يرم به أي يُشَد و_الخيط في البرّة و قيل: فى النشاش يُشَدُ 
إلى طرفه المفوّد كقوله: «فقلت ها سيرى وأرخي زمامه»» ج أزمّة(أقرب الموارد). 

[) الضمير في قوله «محوه» يرجع إلى قبض الزمام. يعنى و مثل قبض زمام الدابّة هو 
سوقها من خلفها. فهو أيضاً لايكون مانعأ عن ترجيح قول صاحب الحمل. 

٠١‏ )الضمير في قوله «مالكه» يرجع إلى الحمل؛ و في قوله «علمها» يرجع إلى الدابّة و 


1 الجواهر الفخريّة (جَ (( 


و في اللاووس و 0 بين الراكب و لابس الثوب و ذي الحمل في 


(وكذا) يرجّح (صاحب البيت فى) دعوى (الغرفة) الكائنة!؟) (عليه!ة) 
و إن كان بابها!' مفتوحاً إلى) المدّعي !'' (الآخر). لأنها(") موضوعة في 


جد الجا والغروو تان بالانضلاء: 

)١(‏ قوله«فيرجّح»بصيغة الجهولءو نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى صاحب الحمل. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف له. يعني أنّ المصّف قال في كتابه(الدروس) 
كنارف راكب الذالةبو لايس الثوب ونذى الحنل» 3 المكم:وبيسار: الخترى 
رجّح قول الراكب فى الفرض الأوّلء و قول اللابس في الفرض الثاني. و قول 
صاحب الحمل في الفرض الثالث. 

(") أى القول بالتساوي بين المذكورين حسن. 

(؛) قوله «الكائنة» صفة للغرفة. أى الواقعة على البيت. 

(5) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى البيت. 

)١(‏ الضمير فى قوله «بابها» يرجع إلى الغرفة. 

(1) يعنى و إن كان باب الغرفة مفتوحا إلى جهة المدّعي الآخر. 

[4) الضمير فى قوله «لأنهاه يرجع إلى الغرفة, و في قوله «ملكه» يرجمع إلى ضاحب 
البيت. وْ هذا تعليل لترجيح قول صاحب البيت على قول المدّعي الآخر بأنّ الفرفة 
بنيت على فوق بيت صاحبه. | 

(1) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الملك. يعني أن المراد من ملكه الذي وضعت 
الغرفة عليه هو فضاء بيته. 
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و مجرّد فتح الباب('' إلى الغير لايفيد اليد. 

هذا(" إذا لم يكن من(" إليه الباب متصرّفاً فيها بسكنى و غيرهاء و 
إلا( قدّم, لأنّ يده عليها!”) بالذات, لاقتضاء التصرّف له. و يد مالك الهواء 
بالتبعيّة. و الذاتيّة أقوى, مع احتمال التساوي 7" لثبوت اليد من الجانبين 
فى الجملة؛ و عدم تاثير قوة اليد. 


)١(‏ أي بحرّد فتعم باب الغرفة إلى ملك الآخر لايوجب كونه صاحب يد بالنسبة إلى 
الغرفة 

(؟) المشار إليه في قوله «هذا» هو ترجيح قول صاحب البيت في الفرض المذكور. 

تراه سه سواه رادا لدي رسكيه الترافه الي بتاع بابي إل جه 

بعني أن ترجيح قول صاحب البيت على قول المدّعي الآخر إنما هو في صورة عدم 

تفال الدرفة بالك و كيدها 

(؛) أي و إن كان المدّعي الآخر أيضأ متصرّفأ في الغرفة يحكم بترجيح قوله على 
صاحب البيت. 
6) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الغرفة» و فى قوله «يده» يرجع إلى المدعي 
الآخر. يعنى أنّ يد الذي يفتح باب الغرفة إلى ملكه و هو ساكن فهها تكون 
بالذات, لأنّ التصرّف يدل على كون المتصرّف صاحب يد بالذات. بخلاف 
صاحب البيت» فإن يده علمها تكون بالتبعيّة. 

(1) و هذا احقال اخر في الفرض المذكور. و هم عدم ترخيح يد أحد من صاحب 
البيت و المدّعي الآخرء لأنّ كليهها يكونان متصررّفين في الجملة. 


ا د 


13 الجواهر الفخريّة (ج 5) 


(السادسة(١:‏ لو تداعيا جداراً'') غير متّصل ببناء أحدهما!" أو متصلاً 
ببنائهما معاً) انصال ترصيف!4/ و هو!*) تداخل الأحجار و نحوها على 
وجه يبعد كونه(١)‏ محدثاً بعد وضع الحائط المتّصل به(" (فإن حلفا أو نكلا 
فهو( لهماء و إلا(")) فإن حلف أحدهما و نكل الآخر (فهو للحالف!"', و 
واتضل "١!‏ باخدهيا شامة ا 


المسألة السادسة 

(1) أي المسألة السادسة من مسائل أحكام التنازع في الصلح. 

(؟) أي لو تنازع اثنان فى خصوص جدار غير متّصل ببناء أحدهما أو متّصل ببناء 
كليهما حكم بكون الجدار لكليها عند التحالف و عند نكوط) عن الحلف. 

(") فلو انّصل ببناء أحدهما خاصّةٌ حكم له. كما سياق. 

(؛) بأن كان اتصال الجدار ببناء كلمهما على نحو الترصيف. 

(0) يعنى أن الترصيف هو تداخل الأحجار و الأخشاب. 

(1) الضمير فى قوله «كونه» يرجع إلى الجدار. 

() الضمير فى قوله «به» أيضاً يرجع إلى الجدار. 

(8) يعني لو حلف كلا المتنازعين أو نكل كلاهما عن الحلف حكم بكون الجدار متعلقا 
بكلمها بالسوية. 

() استثناء من حلفهما و نكوطما. يعنى لو لم يحلف كلاهماء بل حلف أحدهما خاصّة و 
نكل الآخر حكم بتعلّق الجدار من حلف. 

٠١١‏ الجارٌ والمجرور يتعلقان بفعل من أفعال العموم هو خبر لقوله «فهو». 

)1١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الجدار. يعنى لو اتّصل الجدار المتنازع فيه ببناء 
أحدهما خاصّةٌ حلف هو خاصّةً؛ و حكم بتعلّق الجدار له. 


كتاب الصلح /مسائل في بعض أحكام التنازع 1 


حلف و قضي له١ ١‏ به). 
وبكلها"" ها لوكان العدها عيذ" قهدا؟ أو عون سا0 


لصيرورته بجميع ذلك ذا يد. فعليه اليمين مع فقد البيّنة. 
(وكذا!" لوكان لأحدهما) خاصّةٌ (عليه!" جذع!*), فإنّه يقضى لهل" 


بةنبععه: ار ليها" *'' ذلهما. 


)١(‏ الضمير فى قوله «له» يرجع إلى أحدهماء و في قوله «به» يرجع إلى الحلف, و الباء 

(1) الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى الاتصال المفهوم من قوله «و لو اتصل». يعنى و 
مثل اتّصال الجدار ببناء أحد المتنازعين في تقدّم قول أحدهما بالحلف هو ما إذا كان 
لأحدهما على الجدار المتنازع فيه قبّة أو غرفة أو سترة. 

(؟) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الجدار. 

(4) القبّة ‏ بالضيٌ -: بناء سقفه مستدير مقعّر معقود بالحجارة أو الآجرٌ على هيئة 
ا خيمة, ج قباب تارب الوارة): 

)0 شويج 00 مأ بسكر به 9 السطح: مأ يببى حو له «المنجد). 

(1)المشار اليه ف قوله «كذا» هو اتصال الجدار ببناء أحد المتنازعين. يعنى و مثل ذلك 
فى تقدّم قول أحدهما بالحلف هو ما إذا كان على الجدار المتنازع فيه جذع 

() الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الجدار. 

(8) الجذع. ج جذوع و اجذاع: ساق النخلة(المنجد). 

(1) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى أحدهماء و في قوله «به» يرجع إلى الجذع, و الباء 

)٠١(‏ قوله «لهما» عطف على قوله «لأحدهما». فتكون العبارة هكذا: لو كان لأحدههما 


مسقه 


184 الجواهر الفخريّة (ج ه) 

ولوائّصل() بأحدهما وكان للآخر عليه(" جذع تساويا!" على 
الأقوى. 

وكذا! لوكان لأحدهما واحدة من المرجّحات!”. و مع الآخر 
الباقية, إذ(") لا أثر لزيادة اليد. كما سلف(" 

(أمَا الخوارج() ف أخد النا بيه (8 اومتها 000 





+ عليه جذع أو كان لما على الجدار جذع حكم لما. 

)١(‏ فاعله هو الضمبر العائد إلى الجدار. 

(؟) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الجدار. 

(؟) أي تساوى صاحب البناء المتّصل بالجدار و صاحب الجذع الواقع عليه في 
انتجتا قينا للخدار: 

(؛) أي و مثل تساوي صاحب البناء المنّصل و صاحب الجدار هو ما إذا كان لأحدهما 
أحد المرجّحات و كان للآخر باقيها. 

(0) المراد من «المرجّحات» هو انّصال الجدار بالبناء و كون القبّة أو الغرفة أو السترة 
أو الجذع على الجدار. 

(1) تعليل لتساوي صاحب المرجّح الواحد و صاحب المرجّحات الكثيرة في 
دعواهما بالنسبة إلى الجدار بأنّ المرجّح هو كون صاحبه صاحب يد على الجدار, و 
لا أثر لزيادة اليد و قلتها. 

(0) إشارة إلى قوله في الصفحة 04 «و قوّتها لا مدخل له في الترجيح». 

(4) سيأق جواب أما في قوله «فلا ترجيح بها». يعنى أمّا الأشياء الخارجة عن الجدار 
كالأمثلة المذكورة فلاتوجب الترجيم لأحدهما. 

(1) أى الخوارج من جانب أحد المتنازعين أو من كليهما. 
والضمير فى قوله «منهما» يرجع إلى المتنازعين. 


من ١١‏ نقش و وتد(' و رف(" و نحوها! )(والروازن!") كالطاقات (فلا 


ترجيح بها(١).‏ لاإمكان إحدائها!"' من جهة واضعها من غير شعور الآخرا*؛ 
(إلا('معاقد القمط١١'))_بالكسر‏ . وهو الحبل الذي يشدّ به الخص "١!‏ و 


)١(‏ هذا بيان الخوارج عن الجدار. فذكر الشارحإ# ها أموراً: 

أ النقش فى الجدار. 
ب: الوتد في الجدار. 
ب الرقافى الجدار. 

6 الم وبق الوتك تيعد و تنهار فى الأرض أو الحائط من خشب(أقرب الموارد). 

(*) الرَفٌ: شبه الطاق تجعل عليه طرائف البيتء ج رُفُوف و رفاف/أقرب الموارد). 

(؛) الضمير في قوله «نحوها» يرجع إلى الثلاثة المذكورة. 

(0) الروازن جمعء مفرده الروزنة. 
الرَوْرنة: الكوّة معرّبه. ج رَوازِن(أقرب الموارد). 

(1) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الخوارج و الروازن. يعنى فلا يرجح صاحب 
ا خوارج و الروازن في دعواه للجدار. 

() الضميران في قوليه «إحداثها» و «واضعها» يرجعان إلى الخوارج و الروازن. 

(8) يعنى يمكن أن بحدث صاحب الخوارج و الروازن إِيّاها بدون علم الآخر. 

(1) استثناء من قوله «فلا ترجيح». يعنى ان وجود الروازن والخوارج عن الجدار 
لايوجب ترجيح قول صاحبها على قول الآخر إلا معاقد القمط. فإِنّها توجب 
ترجيح قول صاحبها على قول الاخر. 
المعاقد جمع, واحده المعقد: موضع العَقّد(أقرب الموارد). 

)٠١(‏ القئط _بالكسر و ضبطه الرديٌّ بالضيّ: حبل من ليف أو خوص تشد به 
الأخضاض[أفين النوارنا 


بالضمّ!'! جمع قماطء و هى''! شداد الخصٌ من ليف و خوص و غيرهماء 
نه" يقضى بها( فيرجّح من إليه!*) معاقد القمط لو تنازعا (فى الخصّ) 
بالضم . و هو البيت الذي يعمل من القصب و نحوه على المشهور بين 
الأصحاب 

35 لابين بول ناك اعطق اينار الك 
الموافق للأص[ (3), 


١‏ أ ن القمط بالضمّ جمع قاط. 


)١(‏ يعق 

10 الضي راوس يوج ال القتطابالعم جع قا 

(؟) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى شأن الكلام. 

(؛) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى المعاقد, و الباء للسببيّة. 

(4) الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى «من» الموصولة. يعنى يرجح قول من كانت 
المعاقد فى ا لخصّ إلى جانبه لو تنازعا في الخص. 

(3) أي الحكم بالترجيح المذكور هو المشهور بين الفقهاء. 

(1) يعني أنّ بعض الفقهاء جعل حكم الخصّ مثل حكم الجدار من حيث عدم ترجيح 
قول من إليه المعاقد. و قال بتساوي المتنازعين فى خصوص الخصٌ أيضاً كما قالوا 
بالنساوي في الجدار المتنازع فيه. 

(4) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الجعل المفهوم من قوله «منهم من جعل». يعني 
أن جعل التساوي بين المتنازعين هو الموافق للأصل. 

(9) والمراد من الأصل» هو أصالة عدم اختصاص أحد المتنازعين بالخصٌ المتنازع 


فيه. 


# ا 0# 





كتاب الشركة(" 


الشركة بفتح الشين و كسرالراء.و حكي فيها! 'كسرالشين و سكون الراء. 
اوسيها"؟! فنزركون أونا) لعن 111 ا ومنيد" 000 


الشركة 

الشركة لغ 

)١(‏ الشركة _بالكسر, و تضيّ -فى الاصطلاح: اختلاط النصيبين فصاعداً بحيث لايتميز 
الواحد عن الآخرءو تطلق على العقد الا 
') الضمير في قوله «فمها» يرجع إلى لفظة الشركة. يعنى حكى عن البعض كون لفظة 
الشركة بكسر الشين و سكون الراء. 


يا 
") الضمير فى قوله «سبيها» يرجع إلى الشركة. يعنى أن سبب حصول الشركة بين 
الشخصين أ وضاعدا فد كرون هو الإرث و قد يكون العقد أو الحيازة أ لزج 
1) فوله «لعين» و ما بعده مفعول لقوله «إرثأ». واللام تكون للتقوية. يعنى أن مسبب 
الال بكرن شعي )الاج مضو بر اا أي 
(6)ك] إذا نات المورث وورتعنه أولادة هشع دار أو حانوث استاعرهنا إل 


©»ه 


7 الجواهر الفخر يّة (ج 9) 


واد يرك" فالا ا ومتفعة!' دار استاجرها ونه “اويح زه 


0 00 


(و عقداً!؟) بأن يشتريا داراً 8 اويشترى كل واد هتهنا 


جزءَ مشاعاً منها(") ولو على التعاقب!1؟) 2000 


جد سين سنة. 

)١(‏ بالجرّ. عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لعين». 

11 هذا تال المصول سيت الشركة فى عى هى متغلى الاردت. 

(] تورث الوازقان حقطة وان وعدا شال فصول ميب الشركة لى صفنة. 

(]) والمناسب لقوله «يرثا» هو اتيانه بلفظ التثنية أعني «مورّثهما». 

(0) هذا مثال ثالث, و هو مثال لحصول الشركة فى حقّ, كما إذا كان للمورّث حقّ شفعة 
فى ملك. فات و ورث ذلك الحقّ عنه أولاده أو عا ووانة, 
1) بالج عطف على قوله الجرور «شفعة». هذا مثال ثان لحصول الشركة في حق. و 
المعنئى هو أن يرث الوا رثان حق خيار. كا إذا شرط المورّث خيار فسخ لنفسه فى 
ع إلى حمسة أيَام, فات قبل إعمال ذلك الحق و ورث الحقّ عنه ورّاثه. 
حاصل العبارة هو أنّ الارث الذي قد يكون سبب الشركة يحصل تارة في عين و 
تارةٌ في منفعة و أخرى في حق. 

(/) بالنتصبء عطف على قوله المنصوب «إرئأ», و هو خبر آخر لقوله «يكون». يعني 
أ سبب الشركة قد يكون هو العقد. كما إذا اشقرى الشريكان داراً أو غيرها بعقد 
واحد. فاذاً تحصل الشركة بينهما بالعقد. 
#) الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى الدار. و هي مؤْنْث سماعيّ. و هذا مثال آخر 
لكون العقد سببا لحصول الشركة بين الشخصين. 

(9) كا اذا اشترى أحد الشخصين نصف الدار أوّلاً مشاعاً ثم اشترى نصنها الباق 


3 مكاح "ار يشتريا بخيار لهما!". 
زو عا 10 ) لبنعض الساحات ع (6) (دفعةً!6)) أن ا شيع كا بشترنا فى لصب 
حال اكز رمي سهم يا كل اج انناف لعا و لمق 3 جا حل بار ا ا 2 


- شخص آخر كذلك. فتحصل الشركة بينهما بالعقد ين المتعاقبين. 

١)‏ ) و هذا مثال لحصول الشركة فى منفعة بالعقد. 

(؟) و هذا مثال لحصول الشركة في حقّ بسبب العقد. 
ولايخفى أن إتيان الأمثلة الثلاثة إشارة إلى كون العقد سبباً لحصول الشركة في 
عين و منفعة و حق. 

(؟) باللصب, خبر ثالث لقوله «يكون». يعنى 3 سبب الشركة قد يكون هو الحيازة فى 
بعض المباحات. 
الجيازّة من حارَهُ يحُورُه حَوْزَأ و حِيارَة ضمّه و جمعه, و-كل من ضمّ شيئاً إلى 
نفسه فقد حازه. و_العقارَ: ملكه(أقرب الموارد). 

(؛) المراد من «المباحات» هو المشتركات التي لا اختصاص لأحد بهاء و الناس فبها 
شياع واحد. فكل من حازه يملكه. مثل الحشيش و السيود و الحيتان و غير ذلك. 

(5) هذا قيد لقوله «حيازة». يعني بأن تكون الحيازة دفعة واحدة من الشخصين, فإذأ 
تكون الحيازة سبباً لحصول الشركة بينهما. 

)1 1) الحبالة داس لكسين:ن الِطيّدة ج حبائل. وجوالحدية «النساء حبائل 
الشيطان»؛:٠أقرب‏ الموارد). 
يعني أنّ سبب حصول الشركة بالحيازة دفعة قد يكون نصب حبالة مشتركة بين 

() بصيغة أسم الفاعل. صفة لقوله «سهم». 
و المراد من السهم المثبت هو الذي يصيب الصيد و يمنعه عن الفرار فى مقابل سسهم 
يخصئ راميه فلايصيب الصيد. 


1 الجواهر الفخريّة (جَ < 
فيشت ركان( فى ملك الصيد. 

ولو حاز كل واحد شيئاً من المباح منفرداً!؟) عن صاحبه اختصّ كل 
بما حازه إن لم يكن عمل كل واحد بنيّة الوكالة عن صاحبه!" فى تملّك 
نصف مأ يحوزه. وإلا اشتركا أيضاً على الأقوى!؟, فالحيازة قد توجب 


الاشتراك مع التعاقب!*. و قد لاتوجبه فى الدفعة!". 


)١(‏ يعنى فى صورة اشتراكهما فى نصب الحبالة أو إصابة سهمهما تحصل الشركة بينهما في 
الصيد المأخوذ. ١ ١‏ 

(؟)كما إذا حاز شخص صيداً و حاز الآخر صيداً آخر. فلاتحصل الشركة بينهما في 
شىء من الصيد ين. 

(*) فلو نوى واحد من الشخصين الوكالة عن الآخر في تَلّك نصف ما يصيده أو يحوزه 
فاذاً تحصل الشركة بينهما. 

(؛) قوله «على الأقوى» يتعلّق بقوله «اشتركا». 

8 من حواثى الكتاب: و غير الأقوى قول ابن الجيد بشركة الأعبال مطلقاً. أو قول 
الحقق, ليده الاستثناء (حاشية الشيخ على 44). 

(5) كا لو نوى كل من الشخصين الوكالة في مَلّك النصف عن الآخر فإذأ تحصل الشركة 
ولو مع التعاقب أيضاً. 

(3اكما إذا أصاب كل شخص صيدا أو شيئأ آخر بنيّة مستقلة, فلاتحصل الشركة بينهما 
فى الشىء المأخوذ, لأنّ فعل كلّ منهها لا تعلّق له بالآخر و إن حصل الفعلان دفعة 
006 ْ / 
ولعلّ هذا إشارة إلى كون قول المصنّف 44 «دفعة» زائداً. لأنّ الشركة قد محصل 
بالتعاقب. كما إذا نوى كل منهما الوكالة عن صاحبه في َلك نصف الشيء المأخوذ 


مه 


كتاب الشركة /أسباب الشركة 0 


(و مزجا" لأحد ماليهما بالآخر بحيث الايتميّز) كل منهما عن الآخر 
يكرا مين جما وض 

فلو امتزجا بحيث يمكن التمييز وإن عسر كالحنطة بالشعير'" أو 
العمرا ين الاخنظة رقيريذا!؟ أو الكبيرة النفت!" الضفيرة ونتحو ذلك اقل 
ليق 


ولآفرق هنا!" بين وقوعه اختيا را[ أو اثفاقاً(؟) 


بالحيازة, و قد لاتحصل الشركة و إن كانت الحيازة دفعة واحدةّ كما إذا استقلا فى 

)١(‏ باللصبء, عطف على قوله «إرثأ». يعني أن السبب الرابع لحصول الشركة هو مزج 
أحد مالي الشخصين بالآخر, كما إذا مزج منّ حنطة لأحدهما بمنّ حنطة لآخر 
بحيث لايتميزان. و لا فرق في اختلاط المالين الموجب للشركة بين كونه باختيار 
المالكين أو بدونه. ١‏ 

(1) كما إذا كانت الحنطتان الممزوجتان ذواتا وصفين ميّفقين. 

(6 قاو الختطة المنتزجة بالقهير بير يز هيا عا 

(؛) الضمير في قوله «بغيرها» يرجع إلى الحمراء. فإِنّ الحنطة الحمراء لو امتزجت 
بغيرها يعسر تمييزها. 

(5)كما إذاكانت إحدى الحنطتين كبيرة الحبٌّ و الأخرى صغيرة. 

(1) يعنى إذا لم تكن الممتزجتان متّفقتين جنسأً و وصفاًء بل كانتا بحيث يمكن القييز و 
لو بالعسر فلا نحصل الشركة بيها. 

(7) المشار إليه في قوله «هنا» هو حصول المزج بين المالين. 

()كما إذا مزجهما الشريكان بالاختيار. 

() كا إذا اتفق المزج بلا اختيار. 


م الجواهر الفخريّة ١ج‏ ( 


(و الشركة قد تكون عيناً!") ) أي فى عين: كما لو اتّفق الاشتراك بأحد 
الوجوه الينابق2"؟ اف قو ون أعاء ! ""الأموال. 


[وجمتقفة .. -<(غ4) 


لهمأ بخد مته. 
(و حمّاً) كشفعة وخيار ورهن'!". 
و هذه الثلاثة(/) تجري في الأُوّلين!", و أمّا الأخيران!١')‏ فلايتحقّقا 


منفعة!؟)) كالاشتراك فى منفعة دار استأجراها!*) أو عبد أو ١‏ 


متعلّق الشركة 
)١(‏ يعنى أنّ الشركة قد تحصل في عين, و سيأتي حصول الشركة في منفعة و حق أيضاً. 
(1) المراد من «الوجوه السابقة» هو الارث و الحيازة والح الت 
(*) كما إذا حصلت الشركة بأحد الأسباب المذكورة في عين, و بعبارة أخرى: إن 
الشركة في العين تحصل بالارث أو العقد أو الحيازة أو المزج. 
(؛) أي الشركة قد تحصل فى منفعة عين, كما إذا استأجر رجلان دارأ أو أوصى أحد 
خدمة عبد طما. 
وو الثاني في قوله «استأجراها» يرجع إلى الدار. 
بصيغة الجهول, و الضمير فى قوله «هم|ا» يرجع إلى الشريكين, و في قوله «يخدمته» 
يرجع إلى العبد. 
(0) كما إذاارتمجهن رجل دار زيد بدين, ثم" مات فورث أولاده عنه حقّ الرهن. 
(8) المراد منْ قوله «هذه الثلاثة» هو العين و المنفعة و الحقّ. يعني أن الشركة تحصل في 
العين و المنفعة و الحقّ باللارث والعقد لا بالحيازة والمزج, فإنهما يختصّان بالعين. 
(1) أي الأوّلين من الأسباب الأربعة المذكورة للشركة, و هما اللارث و العقد. 
(١٠)أي‏ الأخيران من الأسباب الأربعة المذكورة للشركة, و هما الحيازة و المزج؛ فإن 


هه 


كتاب الشركة /المعتبر من الشركة / 


إلا فى العين. 
يكن م ساد ستاجر كل ينها "١‏ دراف 
)ل 6 


18 0 اه .م ٠. ٠.‏ 2 )00( ل الى 


(والمعتبر) ا (شركة العنان” -بكسر العين . 


الشركة بهما لاتتحقّق إلا في العين خاصة. 

)١(‏ هذا رجوع عن القول باختصاص الأخيرين بالعين, فإنّ المزج الموجب للشركة 
يكن فرض وجوده في المنفعة أيضأً كا إذا استأجرا دراهم متميّزة للزينة, ثم 
امتزجت الدراهم على نحو غير متميز بعضها من بعضء فيشتركأن فى منفعة 
الدراهم الممتزجة. 

(1) الضمير في قوله «منه|» يرجع إلى الشريكين. 

(؟) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الدراهم. 

(؛) الضمير الملفوظ في قوله «نجوّزه» يرجع إلى الاستيجار المفهوم من قوله «بأن 
يستاجر». 

8 قال في الحديقة معلقاً على قوله «نجوّزه»: إشارة إلى الخلاف في جواز إجارة 
الدراهم و إن كان للتزبين. / 

(6) بالنصب, لكونه وصفأ -و لو مع الفصل بينه و بين موصوفه ‏ للدراهم. 

(7) فلو امتزجت الدراهم بحيث يمكن تمييزهط لم تحصل الشركة. 


المعتبر من الشركة 
شركة العنان 
)7( أي المعتبر من الشركة فى الشرع عند الفقهاء الاماميّة عله هو شركة الأموال المتعد 


-»ي 


/ الجواهر الفخريّة (ج )١‏ 


و هي شركة الأموال. نسبت إلى العنان, و هو سير(" اللجام الذي يمسك به 
الدابّة. لاستواء!" الشريكين فى ولاية الفسخ و التصرّف و استحقاق الربح 


عنها بشركة العنان. 
إيضاح: قد نقلوا للشركة أقساماً أربعةٌ يجيء توضيح كلّ واحد منها في العبارات 
الآتية: 
الأوّل: شركة العنانء و هي الشركة في الأموال بأحد الأسباب المذكورة. 
الثاني: شركة الأعمال؛ و هي التعاقد بين الشخصين على أن عذال كز مكنا تقصة و 
يشتركا في الحاصل عن عملهم. 
الثالك: شركة المفاوضة,. و هى أن يشترك ائنان بعقد لفظيّ على أن يكون بينهما ما 
الرابع: شركة الوجوه, و هي أن يشترك اثنان وجبهان لا مال هما بعقد لفظيّ, 
ليتباعا فى الذمّة. 

و الصحيح من الأقسام الأربعة المذكورة عند الفقهاء الإماميّة ْله هو شركة العنان 

ضاكة 

(١)السير:‏ قدة من الجلد مستطيلة؛ ج سيور و قد يجمع على شيا ر(أقرب الموارد). 
البجام: ما يجمَل في فم الفرس من الحديد مع الحَكمَّتين و العذارين و السيراأقرب 
الموارد). 

(؟) قد ذكر الشارحإ لوجه التسمية المذكورة وجوهاً: 
أ: أن الشريكين يتساويان في ولاية النسخ و التصرّف و استحقاق الربح في 
خصوص الال المشترك, مثل استواء طرفي العنان من حيث الطول. 
ب: أ كل واحد من الشريكين بمنع الآخر من اللتصرّف في المال المشترك كيف 
يشاءء. كما بمنع العنان الدابّة. 


كتاب الشركة /المعتبر من الشركة ١م‏ 


على قدر رأ س١‏ المال كاستواء طرفي العنان أو تساوى(' الفارسين فيه 
إذا تساويا في السير, أو لأنّ كل(') واحد منهما يمنع الآخر من التصرّف 
حيث يشاء كما يمنع العنان الدابّة, أو لأنّ الآخذ!؟) بعنانها يحبس إحدى 
يديه(* عليه و يطلق الأخرى كالشريك يحبس يده عن التصرّف في 
المشترك مع انطلاق يده في ساثر ماله!"". 

و قيل: من «عَنّ» إذا ظهر ء لظهور("' مال كل من الشريكين لصاحبه أو 
لأنها أظهر أنواع الشركة. 


ج: أنّكلٌ واحد من الشريكين بحبس إحدى يديه على المال المشآرك و يطلق 
الأخزى يالسية سات أمواله كنا أن راكان الدابة يس عدا ينوي يا عد 
عنان الدابّة و يطلق الأخرى. 

)١(‏ فانٌ كل واحد من الشريكين يتساوى مع الآخر فى التصيرّف في المال المشترك 
بمقدار راس المال الذى هو له. 

)١(‏ بالجرّ. عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كاستواء», والضمير فى قوله 
«فيه» يرجع إلى العنان. يعني أو كتساوي الفارسين في العنان إذا تساويا في السير. 

(1) هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المذكورة لوجه التسمية. 
والضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الشريكين. 

(؛) هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة المذكورة لوجه التسمية. 

و قوله «الاخذ» بصيغة أسم الفاعل و الضمير في قوله «بعنانها» يرجع إلى الدابة. 

(5) الضمير في قوله «يديه» يرجع إلى الاخذ. و في قوله «عليه» يرجع إلى العنان. 

(1) فإنٌ الشريك يطلق يده الأخرى بالنسبة إلى سائر أمواله. 

(7) هذا وجه آخر لوجه التسمية؛ و هو أخذ العنان من «عَنٌّ» بمعنى ظهر الشىء, فإِنٌ 

مال كل منهما ظاهر لصاحبه. 


و قيل: من المُعانّة(١),‏ وهىي المعارضة. لمعارضة كل منهما بما أخرجه 
الآخر. 

(لااشركة١")‏ الأعمال) بأن يتعاقدا على أن يعمل كلّ منهما بنفسه(") 
شتركا في الحاصل!. سواء انّفق عملهما قدراً) و نوعا!" أم اختلف 
فيهما(" أو في أحدهماء و سواء(" عملا في مال مملوك أم في تحصيل 





)١(‏ هذا وجه آخر لبيان وجه التسمية المذكورة لم يرض الشارح 8ه به و لا بما قبله. 


فلذا عبر عنهما ب «قيل». 
عانّهُ مُعانّةَ و عناناً: عارضه(أقرب الموارد). 


ما لايصعٌ من أنواع الشركة 
شركة الأعمال 

)١‏ أى لاتعتبر شركة الأعبال, و هذا هو القسم الثاني من أقسام الشركة. 

*) كما إذا تعاهدا على أن يعمل كل منهما بنفسه و يشتركا في الحاصل من العمل. 

؛) أي فى الحاصل من عمل كل منهما. 

) الاستواء في العمل من حيث القدر هو مثل ما إذا عمل كل واحد منها ثماني 
ساعات في اليوم. 

)1 5) الاستواء في العمل من حيث النوع هو مثل ما إذا عملا في التجارة أو الزراعة أو 
غير ذلك. 

7( ) الضمير في قوله«فيهم|» يرجع إلى القدر والنوع.و كذلك الضمير في قوله«أحدهما». 

)8 ) أي لا فرق فى عدم اعتبار الشركة في الأعبال بين كون عملهما في مال مملوك -كأن 
يشتركا فى تحصيل مال مملوك و بين كون عملهما في تحصيل مال غير مملوك مثل 
حيازة الحشيش و الحوت و غيرها من المباحات. 


١ 
) 
) 


كتاب الشركة /ما لاايصح من أنواع الشركة م 


مباح, لأنّ كل واحد منهما متميّز ببدنه(١)‏ وعمله فيختصٌ بفوائده!". كما لو 
اشتر قفي والدح هيا" مد ان 

(و لا()) شركة (المفاوضة!*), و هي(" أن يشترك شخصان فصاعداً 
بعقد لفظيّ على اذركرق مهما ها سيان بو يهان !" ور بلتزمان لمن 


)١(‏ فإنّ كل إنسان متايز عن غيره من حيث بدنه و أعماله, فلاتتحقّق الشركة في عمله 
ولان اناسل معيةه | 

١؟)‏ الضمير في قوله «بفوائده» يرجع إلى العمل. 

(؟) الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى المالين. يعنى كما لاتتحقّق الشركة في المالين 
المقايزين كذلك لاتتحقّق في العمل المهايز عن غيره. 


شركة المفاوضة 
(؛) عطف على قوله «شركة الأعمال». يعنى لاتعتبر شركة المفاوضة. 
(0) فاوَضّهُ في الأمر مُفاوَضّة: ساواه, و 0 المال: شاركه فيه. 
شركة المفاوضة: بالوصف والإضافة, أى شركة متساويين مالا و تصحرفاً وديناً؛ و 
يقابلها شركة العنان(أقرب الموارد). ْ 
(1) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى عر لسارم 
) عطف على قوله «يكتسبان». يعنى أجيعاندا بت نظن عل أن مكنون هنا 
و و 
(8) أي يلتزمان بكون الغرم مشتركاً بينهما. 
(1) العْرم: ما يلزم أداؤه من المال, ما يُعطى من المال على كرهء الضرر و المشقّة(المنجد). 
)٠١(‏ الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى المتعاقد ين. 


م الجواهر الفخر يّة ١ج‏ ( 


من غنو!١,‏ فيلتزم كل منهما للآخر مثئل!'' ما يلتزمه من أرش7) جناية و 
ضمان غصب!*' و قيمة متلف!”' و غرامة ضمان!'' و كفالة!", و يقاسمه!8) 
نينا يحتفا لشن غيراث أو وعد الاير كاذ "لقي ١1‏ ك0 


0 من غَيْ الشق 2 عُنْماً: فاز به بلا مشقّة و ناله بلا بدل؛ فهو غا نيم( أقرب الموارد). 
؟) مفعول لقوله «فيلبزم». 

"١ )‏ الأنشج وش : الديّة(المنجد). 

عن ن كلأ من المتعاقدين يلتزم و يتعهد أرش الجناية التي يرتكها الآخر بمقدار 
لان م 

(4) بأن بلقم كل منهما ضمان ما يضمن الآخر بالقصب. 

(0) بصيغة اسم المفعول, بمعنى أن يتعهّد كل منهم| قيمة ما يتلف بيد الآخر. 

)1 العاة هو التعهد بالمال من البرى١«اللمعة‏ الدمشقيّة). 

(7) الكفالة هي التعهد بالنفس (المصدر السابق). 

بعنى أن كلا من المتعاقدين يلتزم الاشتراك فى الغرامة التي تحصل للآخر بسبب 
3 للمال أو كفالته للنفس. 

(8) قوله «يقاسمه» عطف على قوله «فيلتزم»., و الضمير فيه يرجع إلى كل واحد منهما. 
حاصل العبارة هو هكذا: فيلتزم كل منهها للآخر مثل ما يلتزمه من أرش 
جنايةإلى) و يقاسمه فها يحصل للآخر من ميراث أو يجده الآخر من ركاز. 

(9) عطف على قوله «يحصل». 
)٠‏ الركاز: ما ركزه الله تعالى في المعادن» ج ركزان و أرْكِرَة (أقرب الموارد). ' 

)١ 1١)‏ اللقّطة كَهُمَدَة : الشيء الذي تجده مُق فتأخذه و قال الليث: اللقْطّة بالسكون وم 
تسمع بغيره, و في التعريفات: «اللتّّة هو مال يوجد على الأرض و لايُعرف له 
مالك...»:٠أقرب‏ الموارد). 

)١١(‏ عطف على قوله «ديحصل». 


فى تجارة و نحو ذلك. 
اسم تب انك اه كاين ونان ال” 
جارية!" يتسدى!* بهاء فإنّ الآخر لايشارك فيها!*. 
وكذا يستئنى في هذه الشركة!١‏ من الغرم الجناية على الحر'"' و بذل 


)١(‏ بصيغة التثنية؛ و الفاعل هو الضمير العائد إلى المتعاقدين, و المشار إليه في قوله 
«ذلك» هو ما ذكر من الأمور. يعنى أن المتعاقدين يتعاهدان الشركة في جميع 
الأمور المذكورة, و لايستثنيان منها إلا أمورا ذكرها الشارح#8. 

(1)المراد من«ثياب البدن»هو ما يلبسه و يحتاج إليه ف مقابل ما هو للتجمّل والتزين. 

(") بالنصبء. عطف على قوله «قوت اليوم». 

(؛) قوله «يتسرّى» أصله تسرّر. 
نَسرَّرَ: اتخذ سُرّيك و يقال فيه أيضاً: «تَسَرّى» على الإبدال, كما يقال فى تظان 
نظي (المنجد). | 
والمراد هنا جارية يتمتع بها بالمضاجعة و الوطى. 

(5) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الأمور المذكورة. 

(1) المراد من قوله «هذه الشركة» هو شركة المفاوضة. 

(/) فلا شركة فيا غرم أحدهما بسبب الجناية على الحرٌه بخلاف الجناية على المملوك, 
فإنها داخل في قوله «من أرش جناية». 

() أي بذل المال من جانب الزوجة للزوج للطلاق الخلعيّ فلا شركة فيه. 

© من حواثى الكتاب: : قوله «و بذل الخلع و الصداق. ..إلخ». هذا إن لوحظ بالنسبة 
بالمرأة إذا كانت أحد الشريكين كان داخلاً في الغرم, و يصح م ظاهر الكلام؛ و إن 


»وه 


45م الجواهر الفخر يّة (ج 4) 
والضداق!"!إذ| إره!؟ احدهها: 
(ولا) شركة (الوجوه'"). و هي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما 


لوحظ بالنسبة إلى المرء فيكون داخلاً فى الغنم. فلايصم العطف ظاهراًء فلابدٌ أن 
يقدّر محذوف, أى و يستثنى من الغنر ذلك (الحديقة). 

)١(‏ وهو ما بجعل مهراً للزوجة. 

(1] فاغلة هو لصم العائد ال كل واخد.من الأمون التلآتة المذكورزة: و مفغوله :هنو 
قوله «أحدهما». و ضمير التثنية يرجع إلى المتعاقد ين. 
تقدير العبارة هكذا: و يستثنى من هذه الشركة غرم الجناية على الحرٌ و بذل الخلع 
والصداق اذا لزمت أحد المتعاقد ين. 


شركة الوجوه 
(؟) الوجوه جمع؛ مفرده الوجه. 
الوَجْه: سيّد القوم؛ ج وُجُوهء يقال: «هم وجوه القوم» أي باذ و أغداتي رافرت 
المواوة): 
والمراد هنا هو منزلة الشخص و مكانته بين الناس. 
إيضاح: قد فسّر الشارح #4 شركة الوجوه بثلاثة معان: 
الأوّل: شركة اثنين موجَّهين لا مال طما...إلح. 
الثانى: أن يشتري الوجيه الذي لا مال له في الذمّة و يفوّض بيعه إلى غير 
الوجيه.. الح. 
الثالث: أن يشترك وجيه لا مال له و خامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه و 
المال من الخامل...إل. 
وسسأق تفصيل كلّ واحد من هذه التفاسير الثلاثة. 


بعقد لفظي, ليتباعا ١!‏ فى الذمّة على أنّ ما يبتاعه(' كل منهما يكون بينهما؛ 
00-0006 الأنمان 0 وما فضل فهو( بينهماء أو أن يبتاع(*) وجيه 
في الذمّة و يفوّض بيعه إلى خامل!" على أن يكون الربح بينهماء أو أن 
درل" ريه لامال لاوخ ادل وهال الكرن الها من الرجبةبو العا 

من الخامل, و يكون المال في يده(" لايُسلّمه إلى الوجيه و الربحم7') بينهما 
أو أن( ''' يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح, ز دز 20000000000 


)١(‏ أي ليشتريا الأمتعة في الذمّة لمقبوليّتها بين الناس 
( عق أن يكو :ها يشترى كل واحد يني على بكليننا. 
() بمعنى أن المتعاقد ين يبيعان ما يشتريان في ذمّتهما بقصد الاشتراك و يؤدّيان أثمان 
الأقتاع الى :تداك يذ تتيم. 
مين و در لهو فهوه برجم لل تدان لوصولة بدو المي فى قزولة واليتاة يريع 
إلى المتعاقد ين. 
(0) و هذا هو التفسير الثاني من التفاسير الثلاثة المذكورة, و هو أن يشتري صاحب 
الوجهة و الشأن فى الذمّة و يفوّض البيع إلى صاحبه. 
(1) رجل خامل: ساقط لا نباهة له, ج حمل (أقرب الموارد). 
(0) وهذا هو التفسير الثالث من التفاسير الثلاثة المذكورة. 
(8) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى الخامل, والضمير الملفوظ في قوله «لايسلمه» 
يرجع إلى المال. 
)4 بالرفع, عطف على اسم «يكون». و هو قوله «المال», والضمير في قوله «بينها» 
يرجع إلى المتعاقد ين. 
أو لاتق أن هذا يمن تشيرا متكتلا رابا الشركة الزيعوو يدا تومن اراة 
التفسير الاخير. 


4م الجواهر الفخريّة (ج 1) 


ليكون بعضه! " له. 
وهذه الثلاثة!') بمعانيها عند نا(" باطلة. 
(و) المشتركان شركة العنان!؟' (يتساويان في الربح و الخسران مع 
تساوى المالين!”, ولواختلفا) فى مقدار المال (اختلف) الربح بحسبه!". 
والضابط أنّ الربح بينهما على نسبة المال متساوياً!"' و متفاوتاً!, فلو 
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)١(‏ الضمير فى قوله «بعضه» يرجع إلى الربح؛ و في قوله «له» يرجع إلى الوجيه. 
(؟)المراد من قوله «هذه الثلاثة» هو شركة الأعمال و شركة المفاوضة و شركة الوجوه. 
(*) أى عند الفقهاء الاماميّةءك. يعنى أَنّ الأقسام الثلاثة المذكورة للشركة باطلة 


عند نا 


أحكام شركة العنان 

(؛) قوله «شركة العنان» منصوب, لكونه مفعولاً مطلقاً نوعيّاً للمشتركين. يعنى أن 
الشريكين إذا كانت الشركة من قبيل شركة العنان يتساويان في الربح و الخسران. 

(0) أى المالين اللذين جعلاهما مورد الشركة. 

(1) الضمير فى قوله «بحسبه» يرجع إلى الاختلاف المفهوم من قوله «و لو اختلفا». 

() فاذا كان المالان متساويين -كما إذا جعل كل واحد منهها خمسين ديناراً ‏ فالربح 
بينهما بالتساوي. 

(4) فإذا كان المالان غير متساوبين قدراً كان الربح بينهها بنسبة ماليهماء فثلاً إذا كان 
لأحدهما مائة ألف دينار و كان للآخر مائتا ألف دينار و كان الربح خحمسة عشر 
ديناراً كان لصاحب مائتي ألف دينار عشرة دنانير و كان للآخر خمسة دنانير. 

(1) فاعل قوله «عبّر» يرجع إلى المصنّف إ, و-الضمير في قوله «به» يرجع إلى 0 


كتاب الشركة /أحكام شركة العنان 88 


لكان أخصر و أدل على المقصود("/, إذ(" لايلزم من اختلاف الربم!" مع 
اختلاف المالين كونه!؟) على النسبة. 
(و لو شرطا غيرهما!”) أي غير التساوي في الربح على تقدير تساوي 


1 الشارح 89: «والضابط 94 الربح بينهما على نسبة المال...إلح». 

)١(‏ والمقصود هو بيان التساوي و التفاوت فى الربح على نسبة مالمهما. 

(؟) تعليل من الشارح في كون عبارة المصف غير وافٍ بالمقصود, و أن المصّف لو أنى 
بعبارة الشارح: «والضابط أن الربح بينهما على نسبة امال متساوياً و متفاوتأ» كان 
أخصر و أدلء ببيان أن قول المصنّف: «و لو اختلفا اختلف الربح» لايدل على أن 
اختلاف الربح كان حسب اختلاف المال. بل يدل على يحرّد الاختلاف. فثلاً إذا 
كان لأحدهما خمسون ديناراً و للآخر مائة دينار, لكنّهما اشترطا على أن يكون 
لصاحب الخمسين أربعون بالمائة من الربح و لصاحب المائة سنّون بالمائة فإنّ نسبة 
الربحين نسبة الخمسين إلى ثلاثة أخماس, و لكن نسبة المالين نسبة الشلث إلى 
الثلئين. فلم يكن اختلاف الربحين على حسب اختلاف المالين و لا على تلك 
النسبة, فعبارة المصنّف #4 تشمل هذا الفرض مع أنه غير مقصود. 
فالحاصل أن كلمة «لو» تدلَ بالوضع على ملازمة الجزاء للشرط؛ أي اختلاف 
الربح ملازم لاختلاف الشريكين في مقدار المال مع أَنّ هذه الملازمة غير ثابتة 


(تعليقة السيّد كلانتر). 
9 بعني إذا كان الربح مختلفاً و كان المالان أيضأ مختلفين بين الشريكين لم يلزم من 
ذلك كون الربح على نسبة المالين. 


(؛) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الربح. 


9 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


المالين بأن شرطا فيه( تفاوتاً حينئذ!", أو غير" اختلاف استحقاقهما 
في الربح مع اختلاف المالين كمَيّة (فالأظير البطلان) أي بطلان الشرط. 

و يتبعه!' بطلان الشركة بمعنى الإذن!*) في التصرّف. فإن عملا 
كذلك'١'‏ فالربح تابع للمال.وإن خالك الشرط. و يكون لكل منهما أجرء 
عمله!" بعد وضع !"ا ما قابل عمله في ماله!". 


)١‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الربح. 

) ا تساوى المالان. يعنى لو التزم المتعاقدان التفاوت في الربح مع تساوي 
المالين بطل عقد الشركة. 

() بالنصبء عطف على قوله «تفاوت». يعنى لو شرطا غير اختلاف الربح مع 
اختلاف المالين قدراً فالأظهر هو البطلان. 

(؛) الضمير فى قوله «يتبعه» يرجع إلى بطلان الشرط. يعني إذا بطل الشرط المذكور 
حكم ببطلان عقد الشركة أيضاً. 

ه) أي المراد من «بطلان الشركة» هو بطلان الإذن في التصرّف, فلايجوز لأحد منهما 
التصرف فى المال المشترك. 

(1) المشار إليه فى قوله «كذلك» هو بطلان الشركة مع بطلان الشرط. يعنى إذا بطل 
الشرط و تبعه بطلان الشركة لم يجز لما التصرّف في المال المشترك,فلو عملا كذلك 
كان الربح تابعا للمال. 

() فيأخذ كل منهما أجرة عمله و يتبع الربح المال. 

(4) بمعنى أن أنجرة عمله توضع و تنقص بعد وضع ما يقابل عمله الذي عمل به في ماله. 

(4) الجا و اجرور يتعلّقان بقوله «عمله». يعني ينقص من أجرة عمله ما يقابل عمله 


فى شخص ماله. 


كتاب الشركة /أحكام شركة العنان 9١‏ 


و وجه البطلان بهذا الشرط "١‏ أنّ الزيادة الحاصلة في الربح لأحدهما 
ليس في مقابلها(") عوض, و لا وقع اشتراطها! "في عقد معاوضة لتضمح إلى 
أحد العوضين. و لا اقتضى تملّكها(؛) عقد هبة, و الأسباب المثمرة للملك 
معدودة؛ و ليس هذا!”) أحدهماء فيبطل الشرط. و يتبعه العقد المتضمّن 
للإذن في اللتصرّف, لعدم تراضيهما إلا على ذلك التقدير''' ولم يحصل. 

و ينبغي تقييده!") بعدم زيادة عمل ممّن شرطت له الزيادة[4/ و إلالةا 
اتجه الجواز. 


)١(‏ المراد من «هذا الشرط» هو شرط عدم تساوي الربح بنسبة المالين أو شرط عدم 
اختلافهما في الربح مع اختلاف كمّيّة المالين. 

)١(‏ الضمير في قوله «مقابلها» يرجع إلى الزيادة. يعني أن الربح الزائد عن مقدار مال 
أحد منهم| لايوجد له وجه تملك شرعىّ من حيث العوض و لا من حيث الشرط. 

(؟) الضمير في قوله «اشتراطها» يرجع إلى الزيادة. 

| ؛) مفعول لقوله«اقتضى». يعنى و لم يقتض اختصاص زيادة الربح باأحدهما عقد هبة. 

(4) المشار إليه في قوله «هذا» هو اشتراط الزائد على النحوين المذكورين في اللهامش 
اموه الصسة 

(1) المراد من «ذلك التقدير» هو الشرط الفاسد المذكور على النحوين المشار الممما فى 
الامش ١‏ من هذه الصفحة. : 1 

07 أي تقييد البطلان المذكور. 

(8) نائب فاعل لقوله «شرطت». 

(1) أي وإن شرطت لأحدهما الزيادة في الربح بعد شرط الزيادة في العمل انمه القول 
بالجواز. 


و قيل: يجوز مطلقاً(١',‏ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود". و المؤمنون عند 

شر وطهم: و أصالة7" الاباحة, * بناء2) الشركة على الارفاق00, 5 وَ 001 

موضع النزاع!". 
(و ليس لأحد الشركاء التصرّف) في المال المشترك (إِلا بإذن الجميع). 

لقبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه عقلاً1" و شرعاً!". 

)١(‏ سواء زاد عمل من شرطت له الزيادة أم لا. 

(')فىي قوله تعالى: #أوفوا بالعقود»؛«الآية ١‏ من سورة المائدة). 

(؟) بالج عطف على مدخول الام الجارّة في قوله «لعموم الأمر». 

(؛) هذا دليل رابع لجواز زيادة أحدهما فى الربح» و هو أن الشركة بنيت على الإإرفاق. 

(5) الارفاق من الرفق _بالكسر _: لين الجانب و اللطف ضدّ العنف, يقال: «عامله 
بالرفق»(أقرب الموارد)؛ 

(1) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الاررفاق. 

(0) المراد من «موضع النزاع» هو جواز شرط زيادة أحدهما في الربح. 

(8) فإنّ العقل يحكم بحرمة التصرّف ف المال المشترك بلا إذن الشريك, لأنّه من قسبيل 
اخمانة ف الأمانة, وهى قبيح عقلاً. 

1) إشارة إلى الروايات الموجودة في مظائّها. منها ما نقل في كتاب الوسائل: 

حمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن الختار قال: قلت لأبى عبدالله ي#هة: الرجل 
يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئاً. أله أن يأخذ منه مثل الذنى أخذ من 
غير أن يبين له؟ فقال: شوه. ما اشتركا بأمانة الله وإني لأحبٌ له إن رأى شيئاً من 
اح أن يأخذ منه شيئاً بغير علمه(الوسائل:ج "اص 7/8ااب 


0 من أبواب كتاب الشركة ح .)١‏ 


كتاب الشركة /أحكام شركة العنان نه 


(و يقتصر١'‏ من التصدف على المأذون) على تقدير حصول الاذن, 
(فإن تعدّى!") المأذون (ضمن). 

واعلم أنّ الشركة كما تطلق على اجتماع حقوق الملاك(' في المال 
الواحد على أحد الوجوه السابقة!) كذلك تطلق!”) على العقد(') المثمر 
جواز تصرّف الملاك في المال المشترك, و بهذا المعنى اندرجت الشركة في 
قسم العفو و قبلت 47 الحكم بالصحّة و الفساد لا بالمعنى الأودل30 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المتصرّف المفهوم من قوله «التصرّف» أو إلى المفهوم 
من قوله «بإذن».يعنى أن المتصرّف المأذون يقتصر على التصرّف الذى أذن فيه 
الشركاء. | 

)١(‏ أي إن تجاوز عن قدر التصرّف المأذون كان ضامناً, للخيانة الحاصلة منه. 

(؟) الملاك يضم المم و تشديد اللام جمع المالك. 1 
المالك: اسم فاعل و صاحب الملك, ج ملاك و ملك (أقرب الموارد). 

)0غ و هي الاإرث والعقد والحيازة و المزج(الحديقة). 

(0) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الشركة. 

(1) وهو من العقود الجائزة يؤدَّى بأيّ لفظ كانءو لو عيّنا أجلاً لم يلزم إلى هذا الأجل 
ايضا الحديقة). 

() فتكون الشركة بهذا المعنى من العقود.و تخرج عن الإيتاعات و غيرهاء ىا لابخق. 

(8) يعنى أنّ الشركة بمعنى كونها عقدأ مثمرا لجواز تصرّف الملاك في المال المشترك 
تقبل الحكم بالصحّة و الفساد, ببعنى أنْهها يحكم بكونها صحيحة أو فاسدة. 

(9) المراد من قوله «المعنى الأوّل» هو اجتاع حقوق الملاك فى المال الواحد على أحد 
الوجوه الماضية. يعني أن الفرزكةي ةا لمن لاتتصف بالصحّة والفساد. لأن 


-»ه 


و المصنّف يله أشار إلى المعنى الأوّل١١‏ بما افتتح!") به من الأقسام. و 
إلى الثاني' ' بالإذن المبحوث عنه هنا!؟. 

(و لكل) من الشركاء (المطالبة بالقسمة!*) عرضاً!") ‏ بالسكون -. 
وهوما عدا النقدين (كان المالء أو نقداً!”"). 

(والشريك آمين) على ما تحت يده(" من المال المشترك ١١‏ المأذون 


<- الشركة بهذا المعنى إِمّا موجودة أم لا؛ فلا معنى لانّصافها بالصحّة و الفساد. بل 
أمرها دائر بين الوجود والعدمء و هو واضح. 

)١(‏ المراد من قوله «المعنى الأوّل» هو اجتاع حقوق الملاك في المال الواحد. 

(؟) أي ابتدأ به المصسّف 4 عند بيان أسباب الشركة فإنٌ المصّف قال في ابتداء كتاب 
الشركة: «و سبيها قد يكون إرئأ و عقدأً...ال». 

(؟) المراد من «الثانى» هو كونها عقدأً مثمراً لجواز تصرّف الملاك فى المال الواحد 
ال 7" ١‏ 

(كالى أشار ال المفق الثالق بقوله «و يقتصر من التصرّف على المأذون». 

(0) القسْمّة: النصيبء ج قِسَم (أقرب الموارد). 

(1) العؤض: المتاع, و كل شىء سوى النقدين, قالوا: الدراهم و الدنانير عين و 
سواهما عَرضء ج عرٌّوض (أقرب الموارد). 

(0) النقد هو الدرهم و الدينار. 

(8) الضمير فى قوله «يده» يرجع إلى الشريك. 

(5) صفة للمال. يعنى أنّ الشريك أمين بالنسبة إلى المال الذي يكون نحت يدهء. وهو 
مأذون في التصرّف فيه. ظ 

)٠١(‏ الضمير في قوله «يده» يرجع إلى الشريك. و في قوله «عليه» يرجع إلى المال. 


كتاب الشركة /أحكام شركة العنان 10 


(لايضمن ١7‏ إلا بتعدً)ء و هو فعل ما لايجوز فعله!") في المال. (أو تفريط ). 
وهو التقصير في حفظه!" و ما!؟' يتم به صلاحه. 

(و يقبل يمينه!”' في التلف) لو ادّعاه بتفريط وغيره''' (وإن كان 
السبب ظاهراً”؟") كالحرق و الغرق. 

و نما خه "١‏ لافكان إقامة الثنة عليه(" قرنا اسعيل ("'اعينم 


)١(‏ فإذاكان الشريك أميناً على وضع يده على المال المشترك لم يضمن لاطلاق قوهم: 
«الأمين لايضمن». 

") الضمير فى قوله «فعله» يرجع إلى «ماأ» الموصولة. 

؟) الضمير في قوله «حفظه» يرجع إلى المال» و كذلك الضمير فى قوله «صلاحه». 

1) أي التقصير في رعاية ما يتم" به صلاح المالى من تقليبه و نقله و أمثاهما. 

0) الضمير فى قوله «يمينه» يرجع إلى الشريك. فإذا ادّعى الشريك التلف لم تطلب مد: 
البئّنة. بل قبلت عينه في إثبات دعواه لتلف المال. 

(1) و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى التفريط. يعنى لا فرق في قبول يمين الشريك 
بين أن يدّعي الشريك الآخر تلف المال المشترك في يده بالتفريط بأن قال: 
فرطت فتلف و بين غيره. 

(/) ال وكاو سب ذلك ظاهراً. و بذكره أشار إلى القول بعدم قبول يمينه في التلف 
إذا كان بسبب ظاهر و أنّ الشريك تطلب منه الجّة.' 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى المصّف يك و ضمير المفعول يرجع إلى السبب الظاهر. 

(1) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى السبب الظاهر. 

) 

) 


١ 
١ 
) 


٠)أي‏ ربا يحتمل عدم قبول دعوى الشريك التلف إذا كان بسبب ظاهر. 
)١١‏ | الضمير في قوله«قوله» يرجع إلى الشريك.و في قوله«فيه» يرجع إلى السبب الظاهر. 


91 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


كما ذهب إليه(١)‏ بعض العامّة, أمّا دعوى تلفه بأمر خفيّ كالسرق'') فمقبول 
الجماعاً. 

(و يكره مشاركة الذْمَىَ!" و إبضاعه). و هوا أن يدفم!" إليه مالاً 
بنَجر فيه(" والربح لصاحب المال خاة د" (وإيداعه!"). لقول 


الصادة ق علا : : «لااينبغي للرجل المسلم 51 شارك الذَميّء ولاببضعه 
بضاعة, و لايودعه وديعة؛, و لايصافيه المودة!'». 


(؟) فإنّ السرق لايكون إلا في الخفاء, فلو ادّعى الشريك تلف ما في يده بالسرقة قبل 
قوله بالبمين بلا خلاف فيه. 


حكم مشاركة الذمَيّ 
(") يعنى تكرهالشركة مع الذميّ.وكذا يكره إيضاعه وإبداعه.للرواية التي سيشير إليها. 
(؛) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الإبضاح. يعني أنّالمراد من الإبضاع هو دفع 
المال إلى الذمّي حقٌ يتّجر به و يكون الربح لصاحب المال خاصّة. 
و المراد من الذمّيّ هو أهل الكتاب من اليهود و التصارى و اليجحوس. 
(0) ضمير الفاعل يرجع إلى المسلمء و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الذمَي. 
(1) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى المال. 
(1) فلا شركة للذميّ في الربح, بل يكون له أجرة عمله. 
(4) عطف على قوله «مشاركة الذمْيّ». و الضمير فيه يرجع إلى الذمَيٌ. يعني و يكره 
أيضاً جعل المال أمانة في يد الذميّ. 
(؟) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١‏ ص ١171‏ ب 7 من أبواب كتاب الشركة 


.١ ح‎ 


كتاب الشركة /بيع الشريكين صفقة و قبض أحدهما من الثمن لا 


ذا شارك الاك هوا" على النشهوو ويه اخبار كدرة !"أدبو لأن ككل 
عزومة الم مقع ل بينيهنا!"" فكل نا حص[ يزيد" منيها كلق 
وقيل'" لايشارك, لجواز أن يبرئ'"''الغريم من حقه!''0 و 


بيع الشريكين صفقة و قبض أحدهما من الثمن 

)١(‏ السِلْعة ج سَلِع: المتاع و ما يتاجر به(المنجد). 

(1) الصَفْقّة: ضرب اليد على اليد في البيع» و _البئْعة, قالوا: لايجوز تفريق الصفقة أى 
العقد الواحد قبل القام, و كانت صفقة البيع عند العرب أن يضرب المشتري بيده 
على يد البايع إن رضي البيع, ثم سمي عقد البيع الصفقة(أقرب الموارد). 

(؟) الضمير في قوله «ثمنها» يرجع إلى السلعة. 

(؛) الضمير في قوله«فيه» يرجع إلى الشىء الذي قبضه أحد الشر يكين من تمن السلعة. 

(0) راجع كتاب الوسائل: ج ١‏ ص ١71‏ ب ١‏ من ابواب كتاب الشركة. 

(1)اي بين الشريكين. 

(:) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الفن. 

(8) أي يكون كل ما يحصل من الن مشتركأ بينهما. 

(1) القائل هو ابن إدري سله, فإنّه رأى أنّ ما قبض أحد الشريكين لايكون مشتركاً 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك غير القابض من المُن شيئاً. 
والمراد من «الغرم» هو المشترى. 

)١١(‏ الضمير فى قوله «حقه» يرجع إلى الشريك غير القابض. 


0 الجواهر الفخريّة (ج 4) 
يصالحه!١)‏ عليه!”) شير أن سرف إن الآخر, فكذا!؟)الاستيفاء. 5 
لأن””) متعلق الشركة هو العين و قد ذهبت, و العوض أمر كلّىّ لايتعيّن إلا 
بقبض المالك أو وكيله, و لم يتحقّق(١)‏ هنا بالنسبة إلى الآخر لأنّها" إِنّما 
قنضة!" لنفسة. 


)١(‏ ضمير الفاعل في قوله «يصالحه» برجع إلى الشريك غير القنابض. و الضمير 
الملفوظ يرجع إلى الغريم الذي هو المشتري. 
”) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الحق. 

(؟) فاعله خو المي العائة إى كل واتحد من الابراء.و الصاح بيعق مكن أن ون 
الشريك غير القابض الغريم من حقّه أو يصالحه من دون أن يسري كل منهما إلى 
شريكه القابض. 

(؛) يعنى و كذا استيفاء الشريك جزءٌ من القن لايسري إلى الشريك غير القابض. 

[) هذا دليل ثان لقول ابن إدريس #8 بعدم اشتراك الشريك غير القابض فما قسبضه 
الآخر, و هو أن متعلّق الشركة هو العين و الحال أن العين بيعت و ذهبت, و العوض 
أمر كل" فى الذمّة لايتعين إلا بقبض مالكه أو وكيله, ولم يتحمّق هنا قبض المالك و 
لا قبض وكيله فلا اشقراك فب قبضه أحد الشريكين من الن. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى القبض. و المشار إليه في قوله «هنا» هو قبض أحد 
الشر يكين شيئاً من الن. 
() الضمير في قوله «لأنّده يرجع إلى الشعريك القابض شيئاً من الثفن. 

(8 8) أي قبض شيئاً من الفن بقصد أن يتعلق بنفسه خاصة. 

(1) يعنى أن الشريك غير القابض بناءً على القول المشهور و هو مشاركة الشريك 
غير القابض مع الشريك القابض فيا قبض من ان - مخير بين المشاركة و غيرها. 


لايتعتة )١(‏ على الشريك :غير القابض مشاركته' "بل ا يادي 
مطالبة الغريه!؟) بحقّه. و يكون قدر حصّة الشريك!*' في يد القابض''' 
كقطن النضولء 7" إن لجاز(" بزكدا"!, واتيعد! 3 التماء: 000 


)١(‏ قوله «لايتعين» بصيغة المعلوم. و الفاعل هو قوله «مشاركته». بس اذالغية 
غير القابض لايجبر على الشركة فما قبض الآخر من القن بل يتخير ينه و بين 
مطالبة المشترى بمقدار حقه. 

)١(‏ الضمير في قوله «مشاركته» يرجع إلى الشريك القابض. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك غير القابض. و الضمير في قوله «بينها» 
يرجع إلى المشاركة. 

(؛) المراد من قوله «الغريم» هو المشتري. و الضمير فى قوله «بحقه». يرجع إلى الشريك 
غير القابض. 

(0) أي الشريك الآخر الذي لم يقبض. 

(1)اي في يد الشريك القابض. 

(:) أي كما أن ما يقبضه الفضول حقّ للمالك و يحتاج إلى إجازته كذلك ؤ. المقام يكون 
ما أخذه الشريك القابض و هو حصّة الشريك غير القابض -_من المشتري حقّاً له 
و حتاجأ إلى إجازته. فإن أجازه ملكه. و إل فلاملكه الشريك غير القابض؛ بل 
يملكه نفس القابض. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك غير القابضء و مفعوله هو الضمبر العائد إلى 
القبض. 

(9) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك غير القابض, و مفعوله هو الضمير الملفوظ 
العائد إلى قدر حصّته الذي أخذء الشريك القابض. 

)١‏ الضمير في قوله «تبعه» يرجع إلى قدر حصّة الشريك غير القابض. يعني إذا أجاز 


»ه 


لقلا الجواهر الفخريّة (جَ ( 


و إن رده ملكه("' القايض, ويكون(" مضموناً عليه على التقد ير ي.(1) 
وال آرآن(*الاختضاض بالمقبوض بغير إشكال فليبع!١)‏ 71 
للمديون على وجه يسلم فق الدنا"” بن “معدن نيع فاح لكوع ها باو بها ا بك 


+ الشريك غير القابض أخذ الشريك القابض قدر حصّته فاذأً يتبعه ملك الفاء 
الحاصل فيه. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك غير القابضء و الضمير الملفوظ يرجع إلى 
القيضن: 

(1) الضمير الملفوظ في قوله «ملكه» يرجع إلى قدر الحصّة. يعني إذا رد الشريك غير 
اموي قبض مقدار حصّته ملك المقدار الماكور نفس القابض. 

سم «يكون» هو الضمير العائد إلى قدر ا حصة. 

0 من «التقديرين» هو الردٌ و الاجازة. يعنى أن قدر الحصّة المقبوض يكون 
نموا هل الا يض عل تقدير الاجازة و الردٌ 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك القابض. يعني لو أراد القابض اختصاصه بما 
قبضه بلا إشكال و ضمان فليبع حقّه للمشتري بثمن معيّن لا بئمن كلى لأنّه لو باعه 
بثمن كل اشترك الشريك غير القابض فبا يقبضه من المن. 
ولايخفى أنّ الفرض المذكور هو أحد الطرق التي سيذكرها الشارح 4 
لاختصاص القابض بلك ما يقبضهء و سيشير إلى باقبها. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك القابض. 

(0) الضمير فى قوله «حقه» يرجع إلى القابض. 
وال انض «المديون» هو المشترى. 

(4) فلو كان المال المشترك حنطة فليبع حقّه في مقابل الدرهم أو الحنطة بغير زيادة عن 
حفه. 


(9)الجار وايجرور يتعلقان بقوله «فليبع». 


كتاب الشركة /بيع الشريكين صفقة و قبض أحدهما من الثمن ١‏ 


- 
مع 


فيخطل: "بدو أو الى مهدا" الصاح ليه "ل او ييزيه!*! مين يف7 د 
سترهد!! ا عؤضة اويل ير" على الفديوة او نضبيه زرا "اضاين: 
و موضع الخلاف!؟) مع حلول الحقين فلو كان أحدهما!"'" موْجَلاً 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى القابض. و الضمير فى قوله «به» يرجع إلى المقبوض. 

)١(‏ الضمير في قوله «منه» يرجع إلى البيع. و هذا هو الطريق الآخر لاختصاص 
القابض بالمقبوض, و هو أن يصالح المشتري على حقّه. 

(؟) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المقبوض. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى القابض, و الضمير الملفوظ يرجع إلى المديون أعني 
المشترى. 

(4) الضمير فى قوله «حقّه» يرجع إلى القابض. 

(1) أي يقبل عوض حقّه بعنوان اطبة. 

لفق ان التانقى مل مخضا اخرهل المدرون لضن صته و هذا هو الطرية 
الثالث من الطرق. 

(8) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى القابض. فالمعنى هو أن يضمن حقّه شخص ثالث 
عن المد يون عي المشتري., و هذا طريق رابع من الطرق. 

(1) يعنى أن موضع الاختلاف في مشاركة غير القابض فها قبض الشريك و عدمها نما 
هو في فرض كون الحنّين حالين بأن باعا حالاً لا مؤْجّلاً فقبض أحدهما مقدار 
حصّته من القن و لم يقبض الآخر, فهنا يجري الخلاف المتقدّم في أنه هل يشاركه 
الآخر الذى لم يقبض أم لا؟ 

)٠١(‏ ضمير التثنية في قوله «أحدهما» يرجع إلى الحقّين. يعنى لو كان أحد الحدّين مؤْجّلاً 
م يشترك غير القابض فبا يقبضة الآخر. مثلاً إذا باع الش ريكان غنماً مشتركاً بينهها 
بألف درهم, لكن باع أحدهما حم بخمسمائة درهم حالاً و أخذه و باع الآخر بها 
مؤْجّلاً لم يشترك غير القابض فما قبضه الشريك. 


لم يشارك١''‏ فيما قبضه الآخرا'" قبل حلول الأجل. 

و احترز ببيعهما صفقة!" عمًا لو باع كل واحد نصيبه وإن كان !؛) 
لواحد كما لا فرق في الصفقة!* بين كون المشتري واحداً و متعدّداً. لأن 
الموجب للشركة١١)‏ هو العقد الواحد على المال المشترك. 

و في حكو!"' الصفقة ما انُحد سبب شركته كالميراث!*' و الإتلاف 17 و 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى أحدهما الذي يراد منه صاحب حقّ مؤجّل. 

)١(‏ والمراد منه هو صاحب الحق المعجل. 

(؟) أي احترز المصّف 48 بقوله «صفقة» عن بيعهم| بعقدين و ببيعين, فلايشترك غير 
القابض فها قبض الشريك. ظ 

(؛) أي و إن كان البيع بعقدين لشخص واحد. 

(5) يعنى كما لا فرق فى الخلاف المذكور في الصفقة الواحدة بين كونها للمشتري الواحد 
و انفده 

(1) أي السبب للشركة هو العقد الواحد الواقع على المال المشترك, فلا فرق بين كون 
برديدنا 

(/ا) يعنى أن نما تقدّم في خصوص ببع الشريكين بصفة واحدة مع أخذ أحدهما مقدارأً 

من القن من الخلاف بين الشهور وبين اين إدريس 4 جار نه إذا مد سيب 

الشركة كالميراث و الإتلاف و الاقتراض. 

(4) كما إذا مات أب و ورثه ابناه و كان جميع ما تركه عشرة دنانير مثلاً. فاذا أخذ 
أحدهما خمسة دنانير فهل يشترك الوارث الآخر فيا قبضه أم لا؟ 
433 1 نلك يلك نت دما رط لايس اتسين و الخد ومين الكت 
خمسمائة دينار فهل يشترك الآخر فها قبضه شريكه أم لا؟ 


كتاب الشركة /بيع الشريكين صفقة و قبض أحدهما من الثمن ع 


|والواذعيى التمترى امن المشدركين 1" الماذ وكين اتبراء! "اش 
ليدأ أو لهما حلف).ء و قبل بيمينة, لذن مرجع ذلك”" إلى قصده و 
هو(" أعلم به(", و الاشتراك لايعيّن التصرّف بدون القصدا",. وإِنما 


 ,نيكيرشلا و ذلك كا إذا اقترض مقترض عشرة دنانير من المال المشترك بين‎ )١( 
َدى خمسة دنانير إلى أحد الشريكين فهل يشترك فيه الشريك الآخر أم لا؟‎ 
ولايخفى أن الخلاف الواقع بين المشهور و ابن دريس # جار في جميع الصور‎ 


المذكورة. 
(1) أي المشتري الذي هو أحد الشريكين المأذونين في الشراء. فإنّ كلمة «من» هنا 
(؟) بالنصب. مفعول لقوله «ادّعى». يعنى لو ادّعى أحد الشريكين شراء شىء لنفسه 
او 0 
؛) الضمير في قوله «لنفسه» يرجع إلى المشتري. و فى قوله «لهما» يرجع إلى 
الشريكين. 


(0) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو ما ادّعاه من الشراء لنفسه أو للما. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المشترى. 

() الضمير في قوله «به» يرجع إلى القصد. 

(4) كأنّ هذا دفع لتوهّم أن الاشتراك يعيّن كون الشراء للهماء فردّه أن الاشتراك 
بمجرده لايقتضى ذلك. بل لكل واحد منهما قصد الاشتراك فما يتعاملانه أو قصد 
الانفراد. ١‏ 1 

؟) الضمير في قوله «لزمه» يرجع إلى المشتري. يعني لو قيل: لماذا يلزمه الحلف مع أن 


)8 الجواهر الفخريّة (ج‎ ٠ 


مع 9 القصد من الامو الباطة التي لاتعلم إلا 56 قملد ا لامكان !"ا 
الاطلاع عليه" بإقراره. 


القصدمن الأمور الباطنة التي لا طريق إليها إلا من قبله, قلنا: للإمكان 
الاطلاع...الح. ١‏ 

)١(‏ الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى المشتري القاصد. 

(؟) هذا تعليل للزوم حلف المشتري على ما قصده. 

(") الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى القصد. و في قوله «بإقراره» يرج ع إلى 
المشترى. 


عاد عاد عا 





كتاب المضاربة(") 


[و هي ")أن ن يدفع (' مالاً إلى غيره الالما افيه يحطة ١١‏ تمن 


المضاربة 
تعريف المضاربة 
)١(‏ المضاربة مصدر باب المفاعلة تقع بين الاثنين, و سيأ وجه ذلك. 
ضاوثت للاوهاوته المال مفاوية ودقةةا عر في ماله.و هي القراض (أقرب الموارد). 
8 من حواثى الكتاب: الغا ريمن القروييق الارض والسي لماه وقرعاً عقد 
اف اء أكان كرو ين أعوسا الال ومن الاخر العيل ضهن ررم للد 
المال. و هذا العقد مركب من عقود. فَإِنّه في الابتداء أمين, و مع التصرّف وكيل. و 
مع الربح شريك. و مع الفساد أجير, و مع الخالفة غاص ب المهدّب). 
") الضمير في قوله «و هى» يرجع إلى المضاربة. 
(؟) فاعله هو الضمير العائد إى المضارب بصيغة اسم الفاعل. و هو صاحب المال. 
1) الضمير فى قوله «غيره» أيضاً يرجع إلى المضارب بصيغة اسم الفاعل. 
)0 معي الولو وار وو يرجع إلى المال. 


) ١)الباء‏ في قوله «حصة» تكون للمقابلة: أي في مقابل مقدار معيّن من ربح المال الذي 
00000 


م١٠‏ الجواهر الفخريّة (ج 1) 


سد انبا خرة: !"امن الشرن فى الا رضن لان العامل ضرت نويا 
للسعي على التجارة و ابتغاء "ا الريم بطلب!؟) صاحب المالء فكا١0)‏ 


الضرب مسيئب عنهما!!, فتحقّقت المفاعلة لذلك(", 53 من صرب كل 


)١(‏ خبر لمبتدأ مقدّر, و هو المضاربة. و هذا بيان لوجه تسمية القراض بالمضاربة. و 
سيذكر الشارح 48 لتسمية ذلك بالمضاربة وجوهاً محصّلها: 
الأوّل: أنْها مأخوذة من الضرب في الأرض, لأنّ العامل يسعى و يسير في الأرض 
للتجارة و كسب الربح. 
الثانى: أَنْها مأخوذة من ضرب كل منهما في الربح بسعهم. 
القالكة ا اما خوةة من القعو رامال و تقلنة: 

(؟) الضمير فى قوله «فيها» يرجع إلى الأرضءو هي مؤْنّث سماعيٌ. يعني أن العامل 
يسير فى الأرض للتجارة. 

(؟) أي لاكتساب الربح. 

(؛) يعنى أنّ الفعرب و السعي في الأرض من قبل العامل يكون بطلب صاحب المال. 

(6) هذا توجيه لكون المضاربة بين الاثنين مع أن الضرب في الأرض في المقام خاضًا 
من العامل خاصّةٌ بأنّ الفضرب و إن كان من العامل خاصّة مسبّب عن صاحب 
المال و العامل كليهماء لكنّ صاحب المال يضعرب في الأرض بالتسبيب و العامل 
بالمباشرة, فيوجّه إطلاق معنى بين الاثنين عليها. 

(1) الضمير فى.قوله «عنهم|» يرجع إلى صاحب المال و العامل. 

(0) المشار إليه في قوله ولذلك نهر كن الشري نكا عن 

(4) وهذا هو الوجه الثاني من وجوه التسمية المذكورة في الهامش ١‏ من هذه الصفحة. 

(4) الضمير ف قوله «فيه» يرجع إلى عقد المضاربة.و هذا هو ثالث وجوه المذكورة 


-ه» 


كنات النطارية تيص قراضا ١‏ 
بالعال:واتقلييع. 

و أهل الحجاز يسمّونها("' قراضاً من القرض. و هو القطع. كأن 
صاحب المال اقتطع منه!'' قطعة و سلّمها!) إلى العاملء أو اقتطء!* له 
قطعة من الربح في مقابلة عمله. أو من المقارضة, و هي المساواة. عه 


)١(‏ الضمير في قوله «تقليبه» يرجع إلى المال. 
والمراد من تقليب المال هو نقله و تبديله. 


تسمية المضاربة قراضاً 

(1) الضمير في قوله «يسمّونها» يرجع إلى المضاربة. فإنٌ أهل الحجاز يسمّون المضاربة 
قراضاً. وقد ذكر الشارح ل أيضا للتسمية بالقراض وجوهاأ ملخّصاأ: 
الأوّل: أن القراض _بكسر القاف _بمعنى القطع. لأنّ صاحب المال اقتطع قطعة من 
مالة.و أعظاها للعامل للتسازة: 
الثانى: أن القراض مأخوذ من المقارضة بمعنى المساواة, فإنّ صاحب المال و العامل 
يتساويان في عقد القراض من حيث كون المال من أحدهما و العمل من الآخر. 
الثالث: أن القراض بعنى المساواة, لتساوي كلّ من صاحب المال و العامل فى أصل 
استحقاق الربح و إن اختلفا في الكمّ. | 

(؟) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المال. 

(؛) أي أعطى القطعة إلى العامل؛ و هذا هو الوجه الأوّل من الوجوه المذكورة للتسمية 
بالقراض. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب المال, و الضمير في قوله «له» يرجع إلى 
العامل. 


«قارض الناس ما قارضوك, فإن تركتهم لم يتركوك)(١",‏ 
و وجه التساوي هنا!" أن المال من جهة؛ و العمل من أخرى. و الربح 
في مقابلهما!", فقد تساويا!:) في قوام العقد!*) أو أصل "١‏ استحقاق الربح 


(و هي(" جائزة من الطرفيه()), جيب ووم م ا ا 


)١(‏ هو قول أب الدرداء من أصحاب رسول الله و مراده تساوً مع الناس في 
حركاتهم و سكناتهم و أقواهم, و إلا تساو بأن افتخروا عليك و تكبروا و أنت 
م تفعل كذلك فهم لايخلون. بل يبنون على أذيّتك و إخفاض حالك مثلاً. و الظاهر 
4 معنى التساوى يخاز:فن أذ القرض و إعطائه... إل (الحديقة). 

(1) المشار إليه فى قوله «هنا» هو المضاربة. 

(؟) ضمير التثنية في قوله «مقابلهما» يرجع إلى امال و العمل. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب المال و العامل. 

)0( أي عقد المضارية. 

([1) أي تساوي العامل و صاحب المال في أصل استحقاق الربح, و هذا هو الوجه 
الثالث من وجوه التسمية بالقراض. كما تقدّم في الحامش ١‏ من الصفحة السابقة. 

(/) يعني و إن كان يمكن اختلافهما في قدر الربح في بعض الموارد. 


جواز المضاربة 
(8) الضمير فى قوله «وهى» يرجع إلى المضاربة. ْ 
اا أن من طق ساتعب امال واظرق النائل عطق ركلا معنا لحن ننه 
المضاربة متى شاء, بخلاف العقد اللازم الذي لايجوز لأحد من المتعاقدين فسخه 
من دون تراض. مثل البيع والاجارة و غيرهما. 


كتاب المضارية /جوازها ١١‏ 
ا 1" لمان أم كان ه(؟) رك عورا" لكل 5 سلخيا(6) 
ومن لوازم جوازها منهما(١'‏ وقوع العقد بكلّ لفظ يدل عليه!". 

و في اشتراط وقوع قبوله!/ لفظيّا أو جوازه بالفعل أيضأ قولان لايخلو 


)١(‏ من التض: الدرهم. و_الدينار, امكخاصةعثد ها أى نقد |(أقرب الموارد). 
يعني أن المضاربة من العقود الجائزة, سواء كان المال الذي يعطى المضارب للعامل 
من النقود مثل الدراهم و الدنانير أو من العروض. 
(1) الباء هنا بمعنى «في». و الضمير يرجع إلى المال. 
(؟) العروض - يضم العين _جمع العرض. 
التؤض: المتاع, و يقال: العَرّض بالتحريك. و كل شيء سوى النقدين أي 
الدراهم و الدنانير, قالوا الدراهم و الدنانير عين و ما سواهما عَرْضء ج عُرُوض 
(أقَرت الموازد): 

(4) هذا تفسير لكون العقد جائزاً. فإنّ من خواصٌ العقد الجائز جواز فسخ كل من 
المتعاقدين له متى شاءء و جواز وقوع العقد بكل لفظ شاءا. 

(0) الضمير في قوله «فسخها» يرجع إلى المضاربة. 

(1) الضمير فى قوله «منهما» يرجع إلى العامل و صاحب المال. و هذه هى الخاصّيّة 
الثانية للعقود الجائزة, كبا تقدّم فى الهامش ؛ من هذه الصفحة في مقابل العقود 
اللازمة التي لايجوز إيقاعها إلا بالألفاظ الخاصّة الواردة من قبل الشارع. 

() الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى العقد. 

(8) الضمير في قوله «قبوله» يرجع إلى عقد المضاربة. يعنى هل يشترط في وقوع قبول 
عقد المضاربة كونه باللفظ أم يك الفعل أيضاً؟ فيه قولان. 

(؟) المراد من ثاني القولين هو جواز وقوع قبول عقد المضارية بالفعل أيضاً. فيكق في 


سج 


(و لايصمٌ اشتراط اللزوم'" أو الأجل فيها(") بمعنى!؟) أنه 
لاحت الوفاء بالشرطوءو لاتصير لازمة برك 17و03 فى الأجنل جل 


يجوز فسخها!" فيه!/). عملاً بالأصل "١‏ (و لكن) اشتراط الأجل (يثمرا:" 





فت قول عقد المضارية أحَذ العامل المال من ضاحية: 

)١(‏ قوله «قولان لابخلو ثانمهما من قرّة», لكون العقد جائزأ. و ظاهره كظاهر التذكرة 
عدم الخلاف في ذلك كلّه, و إلا فكونه في حكم العقد اللازم أقوى, اقتصاراً فيا 
خالف الأصل الدال على تبعيّة الفاء للأصل على القدر المتيمّن, و لذا اعبتبر هنا 
التواصل بين الاإيجاب و القبول بالتنجيز(الرياض). 


ما لايصح اشتراطه فى المضاربة 

(؟) أي لايصمٌ شرط اللزوم فى عقد المضاربة. 

(*) الضمير فى قوله «فيها» يرجع إلى المضاربة. يعني لايصح شرط المدة فيها. 

(؛) يعني أنّ المراد من عدم صحّة اشتراط اللزوم و الأجل هو عدم وجوب الوفاء 
بالشرطين المذكورين. 

(0) المشار إليه فى قوله «بذلك» هو شرط اللزوم. يعني يجوز لكل منهما فسخ عقد 
المضاربة و إن شرطا فيه اللزوم. 

(1) أي لابجب الوفاء بشرط الأجل في عقد المضاربة أيضاً. 

(0) الضمير في قوله «فسخهاأ» يرجع إلى المضاربة. 

(4) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الأجل. 

() المر اد من «الأصل» إمّا استصحاب الجواز أو الأصل العدميّ. 

)٠١(‏ أي يفيد المنع من تصرّف العامل بعد انقضاء الأجل. 


كتاب المضاربة /ما لايصحٌ اشتراطه فى المضارية ١١١‏ 


المنع من التصرّف بعد الأجل إلا بإذن جد يد"). لأنّ التصرّف تابع للإذن و 
لا إذن بعده!". و كذا لو أجل" بعض التصرّفات كالبيع!!) أو الشراء!) 
كاك" ارتوعا عاك 

و يفهم من تشريكه!*) بين اشتراط اللزوم والأجل تساويهما!"ا في 
الصحّة!" ١‏ و عدم لزوم الشرط. 


)١(‏ لأنّ صاحب المال لم يأذن في التصرّف بعد انقضاء الأجل. 

(1) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الأجل. 

(؟) يعني و كذا يمنع العامل من التصرّف لو أجل صاحب المال في بعض التصررّفات 
بقوله: أمسك عن البيع أو الشراء إلى الوقت الفلاني أو اشتر إلى شههر كذاء فلايجوز 
للعامل التضرر ف سد الأجل الا تاذن جد يد منه: 

(؛) بأن أجل البيع إلى مدّة معيّنة كقوله: بع إلى شهر كذا. 

(0) يعني أن الشراء هو كالبيع فها ذكر. 

(1) يعني لو أَجّل صاحب الال بيع المال أو شراءه لم يجز للعامل التصرّف في غير ما 
اجل واجاز. 

(0) أي أَجّل صاحب المال نوعاً خاصّاً من أنواع البيع مثل النقد و النسيئة و السلف و 
غيرها. 

(8) الضمير في قوله «تشريكه» يرجع إلى المصنّف . يعنى أنّ المصصّف شرّك بين 
اشتراط اللزوم و اشتراط الأجل بقوله «و ايض اغتتراء اللزوم أو الأجل فبها» 
في الحكم. 

(1) أي تساوى اشتراط اللزوم و اشتراط الأجل. 

)٠١(‏ أي فى صحّة العقد و عدم لزوم العمل بالشرط. 


)1 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


والمتسهون أن استراط اللووم بطل(" لأنه!؟) متا لمفتضى 

العقد!", فإذا فسد الشرط تبعه العقد. بخلاف شرط 0 فإن 
جعه!” إلى تقييد التصركف بوقت خاص. و هو' "غير مناف!"), 

١‏ ريك أن ويد السب زلانا"ا رلا قز بيار ددعي 


الشرط مطلقاً!'' وإن افترقا في أمر آخ را" 


)١(‏ قال المشهور من الفقهاء بأنّهما إذا اشترطا اللزوم في عقد المضاربة حكم ببطلانها. 

(1) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى اشتراط اللزوم. 

() فإنّ مقتضى العقد الجائز هو الجواز, فاشتراط اللزوم يناف مقتضى العقد. و يلزمه 
بطلان العقد و فساده أيضأ بعد بطلان الشرط و فساده. 

(؛) فاشتراط الأجل لايوجب بطلان العقد. 

(5) أي مرجع اشتراط الأجل إِنا هو إلى تتقييد التصرّف بوقت مخصوص؛ وهو 
لايناني مقتضى عقد المضاربة. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى تقييد التصعرف. 

(0) أي غير منافي لمقتضى عقد المضاربة, وهو الجواز وكونه معرضاً للفسخ. 

(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو بطلان العقد بطلان شرط اللزوم و عدم بطلانه 
باشتراط الأجل. 

(1) أي سواء شرط اللزوم أو شرط الأجل. 

)٠١(‏ أي وإن افقرقا الشرطان في بطلان العقد ببطلان شرط اللزوم و عدم بطلانه بعدم 
بطلان ثمرط الأجل. 


كتاب المضاربة /اقتصار العامل على التصبّف المأذون فيه ١16‏ 


(و يقتصر العامل ١‏ من التصرّف على ما أذن المالك له) من نوع 
التجارة!'' و مكانها!"و زمانها ومن يشترى منه! *' و يبيع عليه و غير ذلك. 
فإن خالف ما عيّن له ضمن!*' المالء لكن لو ربح كان بينهما!'' 
بمقتضى الشرطءللأخبار("' الصحيحة, 00 


اقتصار العامل على التصرّف المأذون فيه 

)١(‏ يعنى يجب على العامل أن يقتصر في التصرّف على ما أذن فيه المالك. 

(؟)كا إذا أذن له في تجارة الحنطة خاصّة. 

(؟) الضميران في قوليه «مكانها» و «زمانها» يرجعان إلى التجارة. 

(؛) الضميران فى قوليه «منه» و «عليه» يرجعان إلى «من» الموصولة. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل. يعني ضمن العامل المال لو تلف. 

(1) يعني أنّ الربح الحاصل يقسم بينهما على ما شرطاء و لايمنع ذلك الحكخ بالضمان. 

(0) يعنى إذا خالف العامل ما عين له المالك و تصرّف فما لم يأذن فيه حكم بضمانه و 
تا ليع ستاءءو هد لفك نادجو الأخبار افع ومن اعبار الدالء 
على الحكم المذكور هو ما نقل في كتاب الوسائل, ننقل اثنين منها: 
الأوّل: تحمّد بن يعقوب اناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهماليئه قال: سألته 
عن الرجل يعطي المال مضاربة؛ و ينهى أن يخرج به. فخرج, قال: يضمن المال. و 
الربح بينهم| (الوسائل: ج ١77‏ ص 18١‏ ب ١‏ من أبواب كتاب المضاربة ح .)١‏ 
الثاني: تحمّد بن يعقوب بإسناده عن ا حلبى عن أبى عبدالله نيه أنّه قال فى الرجل 
يعطي المال. فيقول له: ايت أرض كذا و كذاء و لاتجاوزهاء و اشتر منها, قال فإن 
جاوزها و هلك المال فهو ضامن, و إن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه. وإن 
ربح فهو بينهم](المصدر السابق: ح ؟). 


ولولاها('' لكان التصرّف باطلاً أو موقوفاً!") على الاجازة. 

(و لو أطلق'" له) الإذن (تصرّف'/ بالاسترباح”*') في كل ما يظَنَ 
فيه(ا' حصول الربح من غير أن يتقيّد بنوع أو زمان(" أو مكان. 

و يتولى!" أيضاً بالاطلاق ما يتولاه المالك فى التجارة بنفسه عن 
عرض ا النوائن كل المشترف ب ا 5200000 


)١(‏ الضمير فى قوله «لولاها» يرجع إلى الأخبار الصحيحة. يعنى لو لم تكن دلالة 
الأخبار الصحيحة على الحكم المذكور لحكم ببطلان تصرّف العامل في غير ما أذن 
فيه المالك. 

)١(‏ أي تكون صحّة تصرّف العامل معلقة على إجازة امالك مثل تصرّف الفضولي” 


إطلاق إذن المالك 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب المال, و الضمير فى قوله «له» يرجع إلى العامل. 

(؛) فاعله هو الضمبر العائد إلى العامل. 

(0) أي تصرّف العامل بما بمحصل منه الربح بلا تقييد لعمله بنوع خاصٌ من 
التصرفات. 

(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني يتصرف العامل عند إطلاق 
إذن امالك في التصررف بكل ما يظنّ فيه حصول الربح. 

(0) أي بلا تقييد عمله بزمان و لا مكان. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل. 

(4) المراد من العرض هنا هو جعل المتاع فى معرض البيع في الأسواق. 
القّاش: ما على وجه الأرض من فتات الأشياء حتى يقال لرذالة الناس: قاش ج 
أقِسّة. قاش البيت: متاعه(أقرب الموارد). 


كتاب المضاربة /إطلاق إذن المالك ١0/‏ 


0 1 8 شع ) 
و نشره ١‏ واطيّه!" وإحرازه!' و بيعه و قبض ثمنه! *". 


ولاأجرة له" عجلى فيهثل ذلك , 5 للاط لأ" عددى 
المتعارف. و له( الاستئجار على ما جرت العادة به كدلالة0 و 
وزن ١١!‏ الأمتعة الثقيلة التي لم تجر عادته١١١'‏ بمباشرة مثلها!"". 


)١(‏ الضائر في قوله «نشره» و ما بعده ترجع إلى القياش. 
)١(‏ وهو ضدالنشر. 
(؟) وهو جعل الماش في الحرز. 
1 أى قبض من القماش. 
(0) يعني أنّ العامل لا يستحق أجرة فى قبال أمثال تلك الأعمال المذكورة. 
(1) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو ما ذكر من الأعمال الراجعة إلى القراش. 
(0) المراد من «الاطلاق» هو إطلاق إذن المالك. 
(4) الضمير في قوله «له» يرجع إلى العامل. يعني يجوز للعامل أن يستأجر أجيراً على 


(1) المراد من «الدلالة» هو امخاذ الواسطة و الدلال لبيع الأمتعة أو شرائها إذا تعارف 
ذلك بين الناس. 


)٠١(‏ أي وله الاستئجار على وزن الأمتعة الثقيلة الذي لم تجر العادة على أن بارة 
العامل, بخلاف الأمتعة الخفيفة التي يباشر العامل وزن أمثاها عادة 

)١١(‏ الضمير في قوله «عادته» يرجع إلى العامل. 

)1١(‏ الضمير فى قوله «مثلها» يرجع إلى الأمتعة. 


1 الجواهر الفخريّة (ج 9) 


(و ينفق!') في السفر كمال نفقته!") من أصل المال7"). 

والمراد بالنفقة ما يحتاج فيه( إليه من مأكول و ملبوس و مشروب و 
مركوب والاات ذلك7” واجرة المسكن و نحوها!". 

و يراعي!"' فيها ما يليق به!*) عادة 5 ر(3), فإن 01 ْ 


حكم النفقة 

)١(‏ فاعله هو الضمبر العائد إلى العامل. 

(؟) الضمير فى قوله «نفقته» يرجع إلى العامل. 

() المراد من «اصل المال» هو غير الربح ا لحاصل من التجارة. 

(؛) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى السفر. و في قوله «إليه» يرجع إلى «مأ» 
الوضولة: 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من المأكول و الملبوس والمشروب و 
الركويه يدق ينفق العامل من أصل المال فى آلات المأكول مثل الظروف الحتاج 
إلمها عند الأكل و في مثل لوازم الخياطة الحتاج إليها في الملبوس و في مثل اللجام و 
الزمام من آلات الركوب و في مثل لوازم السيّارة في الزمان الحاضر. 

(1) الضمير في قوله «نحوها» يرجع إلى أجرة المسكن مثل أجرة حمل الأمتعة. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل؛ و الضمير فى قوله «فيها» يرجع إلى النفقة. 

(8) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى العامل. 

(4) بالنصب. .حال من فاعل قوله «يراعي»؛ و هو العامل. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى العامل, و كذا الضمير في قوله «عليه». 
والمراد من الاسراف هو صبرف الزائد عن الاقتصاد عادة. 


كتاب المضاربة /حكم النفقة ١)‏ 


علبدووان كالم يحمت ل 

و إذا عاد'"ا من السفر فما بقى من أعيانها() و لو من الزاد'* يجب 
رده(" إلى التجارة, اواتتوكدا" إلى انتعسافر ان كان "ا مسن بغوة 
000 


)١(‏ من قَعَرَ على عياله قترأ و قُتُوراً: ضيّق علهم في النفقة. فهو قاتر و قَيُور و أَفْتر 
(افزتت الموازد): 

انمسق لأ عسبي هاا فته العادل خل يد لكسة 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل. 

(1) الضمير في قوله «أعيانها» يرجع إلى النفقة. 

(5) أي و إن كان ما بق من قبيل الزاد. 

3 الصميو ل اتولة ور ذه تريسع ادناه الوضولة :يق لازي العاد سنن مسار 
التجارة ثما بق من النفقة و إن كان هو الزاد يرده إلى مال التجارة أو يتركه إلى أن 
يسافر للتجارة وخر و يصصرفه فمها. 

(0) الضمير في قوله «تركه» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(8) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى العامل. 

(1) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى السفر. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «فساده» يرجع إلى «ما» الموصولة, والمراد منها هو الباتى من 
النفقة. 

و حاصل المعنى هو أن العامل يترك الزائد من النفقة إلى أن يسافر مره ثانيدٌ و 
يصرفه فى التجارة إن كان العامل يسافر عادة للتجارة بشرط عدم فساد ما بق 
من الزاد لو تركه إلى سفر آخر. ١‏ 


عن الجواهر الفخريّة (ج 1) 


ولوشرط١'عدمها‏ لزم. 
ولو أذن !"اله بعده فهو!" تبرّع محض. 
الشر ل ا 


و لايعتبر في ثبوتها(") حصول ربح بل ينفق ولو من الأصل"" إن 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب المال. و الضمير في قوله «عدمها» يرجع إلى 
النفقة. يعنى لو شرط صاحب الال عدم نفقة للعامل في عقد المضاربة لزم العمل 
بالشرط. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب المال؛ و الضمير في قوله «له» يرجع إلى 
العامل. و في قوله «بعده» يرجع إلى الشرط. يعني لو أذن صاحب المال في النفقة 
للعامل بعد شرط عدمها فهو تبررع من صاحب المال. 

(*) أي الاذن بعد شرط عدم النفقة تبرّع حض من صاحب المال بالنسبة إلى العامل. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل, و الضمير في قوله «شرطها» يرجع إلى النفقة. 

(5) يعنى أنّ شرط العامل نفقة السفر فى عقد المضاربة تأكيد. لأنّ إطلاق العقد يقتضي 
نوت النفقة. 

(1) يعني حين إذ شرط العامل النفقة فى عقد المضاربة يشترط تعيينهاء لثلا يلزم الجهل 
بالشرط الموجب للغرر. 

(0) أي بمقتضى إطلاق عقد المضاربة,لأنّ العامل لم يتعرّض فيه للنفقة حقّ يلزم الجهل 
الموجب 'للغرر في العقد. 

(8) الضمير فى قوله «ثبوتها» يرجع إلى النفقة. , يعنى لايعتبر في ثبوت النفقة حصول 
ربح في المضاربة. 

(1) أي ينفق العامل من أصل مال التجارة إذا لم يربح. 


كتاب المضاربة /حكم النفقة ١‏ 


رسو إلاكاك وم[ ير 

ومؤنة المرض رض يدر" 

وكذا!' سفر لم 5 فيه وإن استحقّ الحصّة!6. 

والمراد ”م فى(" لا الشرعت!", وهومااشتمل على 
المسافة'". فينفق!" و إن كان قصيراًء أو أته") الصلاة إل أن يخرج عن 
إسم المسافر' "١‏ و0 ل ل ل يه 


)١ )‏ اسم «كانت»هو الضمير العائد إلى النفقة.و الضمير في قوله«منه» يرجع إلى الربح. 

(؟) يعنى أَنّ نفقة برء العامل من المرض في السفر لايحسب لا من أصل المال و لاا من 
الربح؛ بل هى على عهدة العامل نفسه. 

(') يعنى و كذا نفقة سفر لم يؤذن فيه صاحب المال تكون على عهدة العامل. 

(؛) يعنى و إن استحقّ العامل حصّته من الربح الحاصل من السفر غير المأذون فيه 
لكنّ النفقة المصروفة فيه تكون على عهدة العامل نفسه. 

(0) المراد من «السفر العرفي» هو ما اشتمل على قطع المسافة و إن كان قصيراً. 

(1) السفر الشرعىّ هو السفر الشامل على قطع ثمانية فراسخ الذي يوجب قصير 
الصلاة. 

(0) المراد من «المسافة» هنا هو ثمانية فراسخ ذهابأً. أو أربعة فراسخ ذهاباً و أربعة 
فراسخ إيابا. 

(4) فاعله هو الضمير الراجع إلى العامل. 

(4)ك] إذا كان العامل كثير السفر الذي لايجوز له قصر الصلاة و لو كان بمقدار المسافة 
الشرعيّة, فينفق فيه أيضاً من أصل المال. 

)٠١(‏ كما إذا كانت المسافة قليلة جدّا, فلاينفق العامل فيه من أصل المال. 

() فاعله هوالضمير العائد إلى السفر. يعني فلا ينفق في السفر الذي لايحتاج إليه التجارة. 


0 الجواهر الفخريّة (ج 8) 

عمّا تحتاج التجارة إليه('. فينفق من ماله إلى أن يصدق الوصف!". 
واحتر زا" بكمال النفقة عن القدر الزائد عن نفقة الحضر. فقد قيل: 

انها“ لأ يتف فية سواء! 0 

ونه(" بأصل المال على أنه لايشترط حصول ربح, كما مرّ. 

(وليشتر'" نقداً بنقد البلد بئمن المئل فما دون), ل 


)١(‏ الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(1) المراد من «الوصف» هو اتصاف السفر بالسفر الذي تحتاج التجارة إليه. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف إ#. يعنى أن المصنّف احترز بقوله «و ينفق في 
السفر كال نفقته من أصل المال» عن القول بأنّ العامل ينفق بالقدر الزائد عن نفقة 
الحضر. لأنّه فى الحضر ينفق من مال شخصه. و الزائد عنه يحسب من أصل المال. 
فقال المصنّف بِأنّه ينفق في السفر للتجارة كال نفقته بلا التفات إلى قدر نفقته في 
الحضر و محاسبة الزائد عنه في السفر. 

(؛) الضمير فى قوله «إِنّه» يرجع إلى العاملء و في قوله «فيه» يرجع إلى السفر. يعني 
قال بعض الفقهاء بأنّ العامل لاينفق في السفر إلا القدر الزائد عن نفقة الحضر. 

(0) الضمير فى قوله «سواه» يرجع إلى الزائد عن نفقة ا حضر. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف #. فانّه نيه بقوله «من أصل المال» على أن 
العامل ينفق أصل المال و إن لم يحصل ربح كما تقلام. 


كيفيّة الاشتراء ' 
(/) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل. يعني يجب على العامل عند شراء المتاع للتجارة 
أن يشتري نقداً لا نسيئةٌ. وكذا أن يشتري بنقد البلد لا بغيره. و بثمن المثل أو 


أقلّ منه لا بأزيد منه. 


كتاب المضاربة /كيفيّة الاشتراء يفن 


فلو الشعرى اشبيقة "!ويفير نقد اليلد!؟! يزيد ؟" من تمن العدل كنان 7 
فضوليَء فإن أجازه المالك صح؛ و إلا0” بطل, لما في النسيئة "من احتمال 
الضرر بتلف رأس المال("» فيبقى عهدة الثمن!/) متعلقة بالمالك7') وقد 
لايقدرا ''عليهء أو لايكون له(١١)غرض‏ في غير مادفع ١"!‏ وحملاً!"” في 


)١(‏ في مقابل قوله «نقدأ». 

(؟) فى مقابل قوله «بنقد البلد». 

(؟) في مقابل قوله «بثمن المثل ثما دون». 

(؛) جواب شرطء و الشرط هو قوله «فلو اشترى». 

(5) أي إن لم يجز صاحب المال ما ذكر بطل الاشتراء كذلك. كما هو مقتضى كون 
الاشتراء الكذائى فضوليا. 

(1) هذا تعليل لكون الاشتراء نسيئةَ فضوليّاً و محكوماً بالبطلان عند عدم إجازته بن 
فيه احّال الضرر فى التجارة, لأنّه يحتمل فيه تلف رأس المال و بقاء تنه على عهدة 
المالك. 

(7) المراد من «رأس المال» هو ما اشتراه نسيئة. 

(8)المراد من «المن» هنا هو من ما اشترأه نسيئة. 

() المراد من «المالك» هو صاحب المال. 

)٠١١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المالك.و الواو تكون للحاليّة.والضمير في قوله«عليه» 
يرجع إلى الفن. 

(١١)الضمير‏ فى قوله «له» يرجع إلى المالك. 

(١1)المراد‏ من «ما دفع» هو رأس المال الذى أعطاه العامل. 

(1) قوله «حملاً» مفعول له. تعليل لعدم جواز اشتراء العامل بغير نقد البلد و بأزيد من 
من المثل. 


الأخيرين ١7‏ على المتعارف!') و ما(" فيه الغبطة كالوكيل. 


(و ليبع(؟'كذلك) ) بنقد اليلد نقداً (, بثمن 7" المثل فما فوقه!١)),‏ لما(" في 


)١(‏ المراد من «الأخيرين» هو اشتراء العامل بنقد البلد و بثمن المثل نما دون. 
(1) فان المتعارف بين الناس فى معاملاتهم هو اشتراؤهم المتاع بنقد البلد و بثمن المثل 


(؟) عطف على قوله «المتعارف», و الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة. 


) 


يعنى و لحمل الأخيرين على المتعارف و على ما فيه المصلحة و الغبطة مثل الوكيل, 
بع تانق اذك تعمل عل العا رمن الاقارا مريقة الله ماهير 
بثمن المثل ففا دون و بما فيه الغبطة كذلك إذن المالك في اشتراء العامل في المضاربة 
حمل على الشراء بنقد البلد و بثمن المثل فا دون و على ما فيه مصلحة المالك إذا 
راها العامل. 


كيفيّة البيع 
؛) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل. يعنى أن العامل كما عليه أن يشتري نقد و أيضاً 
امي ا 0 »كما ذكر في 


الاشتراء مثل ما يفعله الوكيل. 


البلد بثمن المثل. 
() الضمير في قوله «ففا فوقه» يرجع إلى تمن المثل. , يعني لايجوز للعامل أن يبيع بأقل 
من من المثل؛ لكن يجوز له أن يبيع بأزيد منه. 


(0) هذا دليل لعدم جواز بيع العامل نسيئةً. و هو أن بيع النسيئة لايل عن الغرر 


المتوجّه إلى المالك. 


كتاب المضاربة /كيفيّة البيع ١‏ 


النسيئة من التغرير بمال المالك, و حملاً(') للاطلاق على المتعارف؛ و هو 
نقد البلد كالوكالة!"). 

وقيل: يجوز بغيره! "و بالعرض !مع كونه!* مظنة للربح, لآنَ الغرض 
الأقصى منها(١'‏ ذلك. بخلاف الوكالة!", و فيه(" قوّة. 

ولو أذن المالك في شيء من ذلك7١)‏ خصوصاً أو عموماً كتصءف ٠١!‏ 
وانكة او كدق :قنت هيا "١!‏ بالقرضن قنطباء اتنا التقنيو يمن المينا 


)١(‏ هذا تعليل لقوله بنقد البلد. فإن إطلاق الإذن في البيع يقتضى البيع بنقد البلد. 

(؟)كا أن الوكالة في البيع أيضأ تقتضي أن يكون البيع بنقد البلد. 

(") الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى نقد البلد. 

(؛) قوله «بالعرض» - بفتح العين و سكون الراء ‏ بمعنى المتاع. يعني قال بعض 
الفقهاء: يجوز للعامل فى المضاربة أن يبيع المتاع بالمتاع و كذا أن يبيع بغير نقد البلد. 

(0) الضمير فى قوله «كونه» يرجع إلى البيع بغير نقد البلد و بالعرض. يعنى إذا كان 
البيع كذلك مظنّة لتحصيل الربح جاز للعامل ذلك. 

(1) الضمير في قوله«منها» يرجع إلى المضاربة, و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الربح. 

(0) يعني أن الغرض الأقصى فى المضاربة هو تحصيل الربح شام بخلاف الوكالة التي 
ليس الغرض منها إلا رعاية مصلحة المالك, سواء حصل معها ربح أم لا. 

[6) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى القول بجواز البيع بغير. نقد البلد و بالعرض. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو البيع بغير نقد البلد و البيع بالعرض. 

)٠١(‏ هذا وما بعده كلاهما مثالان للإذن عموماً. 

)١١(‏ هذا جواب شرط. و الشرط هو قوله «لو أذن». يعنى أنّ المضارب لو أذن للعامل 
في البيع عموماً جاز له أن يبيع بالمتاع قطعاً. ْ 


- الجواهر الفخريّة (ج ؛) 
فلايخالفهما'' إلا مع التصريم7". 

نعم, يستئنى من ثمن المثل نقصان يتسامح به! "' عادة. 

(و ليشت بعين المال) لا بالذمّة!* (إلّ مع الإذن١"‏ فى الذمّة) و لو(" 
بالإجازة. 


)١(‏ الضمير في قوله «فلايخالفهما» يرجع إلى النقد و ثمن المثل. و فاعله هو الضمير 
العائد إلى العامل. يعني أنه لايجوز للعامل مخالفة البيع بالنقد و البيع بثمن المثل إلا 
مع التصريم من صاحب المال. 

(؟) أي التصريم من صاحب الال بأن يقول: أذنت لك في أن تبيع نسيئة و بأقل من 
من المثل» فإذأ يجوز له البيع كذلك بهذا التصريم لا بالإذن عموماً. 

(*) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى النقصان. يعني يجوز للعامل أن يبيع المتاع بالقدر 
الناقص من ثن المثل الذي يتساع به بأن يبيع ما يسوى ألفأ بأنقص منه واحداً أو 


الاشتراء بالعين لا بالذمّة 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل. يعني يجب على العامل أن يشتري المتاع في 
مقابل عين امال بأن يشتري الحنطة مثلاً بئوب معين في الخارج - لا بثمن كل" في 
ذّته -بأن يشتري الحنطة بدينار كل في ذمّته . و إلا فله حكم سيأتي. 

(5) مع عدم إذن صاحب المال الشراء بما في الذمّة. ١‏ 

(1) أي الصادر عن صاحب المال و لو بعد انعقاد الاشتراء في الذمّة. 

(؛) أي و إن كان الإذن مسبوقاً بعمل العاملء و هو المعبر عنه بالاجازة. 
أقول: و من المعلوم أن الإذن هو الرضا قبل العمل.و الاإجازة هي الرضا بعد العمل. 


كتاب المضاربة /ضمان العامل بالتعدى فد 


فأ' ن اشترى''' فيها بدونه ولم يذكر المالك لفظاً ولا نيه(" وقع له. 

ولو ذكره'" لفظأ فهد ا ') فضوليئ, وانيّة!*) خاصّة يقع''' للعامل 
ظاهراً”" و موقوفاً باطناًء فيجب التخلّص!/) من حقِّ البائع. 

فد اك 4 انافاه ااا الست لد اع م ا ا ب ا 


)١(‏ فاعل قوله «اشترى» هو الضمير العائد إلى العامل و الضمير في قوله «فبها» 
يرجع إلى الدمّة, و في قوله «بدونه» يرجع إلى الاإذن. يعنى فإن اشترى العامل 
ا او ذه يدون بن بن الالك باريجحه ل زوله بورع ل 

(؟) أي إذالم يذكر العامل اسم امالك لفظأ و لا نواه قلبأ صمٌ البيع و وقع للعامل. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل و الضمير الملفوظ يرجع إلى المالك. 

١ )6(‏ يعنى أرا ن الشراء تكراثالك تصول داع إلى إجارته 
ا يعني لو ذكر العامل المالكَ في قلبه بلا ذكره لفظأً فالبيع له 
ظاهرا. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى البيع المذكور. و هذا جواب الشرط أعنى قوله «و لو 
ذكره... نه ). 

() يعني يحكم بوقوع الشراء للعامل في الظاهر.لكن في الواقع يقع الشراء لمن نواه قلباً 
و يكون فضوليًاً موقوفا على إجازته. كما أنَّ الحكم كذلك إذا تلقّظ باسم الما 

(4) يعني يجب على العامل أن يتخلص من حقّ البائع بأن يؤدّي تمن متاعه لا أن يصبر 
و ينتظر إجازة المالك أو ردّه.فاذا أدّى القن إلى البائع مع نيّة الشراء للمالك فأجازه 
المالك أخذ القن منه و وقع الشراء للبالك.وإن رده امالك وقع الشر اء لشخص العامل. 


ضمان العامل بالتعدي 
(1) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل. 


1 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


ما حدٌ له( ''المالك) من الزمان والمكان والصنف (خ . ضمن!". و الربح على 
الشرط7"), كما مرٌ. 

أمّا لو تجاوز بالعين!؟) والمئل!” و النقد١'‏ وقف!" على الاجازة, فإن 
لم يجز بطل. 


(و إِنما تجوز) المضاربة (بالدراهي! و الدنانير) إجماعاً!*» و ليس 


)١(‏ الضمير فى قوله «له» يرجع إلى العامل. 

(1) أي ضمن العامل المالَ لو تلف. 

(؟) أي على ما عيّناه من النصف أو الربع أو غيرهما. 

(؛) بأن اشترى العامل عيناأ غير ما عيّنه المالك. 

(0) بالجرّ. عطف على قوله «العين». و هذا إشارة إلى تجاوز العامل بالمثل بأن اشقرى 


بأزيد من من المثل أو باع بأقل منه. 
(1) كما إذا تجاوز العامل الشراء بالنقد فاشترى نسيئة أو اشترى بغير نقد البلد أو باع 
كذلك. 


(10) جواب شرطء و الشرط هو قوله «لو نجاوز». يعنى في الصور المذكورة التي يجاوز 
العامل ما حُدّ له في , بيع أو شراء لايحكم فيها ببطلان البيع أو الشراء. بل بل يقف على 
إجازة المالك, كما هو الحكم في الفضولى» و يبطل إذا لم يجزه المالك, و يصح عند 
إجازته. 


انحصار الجواز في الدرهم و الدينار 
(8) بأن يعطى المضارب للعامل دنانير و دراهم للمضارية و التجارة. 
(1) يعني أن جواز المضاربة بهما إجماعيّ بين الفقهاء. 


كتاب المضاربة /لزوم الحصّة بالشرط ١1‏ 


لبّةَ علة ف مقنعة 0 فلاتصح والغووط ولا اللخاوس اي 
الدين!؟ و غيرها(” و لا فرق بين المعيّن ١!‏ و المشاع!". 
(و تلزم الحصّة!*) بالشرط) دون الأجرة7١‏ لأنها!١')‏ معاملة صحيحة, 


)١(‏ الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى الإجماع. قال الشارحية: ليس لاتحصار جواز 
المضاربة في الدراهم و الدنانير دليل مقنع يوجب اطمينان النفس غير الإجماع. 

(1)العروض - بضم العين , جمع العرض - بفتح العين و سكون الراء كما ذكرناه. 
يعني لاتصم المضاربة بالأمتعة بأن يعطي المالك مقدارأً من الحنطة أو الأقشة 
للعامل للمضاربة و التجارة. 

(؟) الفلوس جمع. مفرده الفلس. 
الْس: قطعة مضعروبة من النحاس بُتعال بهاء و هي من المسكوكات القدية. ج 
فلوسن :و ا قلسن امت القزارة. 

(؛) أي لاتصح المضاربة بالدين بأن يجعل صاحب الدين فى ذمّة العامل مورداً 
للمضاربة. ى| إذا كان لزيد فى عهدة عمرو ألف دينار فضاربه بالدين المذكور. 

(5) أي و غير ما ذكر. مثل أن يضارب بالذهب و الفضّة غير المسكوكين. 

(5) كما إذا أعطى المالك للعامل دراهم و دنائير معيّة للمضاربة. 

(7) كما إذا جعل الدراهم والدنانير المشتركة بين المالك و العامل رأس المال للمضارية. 


لزوم الحصّة بالشرط 
(4) أي تجب الحصّة المشترطة من الربح لكل من المالك والعامل نصفا أو ربعاً أوغيرهما. 
(أى الاجرة لعمل العامل. 
)٠١(‏ الضمير في قوله «لأنها» يرجع إلى المضاربة. يعني أن المشازية عاملة ضشحة 
بحكم الشرع. 


(0 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
فيلزم مقتضاها'', و هوا" ما شرط للعامل من الحصّة. و في قول نادر("ا‎ 
أن اللازم أجرة المثلء و أن المعاملة!) فاسدة, لجهالة العوض,‎ 
والنصوص الصحيحة على صحّتها(*, بل إجماع المسلمين يدفعه7".‎ 


)١(‏ أي يلزم ما تقتضيه المضاربة. 
(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى مقتضى المضاربة. يعنى أن المضاربة مقتضاها 


لزوم العمل بما شرط فبها للعامل من الحصّة. 
("') للشيخ و المفيد و جماعة, و ندوره بالنسبة إلى ما قابله مع النص و الااجماع(حاشية 
الشيخ على لله ). 


(4) يعني النادر من الأقوال هو بطلان المضاربة و لزوم أجرة المثل للعامل؛ لأنّ 
العوض و هو الحطة المعيّنة من الربح غير معلوم. 

(0) خبر لقوله «و النصوص الصحيحة». يعنى أن النصوص الصحيحة تدل على صحّة 
المضاربة, فلايلتفت إلى القول المذكور. و من النصوص الدالّة على صحّة المضاربة 
هو ما نقل في كتاب الوسائل؛ ننقل ثلاثة منها: 
الأوّل: محمّد بن على بن ا حسين بإسناده عن أبي بصير يعني المراديّ ‏ قال: سالت 
أبا عبدالله ليه عن الرجل يقول للرجل: أبتاع لك متاعا و الربح بيني و بينك, قال: 
له بان (الوسا ناي اص ١86‏ ب "من أبواب كتاب المضاربة ح .)١‏ 
الثانى: حمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبىي جعفر 4# قال: قال 
أميرالمؤمنين 3# من انر مالا و اشقرط نصف الربح فليس عليه ضمان. الحديث 
(المصدر السابق: ح ؟). 
الثالث: محمد بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عبار عن أبي الحسن نه قعال: 
سألته عن مال المضاربة, قال: الربح بينهماء و الوضيعة على المال(المصدر السابق:ح 5). 

(1) الضمير فى قوله «يدفعه» يرجع إلى القول النادر. 


ل ضن 


0 و توما قر شراط ايفين وب 


(و لو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت قت!١))‏ الذي فسخ 
فيه (إن لم يكن) : شر رجابو "السك حصّته!) من الربح. 


و ربّما يشكل 7" الحكم بالأجرة على تقدير عدم الربح 


عدم ضمان العامل 
)١(‏ أي لايحكم على العامل بالضمان إذا تلف رأس المال بلا إفراط منه و لا تفريط. 


(؟) يعني أن الإفراط و التفريط من العامل لايوجبان بطلان عقد المضاربة, بل يبق 


العقد بحاله.و يستحقّ العامل الحصّة المعيّنة له.لكن يضمن العامل لرأس المال لو تلف. 
(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل. 


(0) الضمير فى قوله «له» أيضاأً يرجع إلى العامل, كما أنّ فاعل قوله «ضمن» هو 
الضمير الراجع إلى العامل. 


حكم الفسخ 

١‏ اي وقت فسخ المالك عقد المضاربة؛ و قد تقدم أن عقد المضاربة من العقود الجائزة, 
و لكل من المتعاقدين فسخه متى شاء. لكن لو فسخ المالك فعليه أجرة المثل لعمل 
العامل. 

(1) يعني لو ظهر ربح من المضاربة حين فسخ المالك فللعامل حصّته من الربح 

(4) الضمير فى قوله «حصته» يرجع إلى العامل. 

(1) يعني أنه يمكن كون ما حكم به المصنّف 4 مشكلاً. و هو لزوم أجرة المثل عند فسخ 


مسهع 


ند الجواهر الفخريّة (ج 5) 
بأن(') مقتضى العقد استحقاق الحصّة إن حصلت!" لا غيرهاء و تساط 
المالك على الفسخ من مقتضياتها' ''. فالعامل قادم على ذلك فلا شي 
1" سوق :هنا عترق: 

و لوكان المال عروضاً' عند الفسخ فإن كان به”"' ربح فللعامل 
بيعه )إن لم يدفع المالك إليه(؟) حقّه منه! ".و إل0١''لم‏ يجز إلا بإذن المالك 


5 المالك مع عدم ظهور ربح. لأنّ مقتضى عقد المضاربة هو استحقاق العامل الحصّة 
المفكنة له او فلت لآ امتحتاق الاجر 

(1) الجارٌ و اليجرور يتعلّقان بقوله «يشكل». 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الحصّة, و الضمير في قوله «غيرها» أيضأ يرجع إلى 
الح 

(؟) فانّ مقتضى عقد المضاربة هو تسلّط المالك على الفسخ. 

(؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العمل الذي يقدم عليه العامل مع كونه في معرض 
عدم استحقاق لشيء. 

() أي لاشىء للعامل سوى الحصّة المعيّنة له على فرض حصول الربح. 

(1) يعنى لو أبدل رأس المال بالمتاع عند فسخ المالك و كان المال حصل به ربح فلو 
دفع المالك حقّ العامل فيباء و إل يجوز للعامل بيع المتاع, تحصيلاً للحصّة من المن. 

() الضمير في قوله «به» يرجع إلى المال. 

(8) الضمدير فى قوله «بيعه» يرجع إلى المال. 

)1 000 قوليه «اليه» و«حقه» يرجعان إلى العامل. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الربح. 

)1١(‏ أى إن ل يمتنع المالك من أداء الحصّة من الربح فلايجوز للعامل بيع المتاع. 


كتاب المضاربة /حكم الفسخ فيل 
وإن رجي' ''الربح حيث لاا يكون بالفعل". 

ولو طلب المالك إنضاضه'!" ففىي إجبار العامل عليه!؟ قولان, 
أجودهما العده(*. 

ولو انفسخ العقد من غير ''' المالك إِمّا بعارض 7" يفسد العقد الجائز 
ارون قبل اخ المامل: 00 


<- و يحتمل كون الاستثناء راجعاً إلى قوله «فإن كان به ربح». فيكون المعنى أنّ المال 
إن لم يكن له ربح فلايجوز للعامل بيعه إلا بإذن المالك و إن كان الربح بحصل من 


البيع. 

)١(‏ بصيغة المجهول. 

(1) يعني إذا م يظهر ربح للمال بالفعل لم يجز له بيعه إلا بإذن المالك, لكن يجوز للعامل 
بيع المتاع لو رجى به ربح بالفعل. 


(؟) الانضاض من نَضضٍّ ماله: صار عيناً بعد أن كان متاعاً(المنجد). 
و المراد هنا هو طلب المالك من العامل إبدال المتاع بالنقد. 

(؛) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الإنضاض. يعني ففى جواز إجبار المالك العامل 
على إبدال المتاع بالنقد قولان. 

(0) خبر لقوله «أجودهما». يعني أن أجود القولين في المسألة هو عدم خيوار احساز 
العامل على اللانضاض. 

(1) يعنى انفساخ العقد من غير أن يفسخه المالك. 

(1) كعروض جنون أو إغماء و غيرهماء فإِنٌ العقد الجائز يبطل بعروض أمثال ذلك, 
يتخلاف العقد اللازم. 

(8) يعني إذا حصل انفساخ عقد المضاربة بفسخ العامل ‏ فإنّه جوز له فسخها متى 
شاء فلا أجرة له. 


غ١‏ الجواهر الفخريّة اج 9( 


فلا أجرة له(". بل الحصّة!')إن ظهر ربح. 

وقيل: له الأجرة أيضاً!"). 

(و القول قول العامل في قدر رأس المال40/), لأنْدا”) منكر للزائد, و 
الأصل فوا" . 

(و في قدر الربح (00), 1010000000 1[ [#[3#[#[1[1[1[1ؤ1171111[1 


)١(‏ الضمير فى قوله «له» يرجع إلى العامل. 

)١ )‏ يعني أنّ العامل ليس له أجرة في صورة انفساخ عقد المضاربة, بل له الحصّة لو ظهر 
ربح. 

() يعني كما أنّ المالك لو فسخ عقد المضاربة كان للعامل الأجرة فالحاكم هو كذلك 
عند انفساخ العقد بما ذكر. 


القول فى الخلاف بين المالك و العامل 

(؛) هذا تعردض للمسائل لجع الل التنازع و القضاء في خصوص المضاربة, فان 
العادة جرت على ذكر بعض المسائل المتنازع فبها بين المتعاقدين في ضمن بيان 
الأحكام.والمصصّف أخذ من هنا فى بيان بعض تلك المسائل تبعاً للعادة المشار إلمها. 
فقال: إذا اختلف المالك و العامل 1 مقدار رأس المال فقال المالك: إِنّه كان ألفاً مثلاً 
و قال العامل: بل كان خمسمائة لا أزيد فالقول قول العامل, بمعنى أَنّه يحلف. و 
قوله بالمين. 

(0) يعنى أن العامل منكر للزائد عن الألف مثلاً. 

١ 1)‏ هر أسالاحدم اراد يراق قل الأصلء هذا هو علانة كوت نكر 

(/) و هذه هي المسألة الثانية من المسائل المتنازع فيها بن المتعاقدين, و هو أن المالك 
إذا ادّعى كون الربح عشراً. و ادّعى العامل كونه خمساً قدّم قول العامل. 


0 5 فيقبل قوله!" فيه. 

(و ينبغى/" أن يكون رأس المال معلوماً عند العقد!؟)). ترلمع الجياله 
عنه! "لو لأركتن ١١‏ بمشاهدته: 

وقيل !"2 تكن المشاهدة: وبقوا ظاهر عقا “اهيا وهو مذهب 


)١(‏ أي العامل أمين. و يتفرّع على ذلك سماع قوله فى خصوص الربح. 
(؟) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى العاملء و في قوله «فيه» يرجع إلى الربح. 


لزوم معلوميّة رأس المال 
(؟) يعني من شرائط صحّة عقد المضاربة أن يكون رأس المال الذي يدفع المالك إلى 
الغادل فغلونا عفين المقل: 
(؛) فلايكف كونه معلوماً بعد العقد. 
)0 الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى رأس المال. 
(1) بصيغة امجهول, و الضمير في قوله «بمشاهدته» يرجع إلى رأس المال. يعنى لايجوز 
الاكتفاء بمشاهدة رأس المال فى صحّة عقد المضاربة. 
(1) والقائل بكفاية المشاهدة هو الشيخ ف في كتابه(المبسوط). 
© من حواشي الكتاب: و هذا القول للمبسوط. و ربما يعزى إلى المرتضى, و هو 
مك منه الاكتفاء بالجزاف و إن لم يشاهد, كما حكاه في الختلف عن 
الطوسى و قوّاه. لعموم «المؤمنون عند شروطهم». و هوكىا ترى. فالحقّ اعتبار 
كونه معلوم القدر إِمَا للجهالة أو للاقتصار فيا خالف الأصل المتقدّم المجمع على 
المتيقن (الرياض). 
(8) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الاكتفاء بالمشاهدة. 
(1) الضمير فى قوله «اختياره» يرجع إلى المصنف طنه, وقوله «هنا» إشارة إلى هذا 


-»ه 


)١ الجواهر الفخر بّة (ج‎ ١ 


الشيخ و العلامة في المختلف. لزوال معظه() الغرر بالمشاهدة, و 
للأصل7", و قوله' يَيييهُ: «المؤمنون عند شر وطهم». 

فإن قلنا به!؟' و اختلفا في قدره!' فالقول قول العامل. كما تقدّم, 
للأصل "١‏ 

والأقوى المنء١".‏ 


ه الكتاب. يعنى أَنّ الظاهر من عبارة المصّف في اللمعة الدمشقيّة هو الاكتفاء 
بالمشاهدة حيث قال «و ينبغى أن يكون رأس المال معلوماً عند العقد», فانّه 
يشمل ما إذا كان معلوماً بالمشاهدة أيضاً. 

)١(‏ فإنّ المشاهدة يرفع بها الغرر الحاصل عند الجهل. 

(؟) المراد من «الأصل» هو أصالة الجواز إذا لم يثبت المنع. 

(") بالج. عطف على قوله «للأصل».و هذا دليل آخر للاكتفاء بمشاهدة رأس المال فى 
صحة عقد المضاربة. ١‏ 

(؛) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الاكتفاء بالمشاهدة. 

(0) أي فى قدر رأس المال. يعني لو قلنا بالاكتفاء بالمشاهدة, ثم اختلفا في مقدار رأس 
المال فالقول قول العامل, لأنّ الأصل عدم الزائد ما يقرٌ به. 

(1) يعنى أنّ الأصل هو عدم الزيادة. 

00/0 0 أنّ الأقوى هو عدم جواز الاكتفاء بمشاهدة رأس المال, لعدم ارتفاع الجهالة 
بها. 


جد عد ا 


(و ليس للعامل أن يشتري ما فيه(١)‏ ضرر على المالك كمن ينعتق 
عليه(") أي على المالك, لأنه('' تخسير محض. و الغرض من هذه 
المعاملة الاسترباح, فإن اشتراه!؟) بدون إذنه كان فضوليّاً مع علمه!" 


55 
والحكي ١!‏ أي - جهله هما أو اهما ففى مكدر (48) و عتقه عن 
المالك أو إلحاقه بالعال(3) الي 5 


عدم جواز اشتراء ما فيه الضرر 

)١(‏ الضمير في قوله«فيه» يرجع إلى«ما»الموصولة. يعني لايجوز للعامل أن يشتزي مالاً 
يوجب الضيرر على المالك كالمثال المذكور في قول المصنّف 2ه «كمن ينعتق عليه». 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المالك. أي كاشتراء العامل عبداً ينعتق على 
المالك. مثل اشتراء أبيه. لأنّ المالك إذا ملك أباه انعتق عليه قهراً. 

(؟) الضمير في قوله «لأنهه يرجع إلى شراء من ينعتق عليه. يعني أن الشراء كذلك هو 
إضضرار حض على المالك و الحال أن الغرض من عقد المضاربة هو الاسترباح. 

(4) اى اشترى من ينعتق على المالك. 

(0) الضمير في قوله «علمه» يرجع إلى العامل. أي مع علم العامل بنسب ما اشتراه و 
أنه أبو المالك أو أمّه مثلاً. 

(1) المراد من «الحكم» هو انعتاق الأب مثلاً على المالك. 

(0) أى جهل العامل بالنسب و الحكم. 

(8) أي فى صحّة الشراء و عتق العبد المذكور عن المالك وجهان. 

( سو ف الخاق الغراء مع جهل العامل بالنست والحكم معا أو بأحدهها تشراء 
العالم بأن لايحكم بصحّة الشراء إلا بإذن المالك ‏ وجهان. 


وجهان(١.‏ مأخذهما!"انصراف!"الإذن إلى ما يمكن بيعه!) و الاسترباح 
7 فلايدخل هذا!” فيه مطلقا(". و من كون!" الشرط”") بحسب الظاهر, 
لاستحالة توجّه الخطاب إلى الغافل, كما لو اشترى معيباً لايعلم بعيبه فتلف 
الك 


(وكذا لا شم 5 000 


)١(‏ هذا مبتدأ مؤخْر, خبره قوله المقدّم «ففي صحّته و عتقه...إل». 

)١(‏ أي مأخذ الوجهين 

(*) هذا هو دليل الوجه الثاني, و هو إلحاق الشراء مع الجهل بالنسب و الحكم معا أو 
بأحدهما بالشراء مع العلم و عدم صحّة الشراء إلا مع إذن المالك أو إجازته 
كالفضولي» فإن الإذن ينصرف إلى ما يمكن بيعه و الاسترباح به لا إلى ما يوجب 
الضرر, و لايمكن بيعه و السترباح به. كما في شراء من ينعتق عليه. 

(؛) الضمير فى قوله «بيعه» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(0) المشار إليه في قوله «هذا» هو شراء من ينعتق على المالك. و الضمير في قوله «فيه» 
يرجع إلى الا,ذن. | 

(3) أي سواء كان عالمأ بالنسب و الحكم معاً أو بأحدهماء أو كان جاهلاً كذلك. 

() هذا هو دليل الوجه الأوّل؛ وهو صحّة الشراء و انعتاق العبد المشترى عن المالك. 

(8) المراد من «الشرط» هو انصراف الاذن إلى ما يمكن بيعه و الاسترباح به. يعنى أن 
هذا الشرط شرط ظاهريٌّ, فلايشمل الغافل و الجاهل. 
1) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى العيب. اشع رن ااا 
فات بالعيب الموجود فيه لم يحكم ببطلان شرائه, كما فا حن فيه. 

٠١‏ فاعله هو الضمير العائد إلى العامل. يعنى و كذا لايجوز للعامل أن يشقري شيئاً 
من المالك. لأنّ المال له. و لايشترى مال شخص بماله! 


كتاب المضاربة /إذن المالك فى شراء أبيه ١‏ 


من ربٌ المال(١)‏ شيئاً). لأنَ المال له(" و لايشترى مال الانسان بماله92 


(ولو أذن !2 في شراء أبيه) و غيره!ة 'ممّن ينعتق عليه (صح'''و 


العتق)» كما لو اشتراه("' بنفسه أو وكيله(7, و بطلت المضاربة في ثمنه!؟/ 
لأنّه' '' بمنزلة التالف, و صار الباقي ١١7‏ رأس المال إن كان!"). 
أو للقامل الاح 7 ا 220700701 


(١)المراد‏ من «ر ب المال» هو المالك فى المضارية. 
(1) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى رب المال. 
(") الباء تكون للمقابلة. يعنى لايشترى مال شخص فى مقابل ماله. 


إذن المالك فى شراء أبيه 
[؛) فاعله هو الضمبر العائد إلى المالك, و الضمير في قوله «أبيه» يرجع أيضاً إلى المالك. 
[0) أي و غير ابيه من ينعتق عليه مثل ولده. 
(1) جواب شرط, و الشرط هو قوله «لو أذن». يعنى صم شراء العامل أبا المالك إذا 
اذن فيه. و ينعتق الأب على المالك. 
() فاعله هو الضمير العائد إلى المالك, و الضمير الملفوظ فيه يرجع إلى الأب. يعني 
كبا ينعتق أبو المالك لو اشتراه المالك بنفسه أو وكيله. 
(4) الضميران في قوليه «بنفسه» و «وكيله» يرجعان إلى المالك. 
(4) يعني يحكم ببطلان المضاربة بالنسبة إلى تن أبى المالك. 
)٠١(‏ الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى المن. يعني أن تمن الأب في حكم المال التالف. 
)1١(‏ أي الباق من تمن الأب إن كان. 
)١١(‏ قوله «كان» هنا تامّة بمعنى وجد و تحمق, و فاعله هو الضمير العائد إلى الباق. 
(1) يعنى في صورة عتق الأب يستحقّ العامل الأجرة. ْ 


)1 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


سواء ظهر فيه(١)‏ ربح أم لا أمَا مع عدمه'!'! فظاهر إلا على الاحتمال 
السابق!' فيما لو فسخ المالك!؟' بنفسه. و أما مع ظهوره!* فلبطلان 
المضاربة بهذا الشراء. لعدم كونه("' من متعلّق الاذن(", لأنّ متعلّقه1 ما 
فيه ربح ولو بالمظنّة, وهوا"منفيّ هناء لكونه!"'' مستعقبً للعتق, فإذا صرف 


)١‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى شراء الأب. يعنى أن العامل يستحقّ الأجرة في 
شراء أبىي امالك و غيره. سواء ظهر ربح فيه أم لا. 

(؟) يعنى أن ا حكم بالأجرة مع عدم ظهور ربح ظاهر. 
*”) المراد من «الاحتال السابق» هو قوله فى الصفحة ١7١‏ «رئما يشكل الحكم 
بالأجرة على تقدير عدم الربح. .لخ [ 
(؛) أي الاحتال السابق إِنا هو فى خصوص فسخ المالك المضاربة لو شاء. 

(5) الضمير فى قوله «ظهوره» يرجع إلى الربح. يعني و أمّا الحكم باستحقاق العامل 
للأجرة في فرض شراء أبى امالك و ظهور الربح فلبطلان عقد المضاربة بالشراء 
المذكور وكونٌ عمله حرّماً لايوجب خلوّه عن الأجرة. 

(1) الضمير فى قوله «كونه» يرجع إلى شراء أَبي المالك. 

(0) المراد من «الاإذن» هو الاءذن في المضارية لا الاذن الحاصل من المالك, كما هو 
المفروض في المقام. 

)0 الضمير فى قوله «متعلقه» يرجع إلى الارذن. ؛ يعنى أن متعلّق الاذن الحاصل في عفد 
المضاربة هو شراء مال يحصل به الربح و لو بالمظيّة و الحال أنّ شراء الأب لايشمله 
الاذن المذكور و لو حصل إذن أخر. كما هو المفروض في المسألة. 

(1) أي الاذن في شراء الأب منى في المسألة. 

)٠١(‏ أي لكون شراء الأب موجبا لعتقه. 


كتاب المضاربة /إذن المالك فى شراء أبيه ١‏ 


الثمن فيه( بطلت7) 

و يحتمل ثبوت الحصّة إن قلنا بملكها'' بالظهور, لتحقّقه' 2 و لايقدح 
عتقه!” القهرىّ. لصدوره''! بإذن المالك. كما لو استرد”"' طائفة من 
المال بعد ظهوره, و حينئذ!" فيسري على العامل مع يسار المالك إن قلنا 


)١(‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى شراء الأب. يعنى إذا صرف العامل القن في شراء 
أبىي المالك بطلت المضاربة. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المضاربة. 

(؟) الضمير فى قوله «ملكها» يرجع إلى الحصّة. يعنى يحتمل القول باستحقاق العامل 
للحصّة من الربح إذا ظهر الربح في شراء أبي المالك. 

(؛) الضمير في قوله «لتحققه» يرجع إلى الربح. 

(0) أي لايقدح في استحقاق العامل للحصّة من الربح الظاهر في شراء أب المالك عتق 
الأب قهرا. 

(1) الضمير في قوله«لصدوره» يرجع إلى الشراء. يعني أنّ الشراء قد صدر باذن المالك. 

(/1) فاعل قوله «استردٌ» ‏ بصيغة المعلوم هو الضمير العائد إلى المالك. و هذا تنظير 
لاستحقاق العامل الحصّة من الربح بأنّ المالك إذا استردُ قدرأً من رأس المال و أبق 
اخر في المضاربة بعد ظهور الربح استحقّ العامل الحصّة المعيّنة فيه. و هو يستحقّ 
الحصّة المعيّنة عند شراء أَبى المالك و عتقه بعد ظهور الربح أيضاً. 

(8) أي حين إذ حكم باستحقاق العامل للحصّة عند شراء الأب و عتقه و ظهور الربح 
بسري العتق على حقّ العامل أيضاً مع تكن المالك من أداء حقّ العامل. مثل أن 
يشتري العامل أبا امالك بمائة دينار, ث# صارت قيمته مائة و عشرين ديتاراً, 
فيستحقّ العامل عشرة دنانير من الربح الحاصلء إذاً يسري عتق الأب إلى الجميع 
حىٍّ حقٍّ العامل لو كان المالك قادرأ على أداء حصّة العامل. 


بالسراية في العتق القهري!'' أو مع اختيار الشريك'' السبب. 
(والوااتشوق ) العاف !"ا نقيها وعي! “اسه نمق عمال 
(صمً)ء إذ لا ضرر على المالك. (فإن ظهر فيه(" ربح) حال الشراء أو 
بعده(" (انعتق نصيبه) أي نصيب العاملء لاختياره(/) السبب المفضي!؟) 


)١(‏ يعني أنّ السراية في العتق الاختياريّ مسلّم, لكنّ الخلاف إنما هو في العتق القهريّ. 
(1) يعنى أن سراية العتق في موردين: 
أ: إذا قلنا بسراية العتق إلى حقّ الشريك في العتق القهري. 
ب: إذا أعتق الشريك سهمه باختياره, فإذاً يسري العتق إلى حقّ شريكه أيضا. 
فيحصل العتق و يؤدي قيمة حقّ شريكه. 
ولايخفى أنّ قوله «مع اختيار الشريك» هو أحد الموردين المذكورين. 


اشتراء العامل أبا نفسه 
(؟) مفعول لقوله «لو اشترى». يعنى لو اشترى العامل أبا نفسه لا أبا صاحب المال الذي 
(؛) بالنصبء مفعول اخر لقوله اشترى. 
والمراد من قوله «غيره» هو اشتراء ولده الموجب لانعتاقه عليه. 
(5) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى العامل. 
)03 الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى شرا اء الأب. 
(0) كما إذا اشترى أباه بمائة, ثم* صارت قيمته مائتين. 
(4) الضمير في قوله «لاختياره» يرجع إلى العامل. يعنى أن العامل اختار السبب 
المنجرٌ إلى العتق. 
1) قوله «المفضي» - بصيغة اسم الفاعل أي المنجرٌ و الممنتهي» و الضمير في قوله 


كتاب المضاربة /اشتراء العامل أبا نفسه ١‏ 


إليه. كما لو اشتراه(١)‏ بماله. (و يسعى المعتق) -و هو الأب!)-(في 
الباقي!") ) و إن كان الولد!؟) موسراً. لصحيحة!*) محمّد بن أبي عمير عن 
الصادق لق الحاكمة!١'‏ باستسعائه من غير استفصال. 


وقيل: يسري!"' على العامل مع يساره. 25017010010 


+ «إليه» يرجع إلى العتق. 

)١(‏ ضمير الفاعل في قوله «اشتراه» و كذا الضمير فى قوله «بماله» يرجعان إلى العامل, 
و الضمير الملفوظ في قوله«اشتراه» يرجع إلى الأب. يعني كما أن العامل لواشترى أباه 
بماله كان موجبأ للعتق كذلك في صورة ظهور الربح ينعتق عليه الأب من حصته. 

(1) أي أبو العامل؛ و قوله «المعتق» بصيغة المفسول. 

(؟) أي الباق من نه و ما يفضل عن حصّة العامل. 

(غ) أي و إن كان الولد و هو العامل ذا يسار بمعنى 93 لزوم سحعى الأب فى أداء 
الاق هع قتدنو الناضل عن بحظة اهه العام| بعاى مقتروط نا عدار ازنفة ل مقن 
هو فى الباتي و إن كان ولده العامل ذا غنى. 

(5) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بأسناده عن محمّد بن ميس ر(ق قيس -خ) قال: قلت لأبى عبدالله اقا: 
رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة, فاشترى أباء وهو لا يعلم, فقال: يفوم, 
فاذا(فان . ية) زاد درهماً واحداً اعتق و استسعى في مال الرجل (الوسائل: ج ١1١‏ ص 
8 ب 4 من أبواب كتاب المضاربة ح .)١‏ 

(1) قوله «الحاكمة» صفة للصحيحة. يعنى أنّ الصحيحة دالة على استسعاء الأب فيا بتي 
من ننه و فضل عن حصّة العامل؛ وم يفصّل الإمام له فيها بين كون العامل موسراً 
00 


(/) فاعله هو الضمير العائد إلى العتق. يعني قال بعض الفقهاء بأنٌّ العتق يسري على 


-»ه 


)1 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


لاختياره!') السبب, وهو(" موجب لهاء كما سيأتي !"إن شاء الله تعالى؛ و 
حدات: الروارة!" علق اعبا وو! 7 جما بين الأد ل 

و ربّما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء و تجدّده!". فيسري في 
الأوّل!*) دون الثاني17). و يمكن حمل الرواية عليه!:' أيضاً. 


جه العامل إذا كان موسراء بمعنى أن الأب يعتق من مال العامل.كاملاً. فيعطى العامل 
سهم المالك كلا و لايحتاج إلى سعى الأب في عتق نفسه. | 

)١(‏ الضمير في قوله «لاختياره» يرجع إلى العامل. 
والمراد من «السبب» هو شراء اللاب. 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى اختيار السبب, و الضمير في قوله «لها» يرجع 
إلى السراية. 

(؟) أي سيأتي تفصيل ذلك في كتاب العتق إن شاء الله تعالى. 

(؛) يعنى حملت الرواية الدالّة على عتق الأب بلا استفصال على كون العامل معسراً لا 
00 

(5) الضمير في قوله «إعساره» يرجع إلى العامل. 

(1) فإنّ بعض الأدلّة يدل على سعى الأب فما يبق من ثمنه و يفضل عن حصّة العامل, 
ويل نح الأدلة عن غنقة من مال النائل ملاتا جمد وتيا حمل يها يدل 
على عتقه من مال العامل على ما إذا كان موسراًء و بحمل ما يدل على سعي الأب 
غل بها إذاكان الزامل مسرا بلاجال: 

(0) الضمير في قوله «نجدده» يرجع إلى الربح. 

(8) المراد 5 «الأوّل» هو ظهور الربح حال الشراء. 

(1) المراد من «الثانى» هو ظهور الربح بعد الشراء. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى التفصيل المذكور. 


كتاب المضاربة /اشتراء العامل أبا نفسه ١‏ 


وفي وجه ثالث )١(‏ بطلان البيع!؟/ لأنه('! منافٍ لمقصود القراض !4 إذ 
الغرض هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب!”) للاسترباح. و الشراء 
المتعقّب للعتق ينافيه(3". و الوسط!" قويّ لولا معارضة إطلاق الناص 1 


الصحيح. 


)١(‏ يعنى يحتمل في المسألة وجه ثالث, و هو بطلان البيع. 

(1) المراد من «البيع» هو شراء العامل أبا نفسه. 

(؟) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى شراء العامل أبا نفسه. 

(؛) أي المضاربة. يعنى أن الشراء المذكور ينافي الغرض من المضاربة. 

(0) المراد من «التقليب» هو التصرّف في المال و تبديله بما يشاء و الحال أن شراء الأب 
موجب لانعتاقه على العامل قهرأ و خروجه عن حيز التقليب. 

)١(‏ الضمير الملفوظ في قوله «ينافيه» يرجع إلى التقليب للاسترباح. 

(1) المراد من «الوسط» هو القول الثاني من الأقوال الثلاثة و هو الفرق بين يسار 
العامل و إعساره. 
فالأقوال فى شراء العامل أباه ثلاثة: 
أ: استسعاء الأب فما بق من حصّة العامل. 
ب: التفصيل بين يسار العامل و غيره. 
ج: البطلان. 

(4) المراد من «إطلاق النصّ» هو الإطلاق و عدم الاستفصال في الرواية الصحيحة 
المنقولة في الهامش 0 من ص 117 فإِنّ فيها قوله!#ة: أعتق و استسعى فى مال 
الرجل». إن ذلك بنافي القول بالفرق بين يسار العامل وإعساره. 0 


1# + د 


0 





كتاب الوديعة!" 


(وهى'")استنابة!" فى الحفظ) أي استنابة فيه!؛) 00000 
الوديعة 
تعريف الوديعة 


)١(‏ الوَدِيعَة مؤنّث الوّديع.و -ما أودع من شيء.فعيلة بمعنى مفعولة بتاء النقل إلى الاسميّة, 
واشتقاقها من معنى الترك., لأنها شيء يكرك عند الأمين. ج وَدائع(أقرب الموارد). 

©ا من حواشي الكتاب: و الوديعة قد تطلق على العين المودعة, و لا كلام فيه و قد 
تطلق بمعنى العقد المعروف, و هى حينئذ مصدر ظاهراً, كالوجيف و الصهيل و نحو 
ذلك. و التاء تاء المصدر. كما في الوحدة و الرحمة أي للوحدة, أطلقت على العقد 
كاسماء سائر العقود مثل البيع و نحو ذلك فإنّها إِمَا مصدر أو اسم مصدر و لا كان 
هذا العقد سببأ في الشرع للاستنابة في الحفظ فسمّاه بها تسمية السبب باسم 
المسبّب, فصار الاستنابة في الحفظ في معنى العقد المفيد للاستنابة فيه. فلا إشكال 
كلها كرو الحا رك الهحاء إلى الجواب عنه بما في الشرح من الوجهين (الحديقة). 

(1) الضمير فى قوله دو هي» يرجع إلى الوديعة. 

() اسْنَنابَهُ اسْتَنابَة: طلبه نان عنه(أقرب الموارد). 

(؛) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الحفظ. 


6 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


بالذات7'. فلايرد مثل الوكالة في بيع!')شيء أو شرائه(' مع إثبات اليد!؟) 
عليه. فإنّها!”) تستلزم الاستنابة فيه(" إلا أنها!" بالعرض, والقصد 
بالذات(/) الاذن فيما وكل فيه. 


نمّالاستنابة إنما تكون من المودع2"7 و الوديعة لاتته إلا 
بالمتعاقدي٠! ١‏ لي ا م م ا ا 0 ا ا ان ا ا ا ا ا ا 00 


)١(‏ كما أنّ الوكالة و الإجارة و المضاربة استنابة في الحفظ بالعرض و لا بالذات, لأنّ 

الفرض فيا ذكر ليس الاستنابة في الحفظ. بل هي فا ذكر تكون بالعرض. 
)١‏ الظرف يتعلّق بالوكالة. يعني فلايرد على التعريف المذكور للوديعة شموله للوكالة في 

بيع شيء أو شرائه. لأنها وإن تحقق فيها أيضاً استنابة في الحفظ.لكنّها تكون بالعرض. 

(؟) أي الوكالة في شراء شيء. 

(؛) أي في فرض إثبات الوكيل يده على الشيء. 

(0) الضمير في قوله «فائها» يرجع إلى الوكالة. 

(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الحفظ. 

(0) الضمير فى قوله «أنها» يرجع إلى الاستنابة. يعني أن أن الاستنابة ف الحفظ في الوكالة 
تكون بالعرض لا بالذات. 

[) أي القصد و الغرض الأصل في الوكالة إنما هو الإذن في البيع أو الشراء. 

(9) المراد من «المودع» ‏ بصيغة اسم الفاعل هو صاحب الوديعة. 
أقول: لابخنى أن الوديعة تكون من قبيل العقود, و هي تحتاج إلى الإيجناب و 
القبول. تكن تفسير الوديعة بالاستنابة في الحفظ لابناسب كونها من العقود. بل 
يناسب كونها من الإيقاعات غير الحتاجة إلى القبول, فاعتذر الشارح 4 من هذا 
الاشكال بقوله الآتى «أو لأنّ الاستنابة تستلزم قبوطا...إل». 

)١‏ المراد من «المتعاقدين» هو المودع والمستودع. 


كتاب الوديعة /تعريفها 0 


فلاتكون الوديعة هي الاستنابة!. بل هي!'' و قبولها و إن اكتفينا بالقبول 
الفعلت7"). 

وكأن؟) التعريف لما كان لعقدها!ة)كما غلم من مذهب١(١)‏ || 0 
كان المعتبر نه(" الإيجاب تسامح!") في إطلاقها(") عليه أو لأن 


)١(‏ يعني فلاتكون الوديعة هي الاستنابة خاصّة بحيث لاتحتاج إلى القبول. فيرد 
الإشكال المذكور و أن الوكالة عقد متقوّم بالإيجاب و القبول و الحال أن الاستنابة 
إيقاع محض. 

(؟) الضمير في قوله «بل هى» يرجع إلى الاستنابة, و كذلك الضمير فى قوله «قبوها». 

() يعني أن الوديعة يكفي فبها القبول الفعل, كما إذا أخذ المستودع الوديعة فذلك مغن 
عن القبول القولى. 

(؛) هذا جواب عن الاشكال المذكور. 

() الضمير في قوله «لعقدها» يرجع إلى الوديعة. يعني أن التعريف المذكور إنما هو 
بالنسبة إلى عقد الوديعة: و المعتبر منه الإإيجاب. فتساع المصنف ‏ في إطلاق 
الاستنابة على العقد. 

(1) يعني أن عادة المصنّف جرت على كونه بصدد تعريف العقود من المعاملات دون 
نفسهاء كما هو ظاهر. 

() الضمير في قوله «منه» يرجع إلى العقد. 

(8) قوله «تساح» جواب شرط. و الشرط هو قوله «لَا كان». 

0( الضمير في قوله «اطلاقها» يرجع إلى الاستنابة» و الضمير في قوله «عليه» يرجع 
إلى العقد. 

)٠١(‏ وهذااعتذار آخر بأنٌ الاستنابة مستلزمة للقبول؛ فالتعبير عن الوديعة بالاستنابة 


هه 


001 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


فإنها لو تجرّدت عنه''' لم تؤثر. 

(و تفتقر' "' إلى إيجاب و قبول) كغيرها”' من العقود. (و لا حصر في 
الألفاظ الدالة عليها!؟») كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفين!0. فيكفي 
كل لفل دل عليها!١,‏ لا واه هركي 4خ وى وها واه 8 4ه 18 5ن 6ن و1 عراف هاه :6 ول مكدع هر افا هاه نارون لقان 


يدل على القبول أيضاً. 
)١(‏ يعني أن الاستنابة لو تجرّدت عن القبول لم تؤّر في حصول الوديعة. 


افتقار الوديعة إلى الإيجاب و القبول 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الوديعة. فإنٌ الوديعة لا كانت من العقود احتاجت إلى 
الإيجاب من المودم. و القبول من المستودع. 

(؟) أي كما هو شأن جميع العقود. 

(؛) الضمير فى قوله «عليها» يرجع إلى الوديعة. و قد تقدم الفرق بين العقود اللازمة و 
الجائزة من عدم انحصار عقود الجائزة في ألفاظ خاصّة:؛ بل يجوز اجراؤها بأيّ لفظ 
يفيد مضمونها. 

(0) أي الجائزة من قِبل كل من الموجب و القابل. 
أقول: اعلم أنّ العقود على ثلاثة أقسام: 
أ: اللازمة من الطرفين كالبيع و الإجارة. 
ب: الجائزة من الطر فين كالوكالة و اطبة و الجعالة قبل العمل. 
ج: اللازمة من طرف و الجائزة من طرف أخرءمثل الرهن اللازم من طرف الراهن 
والجائز من طرف المرتهن, و الكتابة اللازمة من طرف المالك و الجائزة من طرف 
المملوك. 

(1) الضمير في قوله «علمها» يرجع إلى الوديعة. 


كتاب الوديعة /كفاية القبول الفعليٌّ ١‏ 
بل التلويح" و الإشارة المفهمة لمعناها!")اختيارً/؟. 
(و يكفي في قبول الفعل). لأنّ الغرض منه!* الرضا بهاء و رما كان 
الفعل و هو!”) قبضها ‏ أقوى من القول باعتبار دخولها!١)‏ في ضمانه. 
و التزامه!"' بحفظها بواسطة القبض و إن لم يحصل الإيجاب فيه(4) 
أولى إلا أنّ فيه7١)‏ خروجاً عن باب العقود التي لاتتمٌ إلا بصيغة من 


)١(‏ التلويج من لَوّحَ الرجل تَلويحً: أشار من بعيد مطلقاً بأيّ بيء كان, و منه سمّيت 
الكناية الكثيرة الوسائط تلويحاأقرب الموارد). 

(؟) والإشارة المفهمة لمعنى الوديعة مثل أن يشير المودع إلى المستودع في جعل 
الوديعة عندهء فياخذه المستودح. 

(؟) يعني تكنى الإشارة و التلويج في عقد الوديعة و لو في حال الاختيار. 


كفاية القبول الفعليٌ 

ل ادم يرجع إلى القبول, و في قوله «بها» يرجع إلى الاستنابة. 
يعني أن القبول الفعلى عبارة عن قبض المستودع الوديعة, فإنّه أقوى من القبول 
فخر 

(1) الضمير في قوله «دخوطا» يرجع إلى الوديعة, و في قوله «ضمانه» يرجع إلى 
المستودع القابض. 

() هذا مبتداء خبره قوله «أولى». يعنى أن التزام القابض بحفظ الوديعة بسبب القبض 
اولى وإن ١‏ يحصل الا يجاب من المودع المالك. 

(8) الضمير فى قوله «فيه» يرتجع إلى الحفظ. 

(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاكتفاء المفهوم من قوله «و يكني الفعل». يعني و 


هه 


الطرفين!١.‏ و من ثم قيل: إِنها' ''إذن مجرّد لا عقد. 
و كيف كان(" لاتجب مقارنة القبول للإيجاب: قوليّاً كان أم فعلياً. 
(والوطرسها!؟ عند ة) وال يحصل منها "اما مدل عن ]اد 
لاقبضهاء (أو أكرهه!"' على قبضها لم تصر وديعة)» لانتفاء القبول الشرعيّ 


إن كان الفعل و هو القبض -كافيا في القبول و مغنيأً عن القبول اللفظيّ؛ بل هو 
أرك من يك الدلآلة عل الالثراء, الكرة افيه شووع عنم بف النتروالى الاق إل 
بالصيغة من الطرفين. 

)١(‏ وهما الموجب والقابل. 

(؟) الضمير في قوله «إنّهاه يرجع إلى الوديعة. يعني و لاحتياج العقود إلى الإيجاب و 
القبول اللفظيّين قال بعض بأنّالود يعةالتي تكون قبوطا بالفعل بحرّدإِذْن و ليست بعقد. 

(6) أي سواء قلنا بلزوم القبول اللفظئّ أم بكفاية القبول الفعل أيضاً لاتجب مقارنة 
القبول للايجاب. / 


لزوم ما يدل على الرضا 

(؛) فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى المودع, و الضمير الملفوظ يرجع إلى الوديعة؛ و 
الضمير فى قوله عند ه» يرجع إلى الودعئ. يعنى لو طرح صاحب الوديعة ماله 
عند الودعيّ ولم يحصل منه آثار الرضا و لا قبضه لم تتحقق الوديعة بذلك. 

(0) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الودعيّ. 

(1) المراد من «ما يدل على الرضا» هو الإيماء و الاإشارة و غير ذلك. 
والضمير في قوله «قبضها» يرجع إلى الوديعة. 

(/) أي أكره صاحب المال الودعيّ على القبض. و الضمير في قوله «قبضها» يرجع إلى 
الود بعة. 


في 

و أمًا الإيبجاب فقد يحصل'"' بالطرح بأن يضم إليه قولاً أوما في 
حكمه!" يفيده!؟» و قد لايحصل!”") بأن يقتصر على مجرّد الطرح, و في 
الثاني ') لاتصير وديعة وإن قبل!" قولاً أو فعلاً. لكنّ في الثاني!*) يجب 
عليه الحفظ لليد!") لا للوديعة, و في الأوّل١ "١‏ 000 


)١(‏ ضمير التثنية في قوله «فمه|» يرجع إلى الطرح و الاإكراه. 


حكم الاإيجاب 

(؟) يعنى أن الايجاب قد يتّفق تحقّقه بالطرح, كما إذا ضمّ إليه القول. 

(") كأن يضم إلى الطرح ما هو في حكم القول مثل الإشارة المفيدة للإيجاب. 

(؛) فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى «ما» الموصولة,. و الضمير الملفوظ يرجع إلى 
الإيجاب بعنى أن يضر صاحب المال إلى الطرح شيئاً من الإيماء و الإشارة ما 
يفيد الايجاب. 

(4) عطف على قوله «فقد يحصل بالطرح».يعنى و قد لايحصل الإيجاب بطرح الوديعة, 
كما إذالم يضم إليه القول و لا ما يدل على الايجاب. 

(1) المراد من «الثاني» هو الطرح بلا ضمّ القول و لا ما يدل على الإيجاب. 

(7) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيٌ. يعني إذا طرح المالك بحرّدأ و قبل الودعيّ 
قولاً أو فعلاً بأن قبضه لم تصر بذلك وديعة. 

(8) المراد من هذا «الثاني» هو قبوله فعلاً. 

(1) يعنى أَنّ الدليل على الحفظ في صورة قبض مال الغير إذا طرحه عنده فقبضه هو 
قولهيَيلٌ: «على اليد ما أخذت حي تؤديه». 

)٠١(‏ هذا عطف على قوله السابق «و في الثاني». 


تنه١١)‏ بالقبول يها :قح ل "١‏ العيظ. 

و حيث لايجب لعدم القبول!؛) قد يجب لأمر آخر. كما!" لو غاب 
المالك و تركها''' و خيف عليها الذهاب!", فيجب من باب المعاونة على 
البه كفاية(4, لكن لا ضمان بتركه(3), 

و أَما مع الإكراه (فلايجب حفظها!١")‏ 20710000 


- والمراد من «الأَوّل» هو الطرح المنضمٌ إليه ما يدل على الريجاب. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الوديعة. يعنى و في الفرض الأوّل تتم الوديعة بالقبول 
القولي و الفعلي” 

)١(‏ الضمير في قوله «بهم|ا» يرجع إلى القول و الفعل. 

(؟) أي فيجب على الودعيّ حفظ المال إذا قبل بالقول أو الفعل في صورة طرح المالك 
ماله إليه مع انضام القول أو ما يدل على الإيجاب. 

(؛) أي ف المواردالتى لايجب على الودعيّ الحفظ لعدم القبول قد يجب بسبب أمر آخر. 

(6) مثال لوجوب الحفظ بسبب غير القبول. و هو ما إذا ترك امالك الوديعة و غاب و 
خاف الودعيّ تلفه. فإذاً يحب الحفظ عليه من باب المعاونة على البِرٌ لقوله تعالمى: 
« تعاونوا على البرّ و التقوى». 

(1) الضميران فى قوليه «تركها» و «عليها» يرجعان إلى الوديعة. 

(7) المراد من «الذهاب» هو التلف. 

(8) أي يجب عليه بالوجوب الكفاني” 

(1) يعنى لإيضمن الودعيّ بترك الحفظ. 


حكم الاكراه على القبض 
)٠١(‏ الضمير فى قوله «حفظها» يرجع إلى الوديعة. 


كتاب الوديعة /حكم الاإكراه على القبض ١00/‏ 


مطلقً!"!. بل يجوز تركها!'' وإن قبضها بهل"! في حضور') المالك و غيبته 
إلا أن يكون المكره!*) مضطرًأً7" إلى الإيداع. فيجب إعانته!"" عليه 
كالسابق 40 


فقوله(":«فلايجب حفظها» مطلق في الثاني! "أن بعييق! 17 الرويية: 


)١(‏ أي سواء قبض الودعيّ المال في فرض الاكراه أم لا. 

1١‏ الضميران ف في قوليه «تركها» و «قبضها» يرجعان إلى الوديعة. 

0-6 («به» يرجع إلى الا,كراه. 
4) الجارٌ و الجرور يتعلقان بقوله «يجوز تركها». 

(0) قوله «المكره» بصيغة اسم الفاعل. يعني يجب على الودعيّ حفظ المال الذي أقبضه 
المكره إذا كان المكره مضطب أ. 

(1) كما إذا خاف صاحب المال من تسلّط الظام على ماله فاضطرٌ إلى إيداعه عند 
الودعيّءإذاً بحب على الودعيّ حفظ المال الموضوع عنده من باب المعاونة على البرٌ 
و التقوى. كما تقدم. 

(1) الضمير في قوله «إعانته» يرجع إلى المالك المكره. و الضمير في قوله «عليه» يرجع 
إلى الودعي. 

(4) أي كما تقدّم مثله في قوله «قد يجب لأمر آخر كما لو غاب المالك...الخ». 

(1) الضمير في قوله«فقوله»يرجع إلى المصنف إه. يعني فقول المصنّف «فلا يجب حفظها» 
مطلق في صورة الا(كراه. 

(١٠)المراد‏ من «الثاني» هو صورة إكراه صاحب المال. 

(١١)الجارٌ‏ والمجرور يتعلقان بقوله «مطلق». , يعني أن قول المصنّف #4 بعدم وجوب 
حفظ المال عند إكراه الودعيّ مطلق من حيث الوديعة, فلايجب عليه الحفظ بحكم 


-ِ-»ه 


و مع عدم القبول('' أو القبض في الأوّل!' على ما فصّل!". 

(و لو قبل20)) الوديعة قولاً أو فعلاً (وجب) عليه (الحفظ) ما دام 
000000 

وكذا بعده(0 إلى أن يودي(" إلى المالك أو من فى حكمه!6. 





الوديعة. سواء قبل قولاً أم فعلاً. و لاينافى ذلك الإطلاق حكم ما يجب عليه حفظه 
من حيث المعاونة على الب و حفظ مال المسلم إذا كان في شرف التلف. 

)١(‏ هذه العبارة إشارة إلى عدم ضان الودعيّ في الفرض الأوّلء و هو طرح المالك 
ماله عنده إذا لم يحصل القبول أو القبض من الودعيّ. 

(؟) المراد من «الأوّل» هو فرض طرح المالك ماله عند الودعيّ. 

1 و قد تقدّم التفصيل بين حصول القبول من الودعيّ و بين عدمه. 


وجوب الحفظ 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيئٌ, و جواب «لو» هو قوله «وجب عليه الحفظ». 

(6) المراد من لفظ «المستودع» هو الودعي, و معنى العبارة هكذا: يجب على الودعيّ 
حفظ الوديعة ما دامت هي باقية عنده بعنوان الوديعة إذا قبل, لكن إذا فسخ عقد 
الوديعة سلب عنها عنوان الوديعة, و حيئئذ أيضاً يجب عليه حفظهاء لكن لا بحكم 
الوديعة, بل بحكم حفظ ما أخذت يده حت يديه إلى صاحبه. 
1) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى كونه مستودعاً. يعني وكذا يجب عليه حفظ 
الوديعة بعد سلب عنوان الروشة اها 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ. يعني يجب عليه حفظ المال إلى أن يؤدّيه إلى 
مالكه. 

(8) الضمير فى قوله «حكمه» يرجع إلى المالك. 


كتاب الوديعة /ضمان الودعىٌ ١0‏ 


و بذلك ١١‏ يظهر عدم المنافاة بين وجوب الحفظ و عدم وجوب البقاء 
على الوديعة!') من حيث إنها عقد جائز. 

(و لاضمان عليه!") لو تلفت أو عابت (إلَآ بالتعدّى فيها!*) بأن 
ركب 7" الدابّة أو لبس الثوب أو فتح الكيس!" المختوم أو المشدود. (أو 
التفريط(")) بأن قصر في الحفظ عادة!؟". 


والمراد من هو في حكم المالك هو وكيله. 
)١(‏ المشار إليه في قوله «بذلك» هو حفظ المال إلى أن يؤديه إلى المالك. 
(1) فإنَّ الوديعة من العقود الجائزة التي يمكن فسخهاء لكن مع هذا لايسقط عن 


ضمان الودعىٌ 

(؟) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الودعيّ. يعنى أنّ من حكم الوديعة عدم الضما.: 
على الودعىّ 7 عدم الاإفراط أو التفريط في حفظ الوديعة.لأنّ الودعيّ أمين, وهو 
ل 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الوديعة. يعننى لايضمّن الودعيّ عند حصول العيب فى 
الوديعة لو حفظها بلا إفراط منه و لا تفريط. / ْ 

(5) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الوديعة. 

(1) هذا وما بعده أمثلة للتعدّي و الإفراط فى الود يعة. 

(/) الكِيس للدراهم و الدنانير و الدرّ والياقوت, ج أكياس و كِيّسَّة بكسر ففتح؛ و فى 
المصبام: «الكيس: ما يخاط من خْرّق»؛٠أقرب‏ الموارد). 

(4) عطف على قوله امجرور «التعدّي». يعني لايضمّن الودعي إِلآ بالتفريط أيضاً. 

() أي التقصير في حفظ المال بحسب العادة. 


(فلو أخذت منه*') قهراً فلا ضمان) إن لم يكن!" سببأ فى الأخذ 
القهرىّ بأن!') سعى بها إلى الظالم, أو أظهرها!؛) فوصل إليه!*) خبرها 
مع مظئيه30. 


ويكلة "نا لو اشير (4) بها اللصّ!١)‏ فسرقها!١").‏ 


ى ١١(‏ 
وللاافرق ) اندر أ ادف مره لا ناهجو ف هظفاح مهار جه روت ور مو و مف وا ودود 6نف رده 


)١(‏ الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الودعيّ. و هذا الحكم متفرّع على قوله «و لا 
ضمان...الح». يعنى إذا اتّفق أخذ الوديعة من الودعيّ بالجبر و الظلم لم يكن هو 
اننا للودعة. 

(1)ا سم «الم يكن» هو الضمبر العائد إلى الودعئ. يعي عدم ضان الودعىّ في الفرض 
اهو في إذالم يكن الودعي سبباً في أخذ القالم منه 

() هذا بيان لكون الودعيّ سبباً في الأخذ القهريّ, كما إذا سعى بالوديعة إلى الظالم و 
أخبره بها فأخذها الظالم. و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الوديعة. 

(4) الضمير الملفوظ فى قوله «أظهرها» يرجع إلى الوديعة. و هذا مثال ئانٍ لكون 
الودعيّ سببأً. و هو أن لايكتم الوديعة, بل يظهرها. 

(0) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الظالم, و في قوله «خبرها» يرجع إلى الود يعة. 

(1) الضمير فى قوله «مظنته» يرجع إلى الوصول المفهوم من قوله «فوصل». 

() الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى السعي. يعني و مثل السعي إلى الظالم من حيث 
الضمان هو إخبار الودعيّ للَصّ بخبر الوديعة فسرقها. 

مس0 و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الوديعة. 

(1) اللَصٌّ 1 ثلث -: السارق؛ ج لُصُوص و ألصاص و أَصّصّة(أقرب الموارد). 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى اللصّ و الضمير الملفوظ يرجع إلى الوديعة. 

)1١(‏ أي لا فرق في عدم ضمان الودعيّ لو أخذ الظالم منه بلا سعي و لا إخبار منه بين 


أخذ القاهر لها(' بيده و أمره'" له بدفعها!" إليه كرهاً!؟. لانتفاء التفريط 
فهها !”قن يسدر ارج "علي اذا خيهدا علي الالو" 

وقيل: يجوز له!"ا الرجوع على المستودع!: ا اسان 01لا و إن 
استقر الضمان!؟١)‏ على الظالم. 


أخذه منه بيده مباشرة و بين أمره للودعيّ بدفع الوديعة إليه. 

)١(‏ الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الوديعة, و في قوله «بيده» يرجع إلى الظالم. 

)١(‏ الضمير في قوله «أمره» يرجع إلى الظالم و في قوله «له» يرجع إلى الودعيٌ. 

(؟) الضمير في قوله «بدفعها» يرجع إلى الوديعة, و في قوله «إليه» يرجع إلى الظام. 

0( يعنى أنه لا فرق في عدم ضمان الودعي عند أخذ الظالم الوديعة منه بين أن بأخذه 
الظالم من يد الودعيّ قهراً و جبراً وبين أن يأمره بالدفع فدفع الوديعة إليه 
بالأكرافى اسار 

(0) ضمير التثنية في قوله «فيهما» يرجع إلى الأخذ و الأمر الصادرين عن القاهر. 

(7) أي ينحصر حقّ رجوع امالك إلى الظالم ‏ لا إلى الودعيّ فى المورد ين المذكورين. 

(/١‏ ا ير - جع إلى أخذ الظالم بيده و أمره بالدفع, كا تقدم. 

() يعنى أنّ القول الأقوى بين القولين هو انتحصار رجوع امالك إلى الظالم لا إلى ع 
ف مقابل القول برجوعه إلى الودعيّ في فرض أمر الظالم للودعيّ بالدفع. 

(1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المالك. 

(١٠)المراد‏ من «المستودع» هو الودعئ. 

)1١(‏ المراد من «الثاني» هو أمر الظالم للودعيّ بدفع الوديعة إليه. 

)1١(‏ المراد من استقرار الضمان على الظالم هو أَنّه إذا رجع المالك إلى الودعي و أخذ منه 
قيمة الوديعة أو مثلها رجع الودعيّ أيضاً إلى الظالم الذي أخذ الوديعة منه جبراً. 
فيستقرٌ الضوان بالأخير على عهدة القاهر الظالم. 


3 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


(و لو تمكن) المستودع (من الدفع) عنها'' بالوسائل الموجبة 
لسلامتها!"! (وجب'' ما لم يود" إلى تحمّل الضرر الكثيرء كالجر !0 و 
أخذ المال). فيجوز تسليمها(') حينئذ وإن قدرا"' على تحمّله. 

و المرجع في الكثرة!" و القلّة إلى حال المكره(', فقد تعد الكلمة 
اليسيرة من الأأذى ٠١!‏ )كيرا )1١‏ 127001 


حكم الدفع عن الوديعة 

)١(‏ الضمير فى قوله «عنها» يرجع إلى الوديعة. يعنى لو قدر الودعىّ على دفع الظالم عن 
أخذ الوديعة منه بالوسائل الموجبة لبقاء الوديعة محفوظأ عن الظالم وجب عليه ذلك. 

(؟)اى سلامة الوديعة. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الدفع. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الدفع. يعني وجب الدفع بالوسائل الموجبة لمحفظ 
الوديعة مالم يوجب الضيرر الكثير على نفسه. 

(0) هذا وما بعده مثالان للضررر الكثير, بمعنى أنه لو انر الدفع إلى جرح الودعيّ أو 
إلى أخذ ماله لم يحب. 

(1) أى يجوز حينئذ تسليم الوديعة إلى الظام. 

00 أى و إن تكن الودعىّ من تحمّل الضرر. لكن لايجب عليه ذلك. 

(4) يعنى أنّ الملاك فى كثرة الضعرر الموجب لجواز دفع الوديعة إلى الظالم المشار إليه في 
قوله «تحمل الضرر الكثير» هو حال الودعيّ المكره. 

(9) بصيغه المفعول, و هو الودعى هنا. 

)٠١(‏ والسباب والفحش. 

)1١(‏ يعنى قد تعدٌ الكلمة اليسيرة المشتملة على الإهانة في حقّ شخص كثيرة, لجلالة 


مدهو 


كتاب الوديعة /حكم الدفع عن الوديعة 0-0 


فى حقّه(١/,‏ لكونه جليلاًا") لايليق بحاله(' ذلك. و منهه!) من لايعتد 
متله(0) 

وآمًا أحذ البال!"! فإن كان مال" المستووع!" لم يجب يذل 
مطلقاً(). و إن كان من الوديعة فإن لم يستوعبها!" '! وجب الدفع عنها!١"‏ 
ببعضها ما أمكن, فلو ترك ١"!‏ مع القدرة على سلامة البعض 330ص 


ِ قاتط وير قهة قافن 

)١(‏ الضمير في قوله «حقه» يرجع إلى المكره, و كذا الضمير فى قوله «لكونه». 

(") أي عظيماً قدرأً و مزلة. 

(؟) أي لايليق بحال الشخص الجليل تلك الكلمة اليسيرة الموهنة. 

(4) أي ومن الناس من لايعتني إلى تلك الكلمة اليسيرة الموهنة. 

(5) الضمير في قوله«بمثله» يرجع إلى قوله«ذلك»المراد منه الكلمة المشتملة على الأذى. 

(1) يعني و أمّا ملاك أخذ المال الموجب لجواز دفع الودعيّ الوديعة إلى الظالم فلا 
تقد ير فيه. 

(/) باللصب, خبر لقوله «كان». 

(8) أي الودعى. 

(لةااسواة كن الال اللأعوة عتدان الردينة ام ادل مند: 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المال, و الضمير الملفوظ يرجع إلى الود يعة. 

)1١(‏ الضميران فى قوليه «عنها» و «ببعضها» يرجعان إلى الوديعة. 
ولايخفى أنّ الباء في قوله «ببعضها» تكون للمقابلة. يعنى وجب دفع بعض 
الوديعة فى مقابل حفظ بعض اخر. 

)١١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ. يعنى لو ترك الودعي إعطاء بعض الود بعة 
ني انال ناخ اطالرجه الرديعه حك ساد الودعي. للتقصير. 


)1 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


فأخذ') الجميع ضمن ما(" يمكن سلامته, وإن لم يمكن”" إلا بأخذها!4) 
اق بشيء من ماله لايستوعب 
قيمتها'١)‏ جاز, و رجء !"' مع نيّته. 

و في وجوبه!" نظر. 


)١(‏ قوله «فأخذ» يجوز قراءته معلوماًء و الفاعلى إذاً هوز الضمير العائد إلى الظالم؛ و 
بحهولاً. و نائب الفاعل إذأ هو قوله «الجميع». 

(؟) أي ضمن الودعيّ القدر الذي كان حفظه ممكنا له. 

(*) فاعله هو الضمير العائد إلى الدفع. 

(4؛) الضمير في قوله «بأخذها» يرجع إلى الوديعة. يعنى لو لم يمكن دفع الظالم إلا بأخذ 
جميع الوديعة فلاتقصير إذأ من الودعيّ و لا ضمان. 

(5) يعني لو أمكن للودعيّ دفع الظالم عن الوديعة بدفع مقدار من مال نفسه أقلّ من 
مقدار الوديعة جاز له ذلك؛ ثم" رجع إلى صاحب الوديعة فما دفعه إلى الظالم لحفظ 
الوفيعة 

(1) الضمير فى قوله«قيمتها» يرجع إلى الوديعةءو فاعل قوله «جاز» هو الضمير العائد 
إلى الدفع. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الودعي, و الضمير في قوله «نيّته» يرجع إلى الرجوع 
المفهوم من قوله «رجع». 

(8) الضمير فى قوله«وجوبه» يرجع إلى الدفع. يعني وفى الحكم بوجوب دفع مال نفسه 
لحفظ الوديعة وجهان. 
أقول: قوله «و فى وجوبه نظر» ١‏ يوجد في بعض نسغ الكتاب من المطبوعة و 
الخطوطة. 


كتاب الوديعة /حكم الدفع عن الوديعة 0 


ولو أمكن حفظها!'' عنه بالاستتار منه وجبء فيضمن بتركه(". 


(نعم. يجب عليه(" اليمين لو قنع بها الظالم. فيورّي!؟') بما يخرجه عن 


الكذب بأن!”) يحلف أَنْه ما استودع من فلان و يخصّه بوقت أو جنس"' أو 
مكان أو نحوها!"' مغاير لما استودع. 


وإِنّما تجب التورية عليه مع علمه!/ بهاء و إلا سقطت(31/ 5000 


)١‏ الضمير فى قوله «حفظها» يرجع إلى الوديعه؛ و في قوله «عنه» يرح جع إلى الظالم. 
بعنى لو أمكن حفظ الوديعة عن أخذ الظام إِيّاها باختفاء الودعىّ وجب عليه 
ذلك فلو ترك ما يمكن من الاستتار من الظالم فأخذه حكم بضمانه, للتقصير. 

(؟) أي يضمن الودعي بترك الاستتار إذا أخذه منه الظالم. 

| السميوق اقوله:«غايدة بيجع إن الودعق ورن القسير اق اقوله كسا ريمع إل 


(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ. يعني يجب عليه التورية بحيث يخرجه عن 
ارتكاب الكذب. 


وَرَى الثيء تَوْرية: أخفاه(أقرب الموارد). 

(0) هذا بيان معنى التورية؛ ببعنى أن يحلف الودعي على أَنْه لم يقبل الوديعة من فلان و 
يريد في نفسه في يوم فلان مثلاً أو في ساعة فلان من دون أن يفهم الظالم مراده. 

(1) بأن يقصد أَنْه لم يستودع من فلان ثوبأ مثلاً فما إذا كانت الوديعة كتاباً مثلاً. 

(0) أي يورّى بنحو الأمثلة المذكورة. 

[) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الودعيّ؛ و في قوله «بها» يرجع إلى التورية. 
بعى أن وجوب التورية إن هو في صورة معرفة ة الودعىّ للتورية؛ فا نم يعرفها 

سقط الوجوب عنه. 
انناع لسو لقني النان ال الور 


١1١‏ الجواهر الفخريّة (ج ه) 


لأا ااكذي سه الضرورنة!"تريسيحا لشف القسيسو "ا سيت 
انا 

(و تبطل) الوديعة (بموت كل منهما): المودع!؟' و المستودع كغيرها!" 
من العقود الجائزة (و جنونه!'' و إغمائه) وإن قصر وقتهما!". (فتبقى/8) 





)١(‏ الضمير في قوله «لأنّهه يرجع إلى التورية.و التذكير باعتبار الخبر أو باعتبار جواز 
الأمرين في المصدر. 

)١(‏ يعنى أن التورية وإن كانت كذباً. لكن يستثنى حرمته عند الضرورة. 

5 المراد من «القبيحين» هو 
أ: قبح ارتكاب الكذب. 
ب: قبح تضييع مال الغير, و هو المستودع. 
فإذا تعارض القبيحان قدّم ارتكاب أَحْفّهم|. و هو في المقام قبح ارتكاب الكذب 
بالتورية بالنسبة إلى تضييع مال الغير. 


بطلان الوديعة 

(؛)المراد من «المودع» هو صاحب الوديعة؛ والمراد من «المستودع» هو الودعئٌ. 

(5) أي كغير الوديعة من سائر العقود الجائزة. 

1( ) الضميران فى قوليه «جنونه» و«اغمائه» يرجعان إلى كل واحد من المودع و 
اتوم 

() الضمير في قوله «وقتها» يرجع إلى الجنون و الإغباء. يعني إذا عرض ليا الجنون و 
الاغراء و لو فى وقت قصير حككم ببطلان عقد الوديعة. 

(م ) أى تبق الوديعة في يد الودعيّ بعنوان الأمانة الشرعيّة لا المالكيّة. و يأتي الفرق 


في بد المستودع!١!‏ على تقدير عروض ذلك!' للمودع!", أو يد!) 

الا بع صكنة عل نهدي عبرووظة !له( امانة 
شرعيّة!؟)) أي مأذوناً في حفظها!) من قبل الشارع لا المالك. لبطلان 
إذنه(١!‏ بذلك. 


ومن ١١!‏ حكم الأمانة الشرعيّة 00 


وارثه او وليّه, او يده 


)01 أى الودعئ. 

(1)المشار إليه هو كل واحد من الجنون و الاغماء. 

(") الجارٌ واليجرور يتعلقان بقوله «عروض». 

(؛) هذا عطف على قوله «يد المستودع». يعنى إذا عرض لصاحب الوديعة ماذكر 
بقيت الوديعة في يد الودعىّ أو في يد وارثه او في يد ولبّه. 

و الضمائر في أقواله 507 و«وليّه» و«يده» و«صحته» ترجع إلى الودعئ. 

(0) أي تبق في يد الودعيّ بعد صمّته بزوال الجنون و الإغماء والموت. 

(7) أي على تقدير عروض ما ذكر للودعيٌ. 

(؛) أي تبق في يد الودعي بعنوان الأمانة الشرعية. 

(4) يعنى أنّ الفرق بين الأمانة الشرعيّة والمالكيّة هو أن الودعي مأذون من قبل 
المالك في حفظ الوديعة فى الأمانة المالكيّة, و مأذون ف حفظ الود بعة في الأمانة 
الشرعيّة من قبل الشارع. 

(1) الضمير في قوله «إذنه» يرجع إلى المالك. والمشار إليه فى قوله «بذلك» هو 
عروض أحد الأموو المدكوروة يعني أن الودعيّ مادو من الشارع ف حفظ 
الوديعة بعد بطلانها. 

)٠١ ١‏ هذا هوالفرق الثاني بين الأمانة الشرعيّة والمالكيّة.و هو أن الودعيّ عليه أن يبادر 
إلى أداء الود يعة التي هي أمانة شرعيّة في يده إلى صاحبهاء بخلاف الأمانة المالكية. 


1 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


وجوب المبادرة إلى ردها''' وإن واعسية يس 

(و لايقبل قول الودعيّ) و غيره!' ممّن هي!؛) في يده (في ردّها إلا 
بيّنة!*). بخلاف 7" الأمانة المستندة إلى المالك. فانّه(") يرن 
بدون الطلب, أو ما في حكمه كانقضاء!/ المدّة المأذون فيها!", و قد يقبل 
قوله!" ' في ردها كالوديعة, وقد لايقبل, 5 


)١‏ الضمير فى قوله «ردها» يرجع إلى الوديعة. 
اوم و مالكها. 


القول فى رد الوديعة 

() بالجرّ. عطف على قوله «الودعيّ». أي لايقبل قول غير الودعيّ أيضأ مّن تكون 
الأمانة فى يده. 

(؛) ضمير «هىي» يرجع إلى الوديعة. 

(0) الباء فى قوله «ببيّنة» تكون للسببيّة أو الاستعانة. يعنى لايقبل في الردٌ قول من 
كرون نانرق يما اتب كةينها أربالاجانه ها 

(1) هذه العبارة ناظرة إلى قوله دو من حكم الأمانة الشرعيّة وجوب المبادرة...إل0. 

(0) الضمير في قوله «فاته» يكون لشأن الكلام؛ والضمير فى قوله «ردها» يرجع إلى 
الود يعة. 

(8) مثال لما هو في حكم الطلب. 

١)‏ ) الضمير فى قوله «فيها» يرجع إلى الود بعة. 

000010 الضمير فى قوله «قوله» برجع إلى الودعيّ» و في قوله «ردها»‎ )٠ 

المستندة إلى المالك. يعني أن الأمانة المالكيّة تكون على قسمين: 


كتاب الوديعة /تفصيل حول الأمانة الشرعيّة ١‏ 


كما إذا قبضها!'' لمصلحته كالعارية!' و المضاربة! ". 
ومن الأمانة الشعية ااا 0 
المضارنة مورت “أو نحوه, و ما(١)‏ تطيره الريح إلى دار الغير من الأمتعة !"ا 


+ أ: قسم يقبل فيه قول من في يده الأمانة كالودعيٌ. 
ب: قسم لايقبل فيه قوله في الرد كالعارية و المضاربة. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى من فى يده الأمانة,والضمير الملفوظ يرجع إلى الأمانة, 

والضمير في قوله «لصلحته» يرجع إلى الودعئ. 

[؟]اسياق تعريف العارية في الآتي بعد كتاب الوديعة؛ و أَنْها هي العقد المثمر لجواز 
التصررف في العين بالانتفاع مع بقاء الأصل. 

(') وقد مر تعريف المضاربة في كتابها قبل هذا الكتاب, فإن القابض في كلا المثالين 
بقبض ما فى يده لمصلحة نفسه. بخلاف الوديعة؛ فإنّ الودعيّ لايأخذ الوديعة إلا 
للحفظ, و هو مصلحة لصاحب المال. / 


تفصيل حول الأمانة الشرعيّة 

(؛) يعنى أن نّ الأمانات المالكيّة تصير أمانة شرعيّة في بعض الموارد, منها ما إذا بطلت 
الأمانة المالكيّة كالأمئلة المذكورة. 

(5) يعنى تصير الأموال المأخوذة بعنوان الشركة و المضاربة الموجودة في يد الشريك 
والعامل أمانة شرعيّة بوت المضارب و الشريك. واتضمير في قوله «نحوه» يرجع 
إلى الموت. 

(5) عطف على قوله «ما بطل». و هذا المثال الثانى للأمانة الشرعيّة, و هو المال الذى 
طبر الع من قاويمالكه ليحار الخار التو وخر / 

(7) الاأمتعة جمعء مفرده المتاع. 


وما( ينزع من الفاصب بطريق الحسبة!"". و ما'”) يؤخذ من الصبي و 
المجنون من مال الغير وإن كان كسباً من قمار!)كالجوز و البيض, وما(5) 
تخد امن مالهما وديعة عند خوف تلفه يا بديهما١ومالاء‏ 5 56 


+ المتاع ‏ بالفتح :كل ما ينتفع به من الحوائج كالطعام و البزّ و أثاث البيت و 
الأدوات والسلع» ج أمْتعَة(أقرب الموارد). 

)١(‏ يعنى أنّ الثالث من الأمثلة للأمانة الشرعيّة هو المال الذى يؤخذ من يد الغاصب 
عكر الرظنه رسع ]ذا عي خاض حال التو وانذن ريدليون دده 
من يد الغاصب و أخذه فيصر ذلك أمانة شرعيّة في يد الآخذ المنقذ. 

(؟) المراد من «طريق الحسبة» هو الواجب الكفائى كنزع مال المسلم من يد الغاصب. 

(؟) يعنى أنّ الرابع من أمثلة الأمانة الشرعيّة هو امال المأخوذ من يد الصبى' و امجنون. 
كما إذا رأى مال الغير فى أيديهها و فى شرف التلف فأخذه من أيديها لمحفظه 
لصاحي المال. ١ ١‏ 

(4) أي و إن كان مال الغير الموجود في يد الصبى أو ايجنون كسبأ من ققار. 
القرار: كلّ لعب يشترط فيه غالباً أن يأخذ الغالب شيئاً من المغلوب, سواء كان 
بالورق أو غيره. و أصل القمار أن يأخذ الواحد من صاحبه شيئاً فشيئاً في اللعب 


(أقرب الموارد). 

(5) يعنى و مثل مالم إذا أخذه رجل من يدهما بعنوان الحفظ و الأمانة عند خوف 
التلف. 

(1) أي الصبى و امجنون. 


(0) يعنى أن المال الذى يؤخذ من الصبى و المجنون نسياناً و غفلة يكون أمانة شرعيّة 


عند الأخذ. 


كتاب الوديعة /تعيين موضع الحفظ ١/١‏ 


نسيانً. و ما( يوجد فيما يشتري من الأمتعة كالصندوق!" مسن ماله !"ا 
لايدخل فى المبيع, و اللقطة!؟' فى يد الملتقط مع ظهور المالك!*. 
وضابطه١ما‏ آذن!"افى الاستيلاء عليه شرعاً ولم يأذن فيه( المالك. 


(ولوعيّن) المودع (موضعاً للحفظ ١!‏ اقتصر) المستودع (عليه!١'),‏ 


)١(‏ يعني ار المناسيى :مض امقلة الأمانة الشرعيّة هو المال الذي يوجد في المتاع الذي 
يشتريه مشتر, مثل المال الموجود في الصندوق المشترى. 

(؟) هذا مثال لما يشترى من الأمتعة و يوجد فيه شىء. 

(؟) بيان لقوله «و ما يوجد». يعنى أن ما يوجد يكون مالاً لايدخل فى المبيع, فلو كان 
داخلاً في المبيع تعلق بالمشتري. 

(4) يعنى أن السادس من أمثلة الأمانة الشرعيّة هو المال الذي يجده الشخص. 
اللقّطة كهُمَرّة: الشيء الذي تجده مُلْقَ فتأخذه. و قال الليث: اللَقْطّة بالسكون و لم 
تسمع بغيره, و في التعريفات «اللْقَطّة هو مال يوجد على الأرض و لايُعرّف له 
مالك, و هي على وزن الضحَكة مبالغة في الفاعل...»:(أقرب الموارد). 

(0) يعني أن اللقطة تكون أمانة شرعيّة في يد الملتقط لو ظهر مالكها. 

(1) الضمير في قوله «ضابطه» يرجع إلى كون الشيء أمانة شرعيّة في يد الآخذ. 

(7) بصيغة الجهول. يعني أن مناط كون الشيء أمانة شرعيّة في يد الآخذ هو إذن 
الشارع في الاستيلاء على المال الذي هو فى يد الآخذ. 

(4) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة الواقعة في قوله «ما أذن». 


تعيين موضع الحفظ 
(1) أي لحفظ الوديعة. 
)٠١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الموضع المأذون فيه للحفظ. 


) الجواهر الفخريّة (ج‎ ١/1 


فلايجوز نقلها١''‏ إلى غيره و إن كان!') أحفظ, عملاً'' بمقتضى التعيين؛ و 
لاختلااف الأغراض فى ذلك( 


و قيل: يجوز إلى الأحفظلدلالته!*) عليه بطريق أولى. وهو'') ممنوع. 
و جوّز آخرون التخطي'" إلى المساوي80/, و هو(" قياس باطل!:" 


)١(‏ الضمير فى قوله «نقلها» يرجع إلى الوديعة؛ و في قوله «غيره» يرجع إلى الموضع. 

(؟) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى قوله «غيره». يعنى و إن كان غير الموضع المعين 
أحفظ بالنسبة إلى حفظ الوديعة في الموضع المعين 

(*) مفعول له, تعليل لقوله «اقتصر». 

(؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو تعيين موضع حفظ الوديعة. 

(0) الضمير فى قوله «لدلالته» يرجع إلى تعيين الموضع, و في قوله «عليه» يرجع إلى 
الأحفظ. 

(1) أي القول المذكور ممنوع, لعدم تماميّة الأولويّة هناء لاختلاف الأغراض. كما تقدّم. 

(0) المراد من «التخطي» هو نقل الوديعة من موضع أخر. 

(8) أى الموضع المساوي للموضع المعين من حيث حفظ الوديعة فيهما. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى تجويز التخطي. يعنى أنّ الحكم بجواز نقل 
الوديعة عن الموضع المعين إلى غيره المساوي قياس باطل. 

)٠١(‏ قوله «قياس باطل» إشارة إلى كون القياس على قسمين: صحيح و باطل.. 
ما الأول فالقياس الأولويّ, كما في قوله تعالى: و لاتقل هما أَفّ». 
أمّا الثاني فالقياس الذي لايوجد فيه أولويّة في المقيس بالنسبة إلى المقيس عليه. 

(١01)أي‏ حين نقلها عن الموضع المعيّن إلى الأحفظ أو المساوي مع القول بعدم الجواز, 
فيضمن الودعيّ لو تلفت. 


كتاب الوديعة /خوف التلف في الموضع المعيّن ١/١‏ 


فش يقتلي "عن اعدف 7 ملق 

(إل() أن يخاف تلفها!” فيه. فينقلها("' عنه) إلى الأحفظ أو 
المساوى!" مع الامكان 87 فأن تعذر(!) فالأدون. 

(و لااضمان حينئذ!'"). للإذن فيه(١١)‏ شرعاًء وإِنْما جاز المساوى 


)١(‏ الضمير فى قوله «نقلها» يرجع إلى الوديعة. 
(؟) أي عن الموضع المعين. 
(*) أى سواء كان أحفظ أم كان مساوياً. 


خوف التلف في الموضع المعيّن 

)1١‏ انا ومو قول المضف ةنو لوعن مورطها الحفظ اقتصن علنة»: 

(5) الضمير في قوله«تلفها» يرجع إلى الوديعة.و فى قوله«فيه» يرجع إلى الموضع المعين. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعىّ. و الضمير الملفوظ يرجع إلى الوديعة, و 
الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى الموضع المعين. 

() أي الموضع المساوي. 

(8) أي مع إمكان النقل عن الموضع المعين إلى الأحفظ أو المساوي. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى النقل. يعني فإن لم يمكن النقل عن الموضع الذي يخاف 
تلف الوديعة فيه إلى الأحفظ أو المساوي جاز نقلها إلى الأدون من الأحفظ أو 
المساوي. 

)٠١(‏ قوله «حينئذ» إشارة إلى جواز النقل إلى الأحفظ أو المساوي عند خوف التلف في 
الموضع المعين. ْ 

)١١(‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى النقل. 


)5 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
فينقل!" إلى ما في 7< ولأ و‎ ١ ؛ لسقوط حكم المعيّن بتعذر‎ )١١(انه‎ 
هو ارد أو ما فوقه(".‎ 
ويمكن شمول كلامه!" للأدون!/ عند الخوف وإن وجد المساوى!",‎ 
كنا ينم" المعرون الاعلى !"اعد عويه "و يشمل 1" ايها‎ 





)١‏ المشار إليه في قوله «هنا» هو فرض الخوف من التلف في الموضع المعين. 

؟)أى ي بتعذّر الموضع المعن: 

") بصيغة امجهول. 

؛) الضمير فى قوله «حكمه» يرجع إلى الموضع المعين. 

4) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

1) أي فوق الموضع المعين. 

) الضمير فى قوله «كلامه» برجم ال العف 
والمراد من كلام المصف هو قوله «إلا أن يخاف تلفها فيه فينقلها», فهو يشمل 
النقل إلى الأدون من الموضع المعين أيضاً. 

)4 أي الموضع الأدون من المعين. 

(9) أي وإن وجد الموضع المساوي للموضع المعين. 

) 

١ 


) 
١ 
١ 
١ 
) 
١ 
١ 


.4 فاعله هو الضمبر العائد إلى كلام المصنّف‎ )٠ 
يعني كأ يشمل كلام المصبّف منع النقل عن الموضع المعين إلى الموضع الأعلى‎ )١١ 
للحفظ عند عدم الخوف.‎ 
الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الخوف.‎ )17( 
.4 فاعله هو الضمير العائد إلى كلام المصتّف‎ )1( 
الضمير فى قوله «فيهم|» يرجع إلى المخوف و عدم المخوف.‎ )15( 


كتاب الوديعة /وجوب الحفظ على طبق العادة ١/6‏ 


ما لو نهاه(١‏ عن غير المعيّن!') و عدمه7", و هوا 'كذلك. 
(و بحفظ(”" الوديعة بما جرت العادة 03 فى مكان الوديعة و 


زمانها”", لأنّ الشارع لم يحدّ لها(" حداًء فيرجع إلى العادة (كالثوب و 
النقد في الصندوق) المققل!" 000 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المودع. و الضمير الملفوظ يرجع إلى الودعيّ. 

(؟) أي لو نهى صاحب الوديعة الودعيّ عن نقله إلى غير المعين. بأن يقول لاتنقله عن 
الموضع المعين إلى غيره. 

(؟) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى النهى. 
أقول: خلاصة العبارة هي أن الحكم بالجواز في الصورة الأولى -و هي الخذوف من 
التلف في المعين ‏ و كذا الحكم بعدم الجواز في الصورة الثانية و هي عدم الخذوف - 
ثابت؛ سواء نهاه امالك عن النقل إلى غير المعين أم لم ينهه عنه. 
؛) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الشمول المفهوم من قوله «يشمل». و هذا هو 
رأي الشار حي في المسألة, و هو عدم الفرق بين نهي المودع و عدمه. 


وجوب الحفظ على طبق العادة 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيٌ. 

)3( ) الضمير فى قوله «به» إير- جع إلى «ما» الموصولة في قوله «بما جرت». 

() أي زمان الحفظ بالنسبة إلى الوديعة؛ و معلوم أَنّ أذوات حفظ الوديعة فى الليل 
غير أدوات حفظها فى اليوم. ١‏ 

(4) يعنى أن الشارع لم يعين حدٌ لحفظ الوديعة, فيرجع فيه إلى عادة الناس فى الحنظ 
من حيث الزمان والمكان. 

(9) صفة للصندوق. يعني أن الثوب و النقد مثلاً يحفظان في الصندوق المقفّل عادة 


18 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


أو الموضوع في ببت محر( عن الغيرء (و الدابّة في الإصطبل) المضبوط 
بالغلق". (و الشاة في المراح!")) كذلك!؟) أو المحفوظ'' بنظر المستودع. 
وهذه الثلاثة7١)‏ مما جرت العادة بكونها حر زأ لما ذكر !". 
وقد يفتقر( إلى ا ا أو يقوم غيرها(') مقامها عاد .)١‏ 
و لافرق في وجوب الحرز على المستودع بين من يملكه'''' و 


)١(‏ بصيغة اسم المفعول, صفة للبيت. أي الحفوظ عن دخول الغير فيه. 

(1) العَلّى ‏ محردكة _: ما يُغلّق به الباب و يفتح بالمفتاح» ج أغلاق, جج أغاليّْق(أقرب 
الموارد). 

() المراح سبالضمٌ :مأوى الإيل والبقر والغنم أي موضع راحتها في الليل (أقرب الموارد). 

(؛) أي المضبوط بالغلق. 

(0) أي الموضع الحفوظ بنظر الودعي. 

(1) المراد من «الثلاثة» هو الصندوق و الاصطبل و المراح. 

(0) المراد من قوله «ما ذكر» هو النقد و الدابّة و الشاة. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الحفظ. يعنى قد يِتّفق احتياج الحفظ للوديعة إلى أمر 
آخر غير ما ذكر من الأمور الثلائة, وهي الصندوق و الإصطبل و المراح, كما قد 
يفتقر حفظ الوديعة في الصندوق إلى دفنه في الأرضء فيجب ذلك عليه. 

(5) الضمير فى قوله «غيرها» يرجع إلى الصندوق و الإصطبل و المراح. و كذلك 
ضمير قوله «مقامها». 

)٠‏ أي على. حسب عادة الناس. 
عرسي ا يرجع إلى الحرز. يعني لا فرق في الحكم بوجوب 
حفظ الوديعة في الحرز المناسب ها بين أن يملك الودعيّ الحرز المذكور أم لا. فلو 
م يملكه وجب أيضاً عليه تحصيل الحرز و لو بالإجارة أو العارية أو غير ذلك. 


كتاب الوديعة /الاستيداع من طفل أو مجنون ١/1‏ 


/ - ش 
غيره'". ولا بين من يعلم!'" أنه لاحر ز له و غيره. 
(ولواستودع”" من طفل أو مجنون ضمن) ), لأنهما”") ليسا أهلاً للرذن. 


فيكو ل ليا ش غير إن شرع" سس نان 
يخاف7" تلفها : في أيديهما. فبقيضها(") لظ( 


)١(‏ أي غير من يملك الحرز. 
(1) أي ولافرق بين المستودع الذي يعلم أن الودعيّ لا حرز له و بين غيره. 


الاستيداع من طفل أو مجنون 

(؟) أي لو استودع الودعيّ الوديعة من يد طفل أو بحنون فتلفت حكم بضانه؛ لأنْهما 
ليسا أهلاً لعقد الود بعة. 

(؛) يعنى أن الجنون و الصى ليسا من أهل الاذن, فإذنهما كلا إذنء فيضمن الودعيّ 
الآخذ منهما الود بعة. ١‏ ْ 

(0) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى الودعيّ. و الضمير في قوله «يده» أيضاً يرجع 
إلى الودعئ. 
)١‏ الضمير في قوله «ماطم|ا» يرجع إلى الصبى و ايجنون. 
أو ف بعض النسخ «بغير إذن شرعيّة», و قال الشيخ على له في توجيه هذا التعبير: 
0 الاذن بمعنى الرخصة أو الاباحة جاز تأنيثه كنظائره ما يجوز فيه مراعاة 
اللفظ و المعنى». 

(4) ضمير الفاعل في قوله «أن يخاف» يرجع إلى الودعىّ و الضمير في قوله «تلفها» 
يرجع إلى الود يعة. 

([؟) فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى الودعيّ, و الضمير الملفوظ يرجع إلى 
الوقاعة 


بنيّة الحسبة!", فالأقوى عدم الضمان'!". لكن يجب مراجعة الولك! ما 
امك 

ولافرق”) بين كون المال لهما!" أو لغيرهما وإن!7اادّعيا 

ذنه!"' لهما في الإإيداع. 

(و) حسيث يقبض'" الوديعة منهما مع جوازه!" أَوَلاً معه!١٠‏ 
(يبرً" "١‏ بالرد إلى ولتهما) ةا ا يي 100ص 


)١(‏ يعنى إذا خاف الودعيّ تلف الوديعة فى أيدي الصى و ايجنون وجب عليه أخذها 
عر ل ل ا 0 

(1) فعند خوف التلف يجوز للودعيّ أَخذ الوديعة من الصبى واليجنون.و لايحكم بضمانه. 

() أي مراجعة الودعيّ لول الطفل. 

(؛) أي لا فرق في الضمان في صورة عدم خوف التلف و عدم الضمان في صورة خوف 
التلف بين كون المال في أأيدي الصبى و الجنون متعلقاً بها أو بغيرهما. 

(0) الضميران فى قوليه «هم|» و «لغيرهما» يرجعان إلى الصبي و ايجنون. 

(1) كلمة «إن» وصليّة, وضمير الفاعل فى قوله «ادعيا» يرجع إلى الصبى و الجنون. 

() الضمير فى قوله «إذنه» يرجع إلى الول؛ و في قوله «لهم|» يرجع إلى الصبى و 
اجنون. يعني و إن ادّعى الصبى' و الجنون أن الول أذن هما في الاريداع. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ, و الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الصبي و 
اليجنون. 

(1) الضمير فى قوله «جوازه» يرجع إلى القبض المفهوم من قوله «يقبض». و صؤرة 
الجواز هي ما إذا خاف تلف الوديعة لو بقيت في أيديهم| كما تقدّم. 

)٠١(‏ أي لا مع جواز القبض, و هو صورة عدم خوف التلف. 

)1١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيٌ. ؛ بعنى إذا أخذ الودعيّ الوديعة من أيدي 


سيه 


كناك الوويعة '(وبحوت ارد فورا هن 


العا ! 3 العاء؟) مع تعذّره(؟) لا إليهما!؟). 

(و يجب!” إعادة الوديعة على المودع) مع المطالبة في أُوّل!١)‏ وقت 
الامكان بمعنى رفع ا عنها والتخلة(4) بين المالك و بن 

فلو كانت فى صندوق مقفل!''' ففتحهأ١١)‏ عليه 557000 


الصبى والجنون مع الجواز أوّلاً معه لم يبرأ من الضان إلا برد الوديعة إلى ولتهما. 
)١(‏ المراد من الول الخاصٌ هو الأب و الجدٌ له. 

(؟) أى ولتهما العام و هو الحاكم الشرعيّ. 

8 سمت و قوله وه ون يرجم إلى الل لحان . 

(؛) أي لايبرأ الودعيّ برد الوديعة إلى الصبى" و المجنون. 


وجوب الرد فوراً 

(0) بنى يحب على المردعي |ررجاع الرديمة الى صا حسط اذا رمه قم . 

(1) ظرف لقوله «اعادة الود يعة». 

(0) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى الودعىّء و في قوله «عنها» يرجع إلى الوديعة. 
يعني أن المراد من إعادة الوديعة هو رفع اليد عن الوديعة و رفع المانع الموجود بين 
المالك و بين الود يعة. 

(8) بالجرّ عطف على قوله الجرور «رفع يده». أي المراد من الإعادة هو رفع الموانع 
التي تقع بين الوديعة و بين المالك. 

)١(‏ الضمير في قوله «بينها» يرجع إلى الوديعة. 

)٠١(‏ بصيغة اسم المفعول. صفة للصندوق. 
َقَلّ الأبواب: غلقها!أقرب الموارد). 

(١1)أي‏ ففتح الصندوق على المالك. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المالك. 


1 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


أو بيت١١)‏ محر ز فكذلك لا نقلها!" إلى المالك زيادة على ذلك7. 
ال ا روه الاح وإن كا: م 


)١(‏ بالجرّ. عطف على قوله الجرور «صندوق». يعنى لو كانت الوديعة في بيت محفوظ و 
مقفل وجب أيضأ على الودعيّ فتحه على المالك. 

(؟) أي ليس المراد من إعادة الوديعة إلى صاحيها نقلها إليه. 

(؟) أي لايجب على الودعيّ أزيد من رفع يده عن الوديعة و لا من رفع المانع الموجود 
بينها و بين المالك. 

(1) بالرفع, متدا خبره قوله «كالعقلىي». 

(0) هذا مثال للعذر الشرعي وهو اكال الصلاة؛ فلايجب على الودعيّ قطع الصلاة 
إذا طالبه المالك بالوديعة فى حاها. 

(1) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الصلاة. يعنى و إن كانت الصلاة التي يريد 
الودعيّ إكماها مندوبة لا واجبة. 

() يعنى يجوز للودعى تأخير إعادة الوديعة إلى صاحبها بقدار إقَام صلاته بشرط 
أن لايتضيرّر امالك بالتأخير بهذا المقدار كما إذا ضاق له وقت السفر الضروريّ و 
لم ينّسع بمقدار إكمال صلاة الودعيّ فإذاً لايجوز للودعيّ تأخير إعادة الوديعة عن 
زمن اكبال صلاته مع مطالبة المالك حثياد نل عت عليه قطع الصلاة وإعادة 
الوديعة إلى صاحبها. 

(4) عطف على قوله«العذر الشرعي».و هذا مبتدأ ان بالعطف,خبره قو لدو كالنقز»: 

(1) أي العذر العادي مثل انتظار انقطاع المطرء فلا ان من تأخير إعادة الوديعة 
بمقدار رفع العذر العادى أيضاً. 


كتاب الوديعة /القول في المودع الكافر ١41١‏ 


و نحوه! 'كالعقلي. 
و في إكمال!''الطعام و الحمّام وجهان. 


والمعتبر فى السعى'!" القصد!؟) و إن قدر!) على الزيادة. 
و الحكه 7" ثابت كذلك (و إن كان) المودع (كافراً) مباح'" المال 


)١(‏ أي نحو انتظار انقطاع المطر مثل انتظار رفع ظلمة الليل إذا طولبت الوديعة في 
ظلمة الليل. 

)١(‏ خبر مقدام لقوله «وجهان». يعنى و فى كون عذر إكمال الطعام و الحام مثل العذر 
العقق وجهان. 

() أي السعي في حفظ الوديعة. 

(4) بالرفع, خبر لقوله «و المعتبر». يعني أن المعتبر في وجوب السعي في حفظ الود يعة 
هو السعى المتوسّط والمقتصد لا ازيد منه. كا في قوله تعالى: « واقصد فى مشيك » 
أي اند ١ ١‏ 
و يحتمل كون المراد من«السعى»هو السعى فى الذهاب لاعادة الوديعة إلى مالكه. 

(0) فاعله هو الضمير الراجع إلى الودعيٌ. 0 


القول في المودع الكافر 
(1) اللام في قوله «الحكم» تكون للعهد الذكريّ. يعني أنّ الحكم المذكور و هو إعادة 
الوديعة إلى صاحبها برفع اليد عنها و بالتخلية بينها و بين المالك ‏ ثابت و إن كان 
ساحن الوديدة كافرا. 
(؛) أي الكافر الذمّىَ الذي يباح ماله للمسلم مثل الحرب لا الكافر الذي لايباح ماله 
للمسلم مثل الكافر الذمَيّ. 


م الجواهر الفخريّة (ج 1) 


كالحربيّ. للأم ١١‏ بأداء الأمانة إلى أهلها من غير قيد. 

و روى(" الفضيل عن الرضاءهُة. قال: سألته(' عن رجل استودع 
رجلاً من مواليك مالاً له قيمة, و الرجل الذي عليه المال رجل من العرب 
يقدر أن لايعطيه!) شيئاًء والمودع!") رجل خارجى'١)‏ شيطان, فلم أدءع!/" 


)١(‏ يعنى أن عدم الفرق في صاحب الوديعة بين كونه كافرأ حرا و بين غيره إنما هو 
لعموم الأمر بأداء الأمانة إلى صاحبها بلا تقييد بين الكافر و بين غيره في قوله كه 
في الرواية المنقولة في كتاب الوسائل؛ و هي هذه: ١‏ 
محمد بن يعقوب بإسناده عن إسماعيل بن عبدالله القرثى في حديث) أن رجلاً قال 
لأبى عبداللهلة: الناصب يحل لي اغتياله؟ قال: أدّ الأمانة إلى من انستمنك و أراد 
منك النصيحة و لو إلى قاتل ال حسين كلا (الوسائل: بج ١7‏ ص 7١15‏ ب ؟ من أبواب كتاب 
الوديعة ح 8). 

(1) الرواية نقلها شيخ الطائفة فى كتاب الاستبصار. و هى منقولة في كتاب الوسائل 
أيضاأً: ج ١١‏ ص 7١7‏ ب 7 من أبواب كتاب الوديعة ح 1. 

(*) الضمير فى قول الراوي «سألته» يرجع إلى الرضائكة. 

(؛) أي أن لايعطى صاحب المال شيثاً. 

(0) المراد من «المودع» فى ستائحت المال: 

(1) الخارجيّ هو الذي يرى رأي الخوارج؛ و هم الذين خرجوا عن طاعة علي لظة في 
وقعة صفين بعد تحكم الحكدين, و حكموا -نعوذ بالله ‏ بكفرهل/ة. وصاروا بحلة من 
النحل الباشئة في المائة الأولى من الهجرة, و أمرهم مشمهور مسطور في كتب الملل و 
النحل و التاريم. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الفضيل الراوي. يعنى قال فضيل: قلت في حق 


هه 


كتاب الود يعة /أسباب الضمان ١0‏ 


شيئاً فقال: قل له(١':‏ «يردٌ عليه, فإنّه ائتمنه!") عليه بأمانة الله». 
وعن الصادق'اهةٍ: «أدّوا الأمانات إلى أهلها و إن كانوا'؟) مجوسأً». 
(وايشعيد !لو أهمل) الرد (تغد النتطالة !)و إفكنان !" الرد على 
الوعفة البياق الكل كاين اناي التقضير: 


ف ضاحب الال ا خارجيّ و شيطان و كذا وكذا ول أترك شيئاً من الذم في حمّه 
هذه الكلمات. 

)١(‏ أي قل للرجل الودعيّ الذي هو من موالينا. 

(1) يعنى أنّ الرجل ارح المودع عد الودعىّ اهنا ناما نقااله: 

(') الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا: 
تحمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسين الشبّانيّ عن أبى عبدالله ل ة, قال: قلت له: 
رجل من مواليك يستحل مال بنى أميّة و دماءهم, و إِنّه وقع لهم عنده وديعة, فقال: 
أدّوا الأمانة إلى أهلها و إن كانوا بحوساً. فإنّ ذلك لايكون حىٌّ قام قائمنا فيحلٌ و 
حر م (الوسائل: ج ١‏ ص 7١5‏ ب ؟ من أبواب كتاب الوديعة ح 6). 

(؛) اسم «كانوا» هو الضمير العائد إلى أهل الأمانات. 


أسباب الضمان 
(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ. 
(1) أي بعد مطالبة صاحب الوديعة للودعيّ بالوديعة. 
() بالجر عطف على قوله ايجرور والطا 2م 
(8) المراد من «الوجه السابق» هو رفع اليد و التخلية بين المالك و الوديعة. 
(1) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الاهمال بعد الامكان. 


0 الجواهر الفخريّة (ج 9) 
ولوكان التأخير لعذر وجب في أُوّل أوقات إمكانه7". 
(أو أودعها(" لغيره) و لو لزوجته أو ثقة!')(من غير!؛) ضرورة) إلى 


الإيداع. 
فلو اضطرٌ”* إليه بأن خاف عليها!' من حرق أو سرق أو نهب لو بقيت 
في يده و تعذر ردّها(" إلى المالك والحاكه!" أودعها!"' ا 


)١(‏ الضمير فى قوله «إمكانه» يرجع إلى الرد. 

)١(‏ قوله «أو أودعها» عطف على قوله «أهمل بعد المطالبة». و فاعله هو الضمير 
العائد إلى الودعىّء و الضمير الملفوظ يرجع إلى الوديعة؛ و الضميران في قوليه 
«لغيره» و «لزوجته» يرجعان إلى الودعئ. يعنى و كذا يضمن الودعي إذا اودعها 
لغير و لو كان غيره هو زوجته. 

() أي أودع الوديعة لشخص مونّق. 
والحاصل أن الودعيّ يضمن الوديعة في الصورتين المذكورتين إلى هنا: 
الأوّل: اذا أهمل إعادة الو ديعة بعد المطالبة و إمكان الرد. 
الثاني: إذا أودعها لغيره و لوكان زوجته أو شخصاً موقا مع عدم ضضرورة تقتضي 
إيداعها لغيره. 

(؛)الجارٌ وايجرور يتعلّقان بقوله «أودعها». 

(0) فاعله هو الضمير الراجع إلى الودعيّ, و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الا,يداع. 

(1) يعنى أنّ الاضطرار الموجب لجواز الإيداع لغيره هو خوفه على الوديعة من حرق 
أو سرق أو نهب. 

() أى تعذّر رد الوديعة إلى المالك. 

)أي تعدّر الردٌ ‏ إى ا حاكم أيضاً. و إلا وجب عليه الرد إليه. 
(9) جواب شرط, و الششرط هو قوله «فلو اضطرٌ». 


كتاب الوديعة /أسباب الضمان 0 


العد ل(" 
وفي حكم'"' إيداعها اختياراً إشتراك الغير في اليد و لو زوجة و ولد 
ووضعها' '' في محل مشترك في التصرف بحيث لايلاحظها!؟) في ا فا 
(أو سافر" بها كذلك) أي من غير ضرورة الى استصحابها!!) في 
السفر بأن7) أمكنه عند إرادة السفر إيصالها''' إلى المالك أو وكيله 


)١(‏ بالنصب. مفعول ثانٍ لقوله «أودعها». يعني لو اضطرٌ الودعيّ إلى إبداع الودبعة 
لغيره بسبب خوفه من التلف أودعها لشخص عادل. 

(1) أي و في حكم إبداع الودعيّ الوديعة لغيره من حيث الضمان جعل غيره شريكا في 
الوديعة بمعنى أنه كما يحكم بضمانه لو أودع الوديعة لغيره اختيا رأ كذلك يحكم بضمانه 
لو أشترك الغير في اليد على الوديعة و لو كان الغير زوجته أو ولده. 

() بالرفع. عطف على قوله «إشتراك الغير». يعنى و في حكم الإبداع للغير اختياراً 
من حيث الضمان وضع الوديعة في مكان مشترك بين الودعىّ و غيره في التصرف. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ, و الضمير الملفوظ يرجع إلى الود يعة. 

(0) قوله «سائر» بمعنى «جميع». يعني أنّ امحل المشترك يكون يحيث لايلاحظ الودعىّ 
الوديعة الموضوعة فيه في جميع الأوقات. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعىّ و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الوديعة, 
و هذا أيضاً عطف على قوله في الصفحة «أهمل». يعنى و كذا يحكم بضمان 
الودعىّ في صورة حمله للوديعة معه فى السفر بلا ضرورة تقتضيه. 

(0) أي بلا ضعرورة تقتضى جعل الوديعة مصاحباً له فى السفر. 

(4) هذا تفسير لعدم الضرورة الموجبة لاستصحابها. ١‏ 

(1) أي أمكن الودعىّ إيصال الوديعة إلى صاحبها عند قصد السفر. 


اليل الجواهر الفخريّة (ج 9) 
عامًاً!' أو خاصّاً!". أو إيداعها”" العدل فترك و أخذها معه. فيضمن. 

اما مع الضوور:!" دبان تعدد جميع ما تقدّه(" و خاف!7١)‏ عليها فى 
البلد أو اضط"(" إلى السفر _فلا ضمان57,. بل قد يجب37, لأنه!١')‏ من 


ارس كا را امعان شم الح لو رما 
الود بعة. 

(1) الوكيل اخاص هو وكيل الودعىّ في خصوص الوديعة. 

انارق عت امل اقرلةبو السياها» 

(4) يعنى ما إذا اضطرٌ الودعيّ إلى استصحاب الوديعة في السفر...إل. 

(5) هذا تفسير الضرورة الموجبة لاستصحاب الوديعة في السفر. و هو صورة تعذر 
جميع ما تقد م. 
والمراد من (ما تقدم» هو إمكان إيصال الوديعة إلى صاحبها او إلى وكيل الودعى 
الناة أر التاق او إنذاغها للعدل. | 

(1) عطف على قوله «تعذّر».يعنى أنّ الضرورة الموجبة لاستصحاب الوديعة في السفر 
تتحقق بأمور: 
أ تعذّر جميع ما تقد م. 
ب: خوف الودعيّ على الوديعة إذا بقيت في البلد. 
ج: الاضطرار إلى السفر. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيٌ. وهذاهوالأمر الثالث الموجب لجواز 
استصحاب الوديعة في السفر. و هو اضطرار الودعيّ إلى السفر. 0 

(4) هذا جواب لقوله «أما مع الضرورة». 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الاستصحاب. يعنى بل قد يقال بوجوب استصحاب 
الوديعة فى السفر. 

)٠١(‏ أي استصحاب الوديعة في السفر يكون من أقسام الحفظ ها. 


كتاب الود يعة /أسباب الضمان م١‏ 


والمعتبر فى تعذر التوصّل''' إلى المالك و من بحكمه المشقة الكثيرة 


عرفاً؛ و في السفر'" العرفيئ!' أيضاً. فما قصر عنه!؟كالتردّد!*) إلى حدود 
البلد و قرىّ!"! لايطلق على الذهاب إليها!"' السفر يجوز فيه مصاحبتها!* 


)١(‏ يعني أنّ تعذر إيصال الوديعة الموجب لجواز استصحاب الوديعة في السفر يعتبر 


2 


فيه حصول المشقّة الكثيرة في الإيصال في نظر العرف. 

)١‏ عطف على قوله «فى تعذر التوصّل»؛ و الجارٌ و الجرور يتعلقان بقوله «و المعتبر». 
يعنى أنّ المعتبر في السفر الذي لايجوز استصحاب الوديعة فيه هو السفر العر ف" 

الذي شد عله الست عزنا لكا اميدق عله الدقر جرف ينكل السين إل 

أطراف | 


(؛) الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى السفر العرني. يعنى لو قصر السير عن السفر 


العرفي م يطلق عليه السفر ول يمنع من استصحاب الوديعة فيه. 


(0) هذا مثال لما يقصر عن السفر العرفى؛ و هو الذهاب إلى أطراف البلد و القرى و 


الأيات متا 
)١‏ قرى -بضمٌ القاف و بكسرها _جمع القرية على غير القياس. 
القَويّة ‏ بالفتح و يكسر : قيل: كل مكان اتّصلت به الأبنية و اتخذ قراراً. وقيل: 
المدينة ما كان حوطا سور بخلاف القرية و البلد. و النسبة قَرّوِيٍّ و قَرَِيَ على غير 
القياس» ج قَرىّ وقِرىٌ على غير قياس ا جمع (أقرب الموارد). 
الو يه يرجع إلى حدود البلد و القرى. 

بعنى أن السفر الذى لايصدق عليه السفر عرفاً يجوز فيه استصحاب الودبعة 
لدي كون الطريق الذي تحمل فيه الوديعة أمناً. 


ولا يجوز إيداعها في مئله(' مع إمكنان استصحابها!'/, واستثنى 
من(" ما لو أودعه!:) مسافراً, أو كان المستودع منتجعاً!*, فإنّه يسافر بها 
(أو طرحها(" في موضع تتعفّن7) فيه) وإن كان حرزاً لمثلها(). لما 


)١(‏ أي لايجوزإ بداع الوديعة في مثل التردّد بين حد ود البلد والقرية وعدم استصحابها. 
(؟) اي مع تمكن الودعىّ من استصحاب الوديعة معه في السفر المذكور. 
(؟) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الضانالمفهوم من قول المصنّف 4ه في الصفحة ١817‏ 
و80١«و‏ يضمن ن ...أو سافر بها كذلك». يعني لا يضمن الودعيّ لو سافر بالود يعة في 
صورة إبداع المالك الوديعة في حال كون الودعيّ مسافراً. 
(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك, و الضمير الملفوظ يرجع إلى الودعي. 
(0) المنتجع ‏ بصيغة اسم الفاعل هو الذي يسافر لطلب الكلاً. 
اْنَجَمَ الكلا: طلبه في موضعه(أقرب الموارد). 
(1) أي لاقدام المالك على ما يوجب استصحاب الودعيّ الوديعة. و الضمير في قوله 
«عليه» يرجع إلى عدم الضمان. 
(0) عطف ا ار 
الوديعة في موضع تتعمّن فيه. 
(8) قوله «تتعمّن» بصيغة المضارع من تَعَفّنَ الفيءٌ: فسد من نُدُوَةٍ أصابته(النجد). 
(1) الضمير: في قوله «لمثلها» يرجع إلى الود يعة. 
)٠‏ تعليل لضمان الودعيّ إذا طرح الوديعة في موضع تتعفن فيه و لو كان الموضع حرزاً 
لأمثال الوديعة, بأنّه عرفت فيا تقدّم أن من شرائط الحفظ أموراً آخر غير جعل 


-»يه 


كتاب الوديعة /أسباب الضمان ١/4‏ 


مشروط بأمور أخر هذا(!" منها. 
و في حكم العفن!"'الموضع المفسد كالندى!" للكتب. 
وضابطه! اما لارصلع لك الرديعة عرفا بحسب مدّة إقامتها فيه. 
(أو ترك!* سقي الدائة أو علفها ما(') لاتصبر عليه(" عادة), و مثلها(6) 


جه الوديعة في حرزء مثلاً جعل الوديعة في صندوق لحنظها قد يحتاج إلى دفنه فى 
الأرض أرضأ الوعنب الحفظ. 

)١(‏ المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم طرح الوديعة في موضع تتعفن فيه. 
بلسي «منها» يرجع إلى الأمور. 

(1) العَفْن , بفتح العين و سكون الفاء مصدر. 

) ؟) التدئ, ج أَبداء وأنْديّة: المطر ما سقط في الليل من غبار الماء المتكاثف(المنجد). 
و المراد من «الندى» هنا مطلق الرطوبة. يعنى و في حكم طرح الوديعة في موضع 
تتعفن فيه من حيث الضمان جعلها في موضع ليصل إليها فيه الندى إذا كانت الود يعة 
من قبيل الكتب. 

(؛) الضمير في قوله «ضابطه» يرجع إلى موضع الوديعة الذي يوجب الضمان إذا تلفت 
أو تعفّنت الود يعة فيه. 
و الحاصل هو أن مناط الموضع الذي إذا طرح الودعيّ الوديعة فيه ضمن هو كون 
الموضع بحيث لايناسب الوديعة عرفا من حيث المدّة القي تبق الوديعة فيه. 

)0 المح ران لمج لارام بطري ال وا زا ور 
يعنى و كذا يضمن الوديعة إذا كانت دابّة ترك سقيها أو علفها مدّةلاتصبر عليه عادة 

(1) أي زماناً لاتصبر فيه الدابّة على الترك. 

ال يرجع إلى القرك, أي ترك الست و العلف. 
8) أي و مثل الدابّة هو المملوك إذا ترك مالكه ما يتغذّى و يبق به. 


المملوك. 

و المعتبر السقي و العلف بحسب المعتاد لأمثالها(", فالنقصان عنه(") 
تفر يط(" وهو 'المعبّر عنه بعدم صبرها!”) عليه. فيضمنها!١‏ حينئذ!" و 
انها تلك "7" بخترة: 


0 5 6 ع8 ١١١‏ 
ولافرق في ذلك!'' بين أن يأمره!" ' بهما و يطلق'١''‏ و ينهاء!"", 


)١(‏ الضمير في قوله «لأمناها» يرجع إلى الدابّة. 

(؟) الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى المعتاد من الست و العلف. 

(*) أي تقصير موجب للضمان. 

(؛) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التفريط؛ و في قوله «عنه» يرجع إلى الموصول, 
وهو «ال» الموصولة في قوله «المعبر». 
6) الضمير فى قوله «صبرهأ» يرجع إلى الدابة, و فى قوله «عليه» يرجع إلى «ال» 
الموصولة فى قوله «المعبر». 
حاصل العبارة هو أن التفربط هو الذي يعبر عنه بعدم صبر الدابّة عليه. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيٌ. أي فيضمن الودعيّ الوديعة التى هي الدابّة. 

(/) أي حين التفريط و التقصير عن السق و العلف. 

[4) أي و إن ماتت الداّة بسبب غير التفريط المذكور. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الحكم بالضمان. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المالك, و الضمير الملفوظ يرجع إلى الودعيّ. و 
الضمير:فى قوله «بهما» يرجع إلى الستي و العلف. 

)1١(‏ أي و بين أن يطلق المالك و لم يأمره بالستي و لا بالعلف ولم ينهاه عنهما. 

)١١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المالك, و الضمير الملفوظ يرجع إلى الودعيٌ. 


كتاب الود يعة /أسباب الضمان ١91‏ 


لوجوب''' حفظ المال عن التلف. 
هذا!' هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة, و هو(" أحد القولين في 


المسألة. 

والأقوى أَنْه! )مع النهي لايضمن!” بالترك, لأنّ حفظ المال إِنْما يجب 
على مالكه(١'‏ لا على غيره!". 

0 بجب في الحيوان مطلقاً!؟ ا 


ولايخفى أن الإطلاق أحد شق عدم الفرق, و حاصل المعنى هو أنه لا فرق في 
ضمان الودعيّ للوديعة بين أن يأمره امالك بالستق و العلف أو ينهاه عنهما و بين أن 
يطلق من دون أمر و لا نمي. 

)١(‏ يعني أن علّة عدم الفرق بين الصورتين هى وجوب حفظ المال عن التلف مطلقاً. 

(؟) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم الفرق. 

(؟) يعنى أن القول بعدم الفرق بين الصورتين هو مقتضى إطلاق عبارة المصنّف 4 , 
أحد القولين فى المسألة المبحوث عنها. 

(4؛) الضمير في قوله «أَنّه» يرجع إلى الودعيٌ. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ. يعني أن الأقوى عند الشارح4ة هو عدم 
ضمان الودعيّ مع نهي المالك عن الست و العلف. 

(1) الضمير في قوله «مالكه» يرجع إلى المال. 

(1) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المالك. 

(8) هذا استدراك عا قوّاه الشارح # من عدم ضمان الودعيّ مع نهي امالك عن السق 
والعلف, و هو أن الوديعة لو كانت دابة وجب حفظها مطلقاً؛ لأنها ذات روح جب 

(1) أي سواء أمره المالك بالسق و العلف أم أطلق أم نهاه عنهها. 


)9 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١9 


لأنه(') ذو روح» لكن لايضمن رقنا كوي 

واعلم أنّ مستودع() الحيوان إن أمره!* المالك بالانفاق أنفق07) و 
رجع عليه بما غرم, وإن أطلق!" توصّل إلى استثذانه!4, فإن تعذراك) رفع 
هوه ١‏ "لق الحاكم. ولوا ود ةد ود ود ود و واود هد واوا وه واو .ا مد ف اواو وا واه و واه .ا هد وا واه مد وا ما .ارا .ا ماه 


)١(‏ يعنى أن الحيوان صاحب روح يجب حفظه مطلقاً. 

(؟) الضمير في قوله «بتركه» يرجع إلى كل واحد من الستي و العلف. 
أقول: إن حفظ الحيوان يجب على المكلف وجوباً تكليفياً. وليس حكياً وضعياً. 
فلو تركه الودعيّ فقد ترك الواجب و أثم و إن لم يكن ضامناً. لأنّ الضضان حكم 
وضعئّ, لكن بانتفائه لاتنتفي آثار ترك العمل باحكم التكليق”» فالإثم ثابت هنا و 
إن لم يكن الضمان كذلك. 

() الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى الحيوان. 

(؛) بصيغة اسم المفعول, و هو الودعىّ الذي قبل الوديعة التي هي الحيوان فيا تحن فيه. 

(4) الضمير في قوله «امره» يرجع إلى المستودع الذي هو الودعيّ. 

(1) ضمير الفاعل في كل من قوليه «أنفق» و «رجع» يرجع إلى الودعيّ, و الضمير في 
قوله «عليه» يرجع إلى المالك. يعني أن الودعيّ الذي أمره المالك بالإنفاق على 
الحيوان المستودع ينفق و يرجع إلى المالك بما أنفق. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. يعني لو لم يأمر المالك بالإنفاق على الحيوان.بل 
أطلقه فى عقد الوديعة وجب على الودعيّ تحصيل إذن المالك في الإنفاق.. 

)6 الضمير فى قوله «استئذانه» يرجع إلى المالك. 

(9) فاعله هو الضمير العائد إلى الاستئذان. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «أمره» يرجع إلى الإنفاق. يعني إذا تعذر على الودعيّ استئذان 
المالك في الانفاق على الحيوان رفع أمر الانفاق إلى الحاكم الشرعيّ. 


كتاب الود يعة /أسباب الضمان ١‏ 


فإن تعذر "ا أنفق هوا"او أشهد عليد(" وارجم ا ولو تعذر الإشهاد 
اقتصر على نيّة الرجوع إن أراده!*. و قبل قوله(" فيهاء و في القدر(/" 
بالمعروف7. و كذا القول 7" مع نهى المالك له' "١‏ عنه 

وفي حكم النفقة ما , يفتق رأ ١١‏ إليه من("''الدواء و غيره. 

و في حكم 7" الحيوان الشجر المفتقر إلى الحرث و السقي و غيرهما. 


١‏ 4 ذاعله هطو الضمر ١‏ العايد ١‏ فى لى الحا كم. 


(؟) يعنى إذا تعذر الحاكم ولم يمكن للودعيّ رفع أمر الإنفاق إليه أنفق على الحيوان بما 
يليق به. و طلب الشاهد على الاثفاق, ثم رجع إلى امالك بما أنفقه. 

(؟) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الانفاق. 

)0 )أي رجع الودعى با أنفق على الحيوان في الفرض المذكور. 

(5) الضمير في قوله «أراده» يرجع إلى الرجوع. يعنى عند تعذّر الإشهاد يقتصر 
الودعىّ على نيّة الرجوع إلى المالك, و ينفق على الحيوان بتلك النيّة. 

(1) الضمير فى قوله «قوله» يرجع إلى الودعيّء و في قوله «فيها» يرجع إلى النفقة. 

(0) أي يقبل قول الودعيّ في مقدار الانفاق أيضاً. 

(8) أي المقدار المتعارف في الإنفاق. 

() يعن أ يعني أن الحكم المذكور في صورة إطلاق المالك للإنفاق يجري في صورة نهي المالك 

الودعي عن الانفاق أيضاً. 

)١‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى الودعيّ, و في قوله:«عنه» يرجع إلى الإنفاق. 

)١١(‏ فاعله هو الضمير الرا- جع إلى الحيوان. و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى «ما» 
الموضولة: 

)1١(‏ بيان ل«ما» الموصولة فى قوله «ما يفتقر». 

(1) يعن أن الحكم بوجوب الإنفاق على الحيوان مطلقاً جار في خصوص الشجر الذي 


حصيو 


. 


0 ورك" شر العوتب) الذى بد د مكثه كالصوف و 
الار ب" الريا حتى لو لم يندفه /* لقره وجب لبسه بمقدار ما 
يندفع الضرر عنه!". وكذا عرضه'/" على البرد. 

ومئله(" توف نقل الدابّة إلى الحرز أو العلف أو السقي على 
الركوب57', و الكتاب!'') على تقليبه!١'‏ و النظر فيه. 000ص 


يحتاج إلى الستى و الحرث. فيجبان على الودعيّ. 
)١(‏ عطف على قوله فى الصفحة ١87‏ «أهمل»؛ و فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيٌ. 
يعنى يضمن الودعيّ لو ترك نشر الثوب أيضاً. 
)١(‏ الضمير الملفوظ فى قوله «يفسده» يرجع إلى الثوب. 
(؟) معرب ارمق فإن الصوف والازبريسم يحتاجان إلى النشر. فلو قصّر فيه ضمن. 
(؛) لجار و المجرور يتعلّقان بالنشر. 
(5) فاعله هو الضمير العائد إلى الفساد المفهوم من قوله «يفسده»., و الضميران في 
قوليه «بنشره» و «لبسه» يرجعان إلى الثوب. 
(1) الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى الثوب. 
(1) يعنى و كذا يجب طرح الثوب في معرض البرد. 
(4) الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى لبس الثوب لدفع الفساد عنه. يعني و مثل لبس 
التوب لدفع النساد عنه هو ركوب الدابة وتوف عليه نقل الدب إلى الحرز أو علفها. 
()الجارٌ وامجرور يتعلقان بقوله «اتوقف». 
)١‏ أي و مثل لبس الثوب لدفع الفساد عنه هو توقف حفظ الكتاب على التقليب و 
النظر فيه. ظ ْ 
(١0)أي‏ تصر يفه. والضمير فى قوله «تقليبه» يرجع إلى الكتاب, كبا أن الأمر كذلك في 
قوله «فيه». 


كتاب الود يعة /أسباب الضمان ١0‏ 





فيجب ذلك١١كله,‏ و يحره(") بدونه. 

(أو انتفع 7" بها) لا لذلك!؟/ (أو مزجها!*) بماله أو بمال غيره بحيث 
لاينميّز. سواء مزجها بأجود!" أم بأدون» بل لو مزج إحدى الوديعتين 
بالأخرى ضمنها معاً إن كانا لاحر" 

و مثله لو خلطها'* بمال لمالكها غيرا؟' مودع عنده. مه 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو كل واحد من التصرّفات المذكورة من لبس الثوب 
و ركوب الدابّة و الكتاب. يعنى أن التصرّفات المذكورة تقليب فى الوديعة تجب 
لدف القبا معنا بو قرم لكين ذلك: 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى التصرّف, و الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى 
التوقف. يعني أَنّ التصرّفات المذكورة في الوديعة تحرم لو لم يتوقّف علمها حفظها. 

(*) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعئّ, و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الوديعة. 

(؛) المشار إليه فى قوله «لذلك» هو توقف حفظ الوديعة على ما ذكر. يعنى يحكم بضمان 
الودعيّ إذا انتفع بالوديعة باللبس و الركوب و النظر في الكتاب لا لدوئّف دفع 
الفساد عنها علمها. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيٌ؛ و الضمير الملفوظ يرجع إلى الوديعة. يعني 
يحكم بضمان الودعيّ لو مزج الوديعة بماله أيضاأً. مثل ما إذا مزج الحنطة المودعة 
عنده بحنطة نفسه أو بحنطة غيره. 

(1) كما إذا مزج الحنطة الرديّة المودعة عنده بحنطة أجود منها أم بأدون منها. 

(1) أي و إن كانت الوديعتان لمودع واحد. كما إذا كانت الحنطتان المودعتان لشخص 
واحد مزجهما الودعئٌ. 

(8) الضميران في قوليه «خلطها» و «لمالكها» يرجعان إلى الوديعة. 

(4) بالجرٌ. صفة لقوله ايجحرور «مال». 


حن الجواهر الفخريّة (ج 9) 


للتعدّي''' في الجميع. 
(والروذ؟" الوه ييف يزمر" نه او مريدة اهبو [ الل المسالك اد 
وكيله!0) المتناول17) وكالته'"! مثل ذلك!) مخيّراً") فيهما. 
(فإن تعذر) المالك7"'' أو وكيله (فالحاكم) الشرعىّ (عند الضرورة إلى 


)١(‏ يعني أر نّ علّة الحكم بالضان في جميع الفروض المذكورة هو تعدّي الودعيّ. 


من ترد إليه الوديعة 
(؟) اللام في قوله «ليرد» تكون للأمر. يعنى يجب على الودعيّ أن يرد الوؤيفة :سيت 


يؤمر بالرد. 

(؟) بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الودعىّ, و الضمير في قوله 
(«ابه» يرجع إلى الرد. 

(؛) ضمير الفاعل يرجع إلى الودعىّ. كبا أن ضمير «هو» أيضأ يرجع إلى الودعيّ 
تأكيد ا والضمير الملفوظ يرجع إلى الرد. 


(0) أي إلى وكيل المالك. 

(1) صفة للوكيل. 

(/) الضمير في قوله «وكالته» يرجع إلى الوكيل. 

(4) المشار اليه في قوله «ذلك» هو استرداد الوديعة من الودعئى. 

)4 حال من فاعل قوله«ليرد».و ضمير التثنية في قوله«فيه|» يرجع إلى المالك و وكيله. 

)٠١(‏ يعنى لو تعدّر امالك و كذا وكيله رد الودعيّ الوديعة إلى الحاكم عند الضرورة 
المقتضية للرد 

)1١١(‏ ) الضمير فى قوله «ردها» يرجع إلى الوديعة. 


كتاب الوديعة /من ترد إليه الوديعة /9 ١‏ 


لا بدونه١".‏ لأنّ الحاكم لاولاية لها" على من له وكيل؛ و الودعيّ 
بمنزلته7". وإنّما جاز الدفع إليه!؛) عند الضرورة, دفعاً للحرج!ة و 
الأظرار !ابو اتتويا 80" يزيز" ضولة من لا وكيل مل 

و تتحقّق الضرورة بالعجز عن الحفظ!"' و عروض خوف يفتقر 
بعد" إلى السار ا 121201371011 


)١(‏ الضمير فى قوله «بدونه» يرجع إلى الاضطرار المفهوم من الضرورة. 

(؟) يعنى أن الدليل لعدم جواز رد الوديعة إلى الحاكم إذا لم تتحقّق ضرورة هو عدم 
ولاية الحاكم على من له وكيل؛ و الودعيّ في الفرض بمنزلة الوكيل. 

(؟) الضمير في قوله «بمنزلته» يرجع إلى الوكيل. يعني أن الودعيّ بمازلة الوكيل في 
حفظ الوديعة, فكما أن الوكيل موظف على حفظ المال الموكّل في بيعه أو شرائه 
فكذلك الودعيٌ. 

[لاايعق أن ولال: حوار رو الرويطة اق التعرورة إل الخاك هويدف لسري عن 
الودعيّ و كذا دفع الإضرار عن المالك؛ و تنزيل المالك منزلة من لا وكيل له في 
اخذا الووؤيفة: 

() أي الحرج الحاصل للودعيّ. 

() أي الإضرار على المالك. 

(1) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى المالك. 

(4) أي حين إذ تحققت الضرورة الموجبة لدفع الوديعة إلى الحاكم. 

(1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى «من» الموصولة المراد منها مالك الوديعة. 

)٠١(‏ أي الضعرورة الموجبة لدفع الوديعة إلى الحاكم هي عجز الودعيّ عن حفظ 
الوديعة و عروض خوف تلف الوديعة. 

(١١)الضمير‏ في قوله «معه» يرجع إلى خوف تلف الوديعة. 


01 الجواهر الفخريّة (ج 4) 
المنافي لرعايتها(". أو الخوف على أخذ المتغلّب!" لها تبعاً لماله'" أو 
البعقاة ١*9‏ او الخوفعلها! "امن المرق أو العرق او النهى :وخر ذلك. 
فإن تعذر الحاكم حينئذ ١١‏ أودعها الثقة. 
ولو دفعها'" إلى الحاكم مع القدرة على المالك ضمن, كما يضمن لو 
دفعها!” إلى الثقة مع القدرة على الحاكم أو المالك. 


)١(‏ الضمير في قوله «لرعايتها» يرجع إلى الود يعة. 

(؟) أي الظالم الغالب على الودعي فى أخذ الوديعة من يده. 

(؟) الضمير فى قوله «لماله» يرجع إلى الودعىّ. يعنى أن الخوف قد يعرض للودعيّ من 
قبل غلبة ظالم عليه ليأخذ ماله أُوّلاً. فيأخذه و يأخذ الوديعة معه تبعاً. 

(4) أي الخنوف من أخذ الظالم الوديعة من يد الودعيّ مستقلاً لا بتبع ماله. بأن يقصد 
الظالم من بدء الأمر أخذ الوديعة خاصّة. 

(0) بأن يحصل الخوف على الوديعة من السرقة و نحوها. 

(1) يعنى لو تعذّر الحاكم عند الضرورة أودع الوديعة لشخص موئق. 

الا فاعله هو السدر العائد إل الردعت بدو الضنون )ا للتررظ. بوبحم إل الردينة يعن 
لو دفع الوديعة إلى الحاكم مع إمكان دفعها إلى نفس المالك حكم عليه بضمانها لو 
ل 

[) أي كذا يحكم بضمان الودعيّ لو دفع الوديعة إلى الثقة مع القن من الحاكم أو 
المالك. 
والحاصل هو أنّ الودعيّ يجب عليه مراعاة المراتب في الدفع. بمعنى دفعها إلى 
المالك عند الضرورة ولا ثم دفعها إلى الحاكم ثانياً. ثم دفعها إلى الثقة ثالثاً. 


كتاب الوديعة /أحكام التنازع ١‏ 


(ولو أنكر(') الوديعة حلف). لأصالة البراءة. 

(ولو أقام) المالك بها(" (بيّنة قبل حلفه!'" ضمن). لأنه!) متعد 
حعوده لها (إلآ أن تكون جوابه21! لاتنعين ١!‏ معدى يها و بيذ 
كقوله!": ليس لك عندي وديعة يلزمني!/) ردّها و لاعوضهاء فلايضمن!"' 


أحكام التنازع 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الودعي. و هذه المسألة من المسائل الخلافيّة بين المالك 
والرفعن روه إنكا رالووعن الرديخة,إفاذا لو جلف الودهن قل قله الأصالة 
براءة 9 ْ ْ | 

(") الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى الوديعة. 

(؟) الضمير في قوله «حلفه» يرجع إلى الودعيٌّ. يعنى لو أقام المالك بيّنة على الوديعة 
حكم بضمان الودعىّ للوديعة ولم يسمع حلفه. 

(؛) الضميران في قوليه «لأنّه» و «بجحوده» يرجعان إلى الودعيّ, و الضمير فى قوله 
«لها» يرجع إلى الوديعة. ئ | 

0) الضمير في قوله «جوابه» يرجع إلى الودعي. و هذا استثناء من قوله «لو أقام بها 
بين قبل حلفه ضمن». بمعنى أن الودعىّ لايضمن لو أجاب في مقابل دعوى المالك: 
إنْك لاتستحقٌ عندى شيئاً. 1 ١‏ 

(1) بصيغة المخاطب, و هو خطاب للمالك. 

(/) هذا امثال لقوله «شعهه». 

(8) أي الوديعة التي يلزمني ردّها أو ردّ عوضها ليست عندي. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ. يعني ففي الجواب المذكور لايحكم بضمانه. 


بالانكار. بل يكون!١‏ كمدعي التلف يقبل قوله 0000 أيضاً”, للإمكان 
تلفها بغير تفر يط( فلاتكون مستحقّة(") عنده. و لايناقض قوله7'' البيّنة. 

و لو أظهر”" لإنكاره الأوّل" تأويلاً كقوله: ليس لك عندي وديعة 
بلزمني ردّها() أو ضمانها و نحو ذلك فالأقوى!"' القبول أيضاً/""2 و 
اختاره!"''المصّف في بعض تحقيقاته. 





)١(‏ اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى الودعيّ. يعني فني الجواب المذكور يكون 
الودعي مدّعياً لتلف الوديعة؛ فلايضمن. 
[؟) الضمير في قوله «بيمينه» يرجع إلى الودعيٌ. 
(؟) قوله «أيضأ» إشارة إلى أنه كما يقبل قول المدّعي للتلف كذلك يقبل قول الودعيّ 
هنا. 
ما 0 يضمنها الودعىّ لو لم يقضر. 
) أى لاتكون الوديعة مورد استحقاق المالك عند الودعيٌ. 
_ 0 قوله «عنده» يرجع إلى الودعيّ. 
(1) أي لايناقض قول الودعي البينة. 
() فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيٌ. 
() المراد من «إنكاره الأوّل» هو المذكور في قول الصنّف ل «لو أنكر الوديعة». 
(1) بأن يؤوّل الودعيّ قوله: ليس عندي وديعة إلى أن الوديعة اللازمة على ردّها 
ليست عندى. 
)٠١١(‏ جواب شرط ط. و الشرط هو قوله «لو أظهر». 
(١0)أيكا‏ يقبل قوله بدون التأويل كذلك يقبل مع التأويل المذكور. 
)1١(‏ الضمير فى قوله «اختاره» يرجع إلى القبول. يعني أن المصنّف 44 اختار قبول قول 
الودعيّ في الفرض المذكور في بعض تحقيقاته. 


كتاب الوديعة /أحكام التنازع "00١‏ 


(والقول قول الودعىّ فى القيمة لو فد ط("), لأصالة عدم الزيادة عمًا 
بعتر ف اين 
وقيل(": قول المالك, لخروجه!؟) بالتفريط عن الأمانة. 


ويضعف !"ا بأنّه(١)‏ ليس مأخذ القبول. 


)١(‏ يعني أنّ الودعيّ إذا قضّر و فرّط في حفظ الوديعة و حكم بضمانه للوديعة واختلفا 
في قيمتها فقال المالك: قيمتها عشرة و قال الودعيٌّ: قيمتها خمسة سمع قول الودعيّ 
ف القيمة, لأصالة عدم الزيادة عن مقدار يعترف به. 

(1) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(؟) يعني قال بعض الفقهاء بقبول قول المالك و تقديمه على قول الودعيّ, لأنّ الودعيّ 
لووط حرج ين كوه ابا / / 

ا من حوائي الكتاب: القول للشيخ محتجّأ بأنّهِ بالتفريط خرج عن الأمانة. فلايكون 
قوله مسموعاً. و يضعّف بِأنا لانقبل قوله من جهة كونه أمينأًء بل من حيث إِنّه منكر 
للزائد. فيكون القول قوله. كما أن المالك مدّع فعليه البيّنة, عملاً بعموم الخبر. و هذا 
حكم لايختصٌ بالأمين, بل الحقّ تعديه إلى كل من شاركه فى هذا المعنى و إن كان 
غاصباًء و عليه الأكثر(المسالك). ١‏ 

[؛) الضمير في قوله «لخروجه» يرجع إلى الودعيّ. 

(0) بصيغة امجهولء و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى القول المذكور. 

(1) الضمير في قوله «بأنّهه يرجع إلى كون الودعيّ أميناً. يعني أن مناط قبول قول 
الودعيّ في الفرض ليس كونه أمينأً حقّ يسقط بخروجه عن الأمانة. 


.0" الجواهر الفخريّة (ج 1) 


(وإذا مات المودع١١‏ سلّمها) المستودع'" (إلى وارثه) إن اتحد. (أو 
إلى من يقوم مقامه") من وكيل!؟) و ولى. 

فإن تعدّدا”) سلّمها إلى الجميع إن اتَفقوالا) في الأهليّة'", و إلا فإلى 
الأهل(" و ولي الناقص. 

(ولو ملم *ا ال النمضن )مو :دون إذن الباقين(١٠)‏ 0 : 





الرهُ لو مات المودع 
)١‏ المراد من «المودع» بصيغة اسم الفاعل هو صاحب المال. يعني إذا مات صاحب 
الملل وجب على الودعىّ أن يسلم الوديعة إلى وارثه. 
(1) المراد من «المستودع» هو من بيده الوديعة. 
(؟) الضمير في قوله «مقامه» يرجع إلى الوارث. 
(؛) أي من وكيل الوارث أو وليّه. 
(5) فاعله هو الضمير العائد إلى الوارثء و الضمير الملفوظ في قوله «سلمها» يرجع 
إلى الوديعة. 
(1) فاعله هو الضمير الراجع إلى الجميع»و في بعض النسخ«اتفق».و كلاهما صحيحان. 
كبا إذاكان جميع الورّاث كاملين بالبلوغ و العقل و الرشد. 
(8) يعنى فلو كان بعض الورّاث أهلاً سلّم الودعيّ سهمه إليه. و لو كان بعض الورّاث 
ناقضا اليو والحفون سل سيعة إل.ولئه 
(9) ضمير الفاعل يرجع إلى الودعئء و ضمير المفعول يرجع إلى الود بعة. يعني لو سلّم 
الودعىّ < مع الودبة إلى بعض الوواث مع ونه معدن حكم بضمانه بالنسبة 
.١‏ الي 7 


كتاب الوديعة /الاعادة بعد التعدّى أو التفريط ا 


(ضمن ١!‏ للباقي) بنسبة حصّتهملتعدّيه!"' فيها بتسليمها إلى غير المالك' ". 
و تجب المبادرة!؟ إلى ردها إليهه!”, حينئذ كما سلف١١.‏ سواء علم 
الوارث بها(" أم لا. 
(ولايبرأً) المستودع!" (بإعادتها!؟ إلى الحرز 00000 


1 الوه القبدي النائد ال الدع 

(©) العمين اق اقؤله وقعة بده رهم إل الودعين و والضميان فق نويه سياد 
«بتسليمها» يرجعان إلى الوديعة. 

(') المراد من «غير المالك» هو الورّاث الذين لايجوز طم أخذ سهم الآخرين. 

(؛) يعنى جب على الودعيّالمبادرة إلى ردالوديعة إلى الورّاث إذا مات صاحب الود يعة. 

(6) الضمير فى قوله «إليهم» يرجع إلى الورّاث. 
والمراد من قوله «حينئذ» هو حين موت صاحب الوديعة. 

(1) أي كما سلف فى الصفحة ١17‏ فى قول المصنّف #4 «و تبطل بموت كل منهما». و قول 
الشارح ل 52 1 وا مام ره قول المصنّف«و من حكم الأمانة 
الشرعيّة وجوب المبادرة إلى ردها». 

(1) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الوديعة. يعنى لا فرق في وجوب رد الوديعة إلى 
وارث المودع بين كون الوارث عالمأ بوجود الوديعة عند الودعيّ و بين عدم كونه 
عالماً بذلك. 


الاعادة بعد التعدى أو التفر يط 
(8) بصيغة اسم المفعولءو هو الودعئ. يعنى إذا تعدى الودعيّ فى الحفظ بإخراج الوديعة 
عن حر زها و حكم بضمانها لم يبرأ من الضمان بإرجاع الوديعة إلى حر زها الأوّل. 
() الضمير فى قوله «باعادتها» يرجع إلى الود بعة. 


م الجواهر الفخريّة (ج ) 
لو تعر1") افا خريفي)! !عله (أو ف#ط7")) بتركه() غير مقفّل, ثمٌ قفْله و 
و(*, لأنْه(١)‏ صار بمنزلة!"' الغاصب, فيستصحب حكم الضمان!/ إلى 


أن يحضل من المالك ما تتشي .زوال' ارو علي نم يجددا “ال 
الوديعة أو يجدّد(١')‏ له الاستثمان بغير رد كأن يقول!؟') له: أودعتكها!"") 





)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ. 

اناك شرع الرمسطين لخر ” 

(؟) عطف على قوله «تعدّى». يعنى وكذا لايبرأ الودعيّ من الضمان إذا قصّر فى حفظ 
الوديعة يجعلها فى صندوق غير مققّل, ثم ققل الصندوق المذكور. 

(؛) الضميران فى قوليه «بتركه» و «قفَله» يرجعان إلى الحرز الذي جعلت الوديعة فيه. 
0) الضمير فى قوله «نحوه» يرجع إلى الاخراج المفهوم من قوله «فأخرجها». 
1) الضمير فى قوله «لأنّه» يرجع إلى الودعئ. و هذا دليل الحكم بضمان الودعىّ مع 
التعدّى و التفريط, و هو أن الودعيئ يصير بالتقصير بمنزلة الغاصبء فيضمن. 

(/) ولابذهب عليك أنّ الودعيّ ليس غاصباً محضاًء لعدم كوئه عاصياً بذلك. بل عليه 
الضان خاصة. ْ 

(8) المراد من «الضمان المستصحب» هو الذى تحقّق مع التعدّي و التفريط. 

() الضمير فى قوله «زواله» يرجع إلى الضمان, و في قوله ابر ده» يرجع إلى الودعىّ و 
فى قوله «عليه» يرجع إلى المالك. 

(١٠)فاعله‏ هو الضمير العائد إلى المالك. و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الودعيٌ. 

)1١(‏ أي يجدّد المالك الاستوان للودعيّ بدون أن يرد الودعيّ إليه الود يعة. 

)١١(‏ هذا مثال للاستمان بدون رد الوديعة. 

(1) أي أودعتك الوديعة التي هي عندك ثانياً. 


كتاب الوديعة /دعوى الودعيّ للرد 2 


أو استأمنتك ١١‏ عليهاء و نحوه!') على الأقوى7”. 
وقيل: لايعود(' بذلك. كما لايزول الضمان عن الغاصب بإايداعه!2. 


أو يبرئه(1) من الضمان على قول قو !". 
(و يقبل قوله!* بيمينه في الرد) و إن كان مدّعياً بكل وجه'") على 


)١(‏ أي بأن يقول المالك للودعيّ: جعلتك أمينأ على الوديعة التى هي عندك. 

اب الس نعل أخكر لقوله وقول لهذ أى يقول امالك لوعت امقال مالكو يان 
قزل له ااحلط الرديية قد ريت يكرا عد 7 

(؟) هذا القول هو الأقوى فى مقابل القول الذي سيشير إليه بقوله «قيل». 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الاستوان, و المشار إليه في قوله «بذلك» هو الاستهان 
والايداع الجدّدين من قبل امالك بقوليه المذكورين. 

6) الضمير في قوله «إيداعه» يرجع إلى الغاصب. يعنى كما لايزول الضمان عن 
الغاصب بعد الحكم عليه بالضمان بجعل المالك ماله عنده وديعة كذلك لايزول 
الضمان عن الودعيّ بعد تعدّيه أو تفريطه بالإإيداع و الاستمان الجدّدين له من قبل 


المالك. 
(1) هذا عطف على قوله ف الصفحة السابقة ١‏ يجدد... إلخ». يعني يزول الضمان بابراء 


(0) يعني أنّ عدم ضمان الودعيّ بإبراء المالك مبنى على القول القويّ بين القولين, و 
القول الآخر عدم سقوط الضمان بالإبراء, لأنه من قبيل ضمان ما لم يجب. 


دعوى الودعىّ للرد 
(4) أي يقبل قول الودعيّ في رد الوديعة. 
(1) المراد من «كل وجه» هو الوجوه التي عدّوها علامة لمعرفة المدعى من كونه لو 


سه 


65 الجواهر الفخريّة (ج 9) 


المسهون لأنه"" محسن :و تاكن لمحن شضلحعة العالكوو الأضوا 1 
براءة ذمته. 

هذا(" إذا ادّعى!؛) ردّها على من اثتمنه!*. أمَا لو ادّعاء(') على 
عي !"كرا ويو ا" كفي كاين الكمقاء 170 الأضالة نيدلو 


ِ َرَك ُرك؛ و من كون قوله خلاف الظاهر. وكونه خلاف الأصل. 

)١(‏ هذا تعليل لقبول قول الودعيّ مع كونه مدّعياً محضأ بأنه محسن ققبض الوديعة 
مصلحة صاحبهاء فلايحكم بضمانه. 

(1) هذا دليل آخر للقبول. والضمير فى قوله «ذمّته» يرجع إلى الودعي. 

(؟) المشار إليه في قوله «هذا» هو قبول قول الودعيّ في الردٌ بيمينه. يعني أن قبول قوله 
كذلك إنما هو فما إذا ادّعى الردٌ إلى نفس لمالك الذي جعله أميناً على الود يعة. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ؛ و الضمير في قوله«ردّها» يرجع إلى الود يعة. 

)0 0) ضمير الفاعل فى قوله «ائتمنه» يرجع إلى «من» الموصولة التي يراد منها المالك. و 
ضمير المفعول المتصل يرجع إلى الودعيٌ. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ, و الضمير الملفوظ يرجع إلى الرد. يعنى لو 
معني لودع و الودينة عل عترين القدون الرواك كان ادا ساد 
الأأمناء الذين لايصدّق دعواهم للرد. 

() الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى «من» الموصولة. 

(8) هذا مثال لغبر من ائتمنه. 

)1 ) الضمير فى قوله «فكغيره» يرجع إلى الودعئ. 

)١‏ المراد من «الأمناء» غير الودعيّ هوالمستأجر والمستعير و الشريك و غير ذلك. 

(١١)الضمير‏ فى قوله «عدمه» يرجع إلى الرد. 

)١١(‏ ) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الوارث. .يعني أن الوارث لم يجعل الودعيّ أمينأ 


كتاب الوديعة /دعوى الودعيّ للرد ا 
0 الأركلك!؟ تصدرته: 


و دعوى ردّها!" على الوكيل كدعواه!؟) على الموكل لأنّ يده(" 
كل 


<- على الوديعة. 

)١(‏ الضمير الملفوظ في قوله «لم يأمنه» يرجع إلى الودعيٌ. 

(؟) بصيغة الجهول, و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الوارث. يعني أ الوارث 
لايكلف بتصديق الودعيّ في الردّ, لأنه م يأخذه أمينأ على الوديعة حئّ يازمه 
قبول قوله فى الرد. 

() الضمير في قوله «ردّها» يرجع إلى الوديعة. يعنى أن دعوى الودعيّ رد الوديعة 
إلى وكيل المالك كدعواه الرد إلى الموكل من حيث قبول قوله. 

(؛) الضمير فى قوله «كدعواه» يرجع إلى الودعئ. 

(0) يعنى أن يد الوكيل كيد الموكل. 


:د عد عند 





كتاب العارية(0" 


دين الناء "ارو عفن" عر إلى 000 


العاررية 
العارية لغةَ 
)١(‏ العارية منسوبة إلى العارة اسم من الاعارة, و قال الليث: «سمّيت عارية؛ لأنّ طلبها 
عار و عيب». فتكون على هذا منسوبة إلى العار. و هي شرعاً ليك منفعة بلا 
بدل(أقرب الموارد). 

8 من حواشي الكتاب: هي بتشديد الياء. كأئها منسوبة إلى العار. لأنّ طلبها عار و 
عيب, ذكره الجوهريّ و ابن الأثير في النهاية. و قيل: منسوبة إلى العارة. و هى 
تعدرمن تولك أخرية إغاز: ورعارة. كا يقال أجات يت إعانا وان و 
أطاق إطاقة و طاقة.و قيل:مأخوذ من عار يعي رإذا جاء وذهب,و منه قيل للبطال: 
عيّار, لتردده في بطالته. فسمّيت عاريّة, لتحوّطا من يد إلى يد(حاشية زين الدين48). 

عق أن كللفة العاركة دكتي .يو ترا تقيديد الناء. 

[#اابصكة امول وثانب الناغل يعو السعير الراججع إل :الاء. 

(؛) الضمير في قوله «نسبته» يرجع إلى الشيء المأخوذ عارية. يعني أن نسبة الشيء 
المأخوذ بالعار. لحصول العار من الطلب. 


01 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


العا ر(". لأنّ طلبها'') عار أو إلى(" العارة مصدر ثان!4) ل«أعرته» 
إعارةّ كالجابة!*) للإجابة, أو من عار(" )إذا جاء و ذهب. لتحوّلها!!) من 
واكازلى اخ اك أو من التعاو ١!‏ وهو التداول!١23,‏ 

وهي "من العقود الجائزة تثمر!""' جواز التصرّف في العين بالانتفاع 


. العار: كل شىء ْم به عيب أو سه ج أغْيار(أقرب المواره).‎ )١( 

)١(‏ الضمير فى قوله «طلبها» يرجع إلى العارية. 

(*) عطف على قوله «إلى العار. يعنى أو تكون نسبة الشىء المأخوذ عارية إلى العارة. 

(؛) يعنى أنّ لفظ «العارة» مصدر ان لقوله أعرته إعارة 

)0 5 كا أن لفظ «الجابة» مصدر ثان للإجابة. 

)3 يي أ للك «العارية» ناخو معان ع عق جاء وذهب. 

(/) الضمير في قوله «لتحوّها» يرجع إلى العارية. يعني يمكن أخذ العارية من عار يعير 
بمعنى جاء و ذهب باعتبار تحوّل العارية من يد إلى اخرى. 

(8) أي من يد المالك. 

(9) أي إلى يد المستعير. 

)٠١(‏ يعنى أنّ لفظ «العازية» مأخوذ من التعاور بمعنى التداول. 

)1١(‏ التداول من نَدَاوَلَيْهُ الأيدي: تعاقبته أي أخذته هذه مرّةَ و هذه مرّة؛ و منه قوهم: 
«تداولوا الثىيء بينهم» (أقرب الموارد). 
والمراد منه هنا هو التعارف و العمل بين الناس. 


جواز عقد العارية 
)١١(‏ الضمير فى قوله «و هي» يرجع إلى العارية. 
)١1(‏ فاعله هو الضمبر العائد إلى العارية. يعني أن ْرة عقد العارية هي جواز تصرّزف 


هوه 


كتاب العارية /عدم حصر في ألفاظها "١‏ 
مع بقاء الأصل غالب7". 
) ولاحصر أيضاً) أي عوداً!" إلى ما ذكر : فى الوديعة (فى ألفاظها”") 
إيجابا أو قنول: بلكل مادل على الاذن :من طرق الممير (ذ' فهو ابحات: 
و يكفي الفعل ١!‏ في القبول بل لو(" استفيد رضاه!") من غير الألفاظ 


+ المستعير فى العين بالانتفاع بها مع بقاء العين. كما أن المستعير ينتفع بالثوب المستعار 
)١(‏ قيّده بالغالب, احترازا عن إعارة الغنم و البقر. فإن المقصود فمهما عارية لبنهما و 
الحال أن" اللبن يزول بالانتفاع به. 


عدم حصر فى ألفاظ العارية 

الأااسق أ قولمةا شام ماك اضى خض ابض يدق كانتييوه عر 
والحاصل هو أنّ عقد الوديعة لاينحصر في ألفاظ خاصّة,. و كذلك عقد العارية, 
فانه لاينحصر فمها. 

() الضمير فى قوله «ألفاظها» يرجع إلى العارية. 

(؛) يعنى لاينحصر عقد العارية في ألفاظ خاصّة لا من حيث الايجاب و لا من حيث 
القول. ٠‏ 

(0) قوله «المعير» ‏ بصيغة اسم الفاعل ‏ بمعنى الذي يعير العارية, و المستعير هو الذي 
يقبل العارية. 

() أي لايجب كون القبول في العارية باللفظ. 

() يعني بل يكن في إيجاب العارية رضى المعير و لو بالكتابة و الإشارة. 

(8) الضمير في قوله «رضاه» يرجع إلى المعير. 


3 الجواهر الفخريّة (ج 5) 


كالكتابة و الإشارة و لو مع القدرة(١‏ على النطق كفى(). 
و مئله'"' ما لو دفع!؟)إليه ثوباً حيث وجدء!*) عارياً أو محتاجاً إلى 
لبسه. أو فر ش١١)‏ لضيفه فراشاً!", أو ألقى(" إليه وسأة (1) أو مخدة! 3 
و اكتفى!١١‏ في التذكرة بحسن الظنّ بالصديق في جواز الانتفاع 


)١(‏ أي ولو مع قدرة المعير على النطق. 

(؟) جواب شرطء و الشرط هو قوله «لو استفيد». 

(؟) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى «ما» الموصولة فى قوله «كل ما دل...لخ». يعنى 
ومثل ما دلّ على الإذن من المعير هو ما لو دفع المعير الثوب إلى غيره. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى المعير, و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المستعير. 

(6) فاعله هو الضمير العائد إلى المعير. و الضمير الملفوظ يرجع إلى المستعير. 

(1) بالج عطف على قوله «لبسه»» و الضمير في قوله «لضيفه» :يرجع إلى المستعير. 
يعني إذا وجد المعير المستعير محتاجا إلى فرش لضيفه و دفع إليه ذلك كنى ذلك في 
الدلالة على الرضى و الاذن. 

(0) قوله «فراشاً» بكسر الفاء و النصب, لكونه تمييزأًء فيكون معنى العسبارة هكذا: أو 
وجده حتاجاً إلى فرش يفرشه لضيفه فراشاً. 

)4 مي والضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى المستعير. 

(4) الوساد _مثلثةً -: المتّكاء و كلّ ما يتوسّد به من قاش و تراب و غير ذلك؛ ج 
وس د(أقرب الموارد). 

)١‏ انحدة بالكسر - : المصدغة, لأنّ الخد يُوضّع عليهاء ٠ج‏ ماد (أقرب الموارد). 

)١1١(‏ يعنى 5 د العامة ية في كتابه المسعى ب «تذكرة الفقهاء» اكتنى في صحّة العارية 
بوجود حسن الظنّ بالصديق حتى فى يجوز الانتفاع بمتأعه, و لعل وجهه كون العارية 
عقداً جائزاً يكف في تحّقه ذلك. 


كتاب العارية /عدم حصر فى ألفاظها 51306 


بمتاعه(١).‏ 
و ينبعى قسن بكون منفعته!" مما يتناوله !2 الاذن الوارد فى 


الآية(*) بجواز ١"‏ الأكل من بيته("' بمفهوء!" الموافقة, 5210 


)١(‏ أي بمتاع الصديق من الثوب و غيره. 

(؟) الضمير فى قوله «تقييده» يرجع إلى جواز الانتفاع بمال الصديق,استناداً إلى حسن 
الظْنْ به. 

(؟) الضمير في قوله «منفعته» يرجع إلى ما ينتفع به من المتاح. 

(؛) الضمير في قوله «يتناوله» يرجع إلى «ما» الموصولة فى قوله «مأ». 

(0) يعنى يمكن تقييد قول العلامةة بجواز انتفاع الصديق بمتاع صديقه, استنادا إلى 
حسن الظنٌ به بما يستفاد من الآية أعني جواز انتفاع الصديق بأمتعة صديقه. 

(1) الجارٌ و المجرور يتعلّقان بقوله «الاذن الوارد». فيحمل كلام العلامة على ما يستفاد 
من الآية الشريفة من جواز الأكل مما يوجد في بيت الصديق لا الانتفاع بجميع 
أمتعته بنحو العارية و لو لم يشمله مفهوم الاية بالقياس الأولوى. 

(0) الضمير فى قوله «بيته» يرجع إلى الصديق. 

(8) هذا متعلق بقوله «يتناوله الإذن الوارد فيالآية», بمعنى أنّ كل تصرّف فى مال 
الصديق يششمله الإذن المستفاد من الآية بالأولوية يحكم بجوازه لا تصرّف من 
لايشمله هذا الاذن. 
إيضاح: إِنّ أكل الصديق من بيت صديقه يجوز بدلالة الآآية الشريفة, أمَا سائر 
الانتفاعات من مال الصديق فهو على ثلاثة أقسام: 
الأوّل: ما كان مساوياً للأكل مثل الشرب. 
الثاني: ما كان أقوى من الأكل مثل بيع مال الصد يق و الانتفاع بثمنه. 
الثالث: ما كان أخفّ من الأكل مثل الانتفاع بأظلال أشجار حديقة الصديق. 


1 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


و تعدّيه'' إلى من تناولته!' من الأرحام لا مطلق" حسن الظَئ, لعدء !4 
الدليل: إذ المساوى”!" قياس, 0000000 1#( 


إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يجوز تصرّف الصديق إذا كان أخفٌ من الأكل مثل 
القسم الثالث بمفهوم الموافقة. 
ما القسم الثاني فلايستفاد من الآية قطعاً, و أمّا القسم الأوّل فلايدلَ عليه القياس 
الأولوى. لانتفاء موضوعه. بل يمكن أن يقال أَنْه قياس لا دليل على حجّيّته 
والآآية التي يستفاد منها جواز أكل الصديق من بيت صديقه هي الآبة 1١‏ من 
سورة النور: (إليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمّهاتكم 
أو بيوت أخوااتكم أو بيوت أعامكم أو بيوت عباتكم أو بيوت أخوالكم أو 
وت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أ ن تأكلوا 
جميعاً أو أشتا تا ». 

)١(‏ الضمير فى قوله «تعديه» يرجع إلى جواز الانتفاع بمال الصديقء و هومرفوع 
تقديرا, لعطفه على قوله «تقييده». يعنى ينبغي تعدى الحكم بجواز الانتفاع بمال 
الصديق إلى الانتفاع بأموال الذين ذكروا في الآية مثل الآباء و الأمهات و 
الاخوان و الأخوات و غيرهم تمن ذكر فى الاية. 
حاصل العبارة هو أنه ينبغي الحكم بجواز الانتفاع بأموال من ذكر في الآية أيضاً. 
كما يستفاد من جواز الأكل من بيت الصديق الانتفاع بماله. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الآية, و الضمير الملفوظ يرجع إلى «من» الموصولة. 

(؟) يعنى لايستند في جواز الانتفاع بمال الصديق إلى مطلق حسن الظنّ الذي اكت به 
العلامة يه في التذكرة. 

(؛) أي لعدم الدليل على جواز الاستناد إلى مطلق حسن الظن. 

(5) يعنى أنّ جواز الانتفاع بمنفعة المتاع المساوية لمنفعة الأكل قياس محضءو هو باطل. 


كتاب العارية /شروط المعير ف 


والأضعف ١١‏ ممتنع بطريق أولى. 

(و يشترط كون المعير كاملاً(") جائز التصهف7"). 

(و يجوز إعارة الصبئ بإذن!؟'الوليئ) لمال نفسه(* و وليّهء لأنّ المعتبر 
إذن الوليئّ؛ و هو كافٍ في تحقّق هذا العقد!". 

هذا(" إذا علم المستعير بإذن الولئ, و إلا(" لم يقبل قول الصبىّ فى 
حقّه!" إلا أن يضم إليه(' قرائن تفيد الظنّ المتآخه "١!‏ 110 


)١(‏ أي الانتفاع بمنفعة المتاع التي تكون أشدّ خسارة على الصديق يمتنع بطريق أولى. 
و الحاصل هو أن المناط لجواز الانتفاع بمال الصديق هو دلالة الآآية لا حسن الظنٌ 
مطلقاً؛ كما قال به العلامة إله. 


شروط المعير 
(؟) يعنى يشترط في صحّة العارية أن يكون صاحب المال كاملاً بالبلوغ و العقل. 
() بأن لايكون ممنوعاً عن التصرّف بالفلس و السفه. 
(4؛)الجار والمجرور يتعلقان بقوله «إعارة». 
(0) الضميران في قوليه «نفسه» و «وليّه» يرجعان إلى الصى. 
(1) المراد من قوله «هذا العتد» هو عقد العارية. ١‏ 
(7) المشار إليه فى قوله «هذا» هو جواز إعارة الصى. 
(8) أي إن لم يحصل للمستعير العلم بإذن الولي' في إعارة لضي لابضون أخة الماليسين 
يد الصبي' عارية؛ و لايقبل قول الصبى في إذن الولي' له. 
(1) الضمير في قوله «حقه» يرجع إلى الولى. 
)٠١(‏ الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى قول الصبىي. 
)١١(‏ أي المقارن و المقارب. 


18 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


للعلم به(" كما إذا طلبها!') من الول فجاء بها(" الصبىي و أخبرا' أنه 
000 بها و نحو ذلك. كما يقبل قوله!”' في الهديّة!١!‏ و الإذن!"' في دخول 
الدار بالقرائن 

ولابد مع إذن الولى له(ث) في إعارة ماله!"ا 000 





)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى قول الصبى. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير, و الضمير الملفوظ يرجع إلى العارية. و هذا 
مثال لكون قول الصبئ منضمّاً إليه القرائن المفيدة للظنٌ المقارن للعلم. 
؟) أي أنى الصبى بالعارية بعد طلب المستعير من المعير. 

3 ل «أنه» يرجع إلى الولي و 
الضمير الملفوظ في قوله «أرسله» يرجع إلى الصبى» و الضمير في قوله «بها» يرجع 
إلى العارية. 
والحاصل هو أنّ الصبى إذا أخبر المستعيرَ أن الول أرسله حقٍّ يوصل إليه العارية 
بعد طلي المستعير من المعير جاز قبول قوله. 

0) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى الصبي” 

)1 يا 1-0 تُقَدّم أمام 
الحاجة, و قيل: الهديّة هى شيء يعطى للمودة يراد بها وجه الله تعالى ٠ج‏ هدايا و 
هداوئ و هداوي و هداو(أقرب الموارد). 

() بالجك. عطف على قوله «اطدية». يعني كم| يقبل قول الصبى في الهديّة كذلك يقبل 
قوله في الإذن في الدخول إذا انضمٌ إليه القرائن المفيدة للظن. ظ 

(4) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الصبى. 

(1) يعنى لابدّ في صحّة إعارة الصى مال نفسه مع إذن الو من وجود مصلحة في 
الاعارة, و إن لم يكن فيها مصلحة لم تصح. 


كتاب العارية /شروط العين المستعارة 1" 


من وجود المصلحة بها(١'‏ بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الوليّ في 
ذلك الوقت7", أو لانتفاع7 الصبىّ بالستعير يما رزانن عن ملقعة عاله: أو 
تكون العين!؟' ينفعها الاستعمال و يضرّها الإهمالء و نحو ذلك. 

(وكون العين!” ممّا يصمح الانتفاع بها مع بقائها)ء فلايصح إعارة ما 
لايتمّ الانتفاع به ١١‏ إلا بذهاب عينه كالأطعمة!". 

و يستئنى من ذلك!* المنحة!". و هي الشاة المستعارة للحلب. 


)١(‏ الضمير في قوله «بها» يرجع إلى العارية, و الباء تكون بمعنى «في». 

() يعني بأن تكون يد المستعير في الزمان الذي تقع العارية فيه أحفظ من يد الولي: 

(؟) بأن تكون المصلحة في إعارة مال الصبي انتفاع الصبى بالمستعير انتفاعاً أزيد 
بمراتب من انتفاع المستعير بمال الصبي” 

(؛) أي بأن تكون العين المستعارة يضرّها الاهمال و يفيدها الاستعبال. 


شروط العين المستعارة 
(4) عطف على قوله «كون المعير كاملاً». يعني أن الشرط الآخر في صحّة العارية هو 
كون العين قابلة للانتفاع بها مع يقاء عيتها. 
(1) الضميران فى قوليه «به» و «عينه» يرجعان إلى «ما» الموصولة التى يراد منها العين 
المستعارة. ْ 
(1) الاطعمة جمع, مفرده الطعام. 
الطعام: اسم لما ُؤْكَل كالشراب لما يُشرّب ج أَطْمِمَة و جج أَطْعرات(أقرب الموارد). 
(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو شرط كون العين مما يصع الانتفاع بها مع بقائها. 
(1) بالرفع, نائب الفاعل لقوله «و يستثنى». 


للنص .)١(‏ 
و في تعديه!"' إلى غيرها من الحيوان المتّخذ للحلب!! وجهان!؟, و 


والمراد من «المنحة» هو الشاة التى تعطى عارية للبنها. 

المنْحَة _بالكسر -: العطيّة, و قال في المصباح: المنّحَة في الأصل الشاة أو الناقة 

يعطيها صاحبها رجلاً يشرب لبنهاء ثم" يردّها إذا انقطع اللبن, شمّكثر استعراها حت 

أطلق على كل عطاءء ج منّح (أقرب الموارد). 

يعنى أنّ الدليل لاستثناء المنحة من الشرط المذكور هو النصّ, و قد نقل اللصّ 

0 ما أفاده السيّد كلانتر في المغني لابن قدامة: ج هص ١87”‏ من كتاب 

العارية» و صرح ق الجواهر في كتاب العارية بعدم وجود النص قِ المنحة من 

طرقناء و حيث إِنْ النصٌّ الوارد فى خصوص ال منحة ضعيف من جهة الطريق 

استندوا في الاستثناء إلى الإجماح. 

ها من حواثى الكتاب: و يستثنى من مورد المنع «المنحة» بالكسر, للإجماع و النص, 
وفى تعدّي الحكم إلى غير الشاة من الأنعام و إلى غير اللبن من الصوف و الشعر 
وجهان. و العدم أوجه(الرياض). 
قال صاحب الحديقة4ة: هكذا ذكر الأصحاب, و عندى فيه نظرء إذ المنحة بنفسها 
ما يمكن الانتفاع به مع بقاء العين و ليست العارية حينئذ هي اللبن حت يحتاج 
إلى الاستثناء, إذ الحنة ليست هي اللبن, بل الشاة ذات اللبن المقصود من إعارتها و 
اننا رقا لجنيا هالمكم فمبا على القاعدة كا لايخق, و لاأدري وجهاً لما ذكره 
الأصحاب هناء فتأمّل, و لكن نذكر لها توجيهاً في كتاب الإجارة. 

(1) الضمير في قوله« تعد يه» يرجع إلى الاستثناء. و في قوله «غيرها» يرجع إلى المنحة. 

(؟) أى الحيوان الذي يِتّخذْ للبنه. 


(؛) مبتدأ مؤْخّرء خبره المقدّم هو قوله «في تعديه». 


١ 


5ظ 


كتاب العارية /رجوع المالك في العارية ١‏ 


الاقتصار('' فيما خالف الأصل على موضع اليقين'!" أجود. 

(و للمالك7' الرجوع فيها!؛ متى شاء). لاقتضاء جواز العقد ذلك!5 
(إلا فى الإعارة(") للدفن) أي دفن الميّت المسلم و من بحكمه!", 
فلايجوز الرجوع فيه!" (بعد الط"'), لتحريم نبشه! ٠١‏ وهتك حرمته 


(١)هدأ‏ مبتداء خدره قوله «أجود». 
(؟)المراد من «موضع اليقين» هو الشاة فقط. 


رجوع المالك فى العارية 

(؟) أي المعير الذي هو صاحب العارية. 

(؛) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى العارية. يعنى يجوز لصاحب العارية أن يرجع 
فا أغارميو يفسخ الغارية مق فناء لكرن العارزة من العقود الخائرة: 

(0) المشار إليه هو الرجوع. 

(1) أي في إعارة الأرض لدفن الميّت فيهاء فلايجوز الرجوع فبها. 

() الضمير في قوله «بحكمه» يرجع إلى «من» الموصولة المراد منها الميّت المسلم. 
والمراد من هو بحكم المسلم هو الطفل و ايجنون و من يوجد في بلاد المسلمين من 
لقيط الانسان. 

(4) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المورد المذكور للإعارة. 

(9) من طَمٌّ البثُرَ: سوّاها و دفنها المنجد). 

)٠١[‏ الضمير في قوله «نبشه» يرجع إلى موضع الدفن, و في قوله «حرمته» يرجع إلى 
الميّت. يعني عدم جواز فسخ إعارة الأرض لدفن المت المسلم و من بحكمه إنما هو 
لحرمة نبش قبر المسلم, و أيضأ لحرمة هتك حرمته. 


إلى 5 ندر س عظامه(١),‏ 
ولو رجع'' قبله جاز وإن كان الميّت قد وضع”" على الأقوى. 
للأصل!4. فمؤنة الحفر(*, لازمة لول الميّت. لقدومه(" على ذلك إلا أن 


اكاك البنزنان اندرانى عظاء التخهانا ذا اندرسة النظام از لفيا حب الارض 
المستعارة الرجوع فبها. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى مالك الأرضء و الضمير فى قوله «قبله» يرجع إلى 
الطمّ. يعني يجوز مالك الأرض أن يرجع فما أعاره من اللأرض قبل تسوية قبرالميّت. 

(؟) أي و إن كان المت وضع في القبر الحفور في الأرض المستعارة. 

(؛) المراد من «الأصل» هو استصحاب جواز رجوع المالك قبل الستر و الطم. 

(0) فإذا جاز رجوع المالك فى عارية الأرض و الحال أن القبر قد حفر لزم ولي المت 
أن يلتزم بؤونة الحفر, و لا تعلق لصاحب الأرض بها. 

(1) الضمير في قوله «لقدومه» يرجع إلى ول الميّت. يعني علة كون مؤونة الحفر على 
عهدة الول هو إقدامه على ذلك. 

(1) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى ولي الميّت. و في قوله «غيره» يرجع إلى موضع 
الحفر المراد منه هو الأرض المستعارة. 

(8) هذا بيان لقوله «غيره». يعنى إلا أن يتعذّر على الول دفن الميّت في غير الأرض 
المستعارة التى تكون مؤونة الدفن فبها أقلّ من مؤونة الدفن في المستعارة, فإذاً 
وعد الزونه مومال التكا ظ 
والحاصل أنه إذا مَك الول من دفن الميّت في غير الأرض المستعارة التي تكون 
أقل مؤونة منها فتخلف و دفنه في المستعارة وجب على الول تحمّل المؤونة. و إذا 
انعكس الأمر كانت المؤونة من مال الميّت. 


كتاب العارية /رجوع المالك في العارية يفف 


لأرويد عوضه !"تتوص كوي !"فى هال المت لغلاء التقصيرا "انرو لاياره 
وليّه!؟) طمّهء للإذن!'' فيه. 

ويستفت )١(‏ اخران أ 

أحدهما!"إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لايستدرك(5, كما 
لو أعاره(") لوحاً رقم( به سفينته و لجّيٍ(١١‏ في البحرء فلا رجوع للمعير 
إلى أن يمكنه!"" الخروج هط 


)١(‏ الضمير فى قوله «عوضه» يرجع إلى «ما» الموصولة فى قوله «وما لايزيد». و في 
قوله «عنه» يرجع إلى الدفن في الأرض المستعارة. 

(1) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى مؤونة الحفر. 

(؟) المراد من«التقصير»هو عدم الحفر في الأرض غير المستعارة التي تكون أقل مؤونة 
نن الارضن المستهارة: 

(؛) أي لايجب على ول الميّت طم ما حفر بعد رجوع المالك. 

(5) أي لإذن المالك في حفر الأرض قبل الرجوع. 

() أي و يستثنى من الحكم يجواز رجوع ا معير في العارية موضعان آخران: 
أ: إذا حصل ضرر عظيم على المستعير بالرجوح. 
ب: إذا أعار للرهن بعد الوقوع. 

() أي أحد الموضعين الآخرين. 

(4) بصيغة الجهول, و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الضرر. 

(1) فاعله هو الضمير الراجع إلى المعير, و الضمير الملفوظ يرجع إلى المستعير. 

)٠١ ١‏ أي استعان المستعير باللوح المستعار على إصلاح سفينته و دخل فى البحر. 

)1١(‏ من لْحْجَت السفينةٌ تلجيجاً: خاضت اللجّة. و_القوءمُ: ركبوا اللِجّةٌاأقرب الموارد). 

() أي لايهوز الرجوع في إعارة اللوح المستعار المستعمل في ترقيع السفينة بعد 


سجهو 


غ1 الجواهر الفخريّة (ج 4) 


إلى الشاطء (, أو إصلاحها!' مع ززعه(') من غير ضرر. 

وأو رجع قبل دخول السفينة!) أو بعد خروجها!") فلا إشكال في 
الجواز!". مع احتمال الجواز مطلقاً''' و إن وجب الصبر بقبضه! إلى أن 
يزول الضرر. 


و الثاني 17 الاستعارة للرهن بعد وقوعه!' ', وقد تقدّء7١").‏ 





الدخول في البحر إلى أن يمكن المستعير الخروج منه إلى شاطي البحر. 

)١(‏ أي الساحل. 

(؟) الضمير في قوله «إصلاحها» يرجع إلى السفينة. يعني إلى أن يمكن المستعير إصلاح 
السفينة مع نزع اللوح منها. 

ا أي مع نزع اللوح من السفينة من دون ترب ضرر على المستعير. 

4) أي قبل دخول السفينة في البحر. 

4) أى بعد خروج السفينة من البحر. 

”) أي فلا إشكال في جواز رجوع المعير في إعارة اللوح المستعار. 

/) أى سواء دخلت السفينة في البحر أم لكو موا شرت دام ا 

6) الضمير فى قوله «بقبضه» يرجع إلى اللوح المستعار. 

9) أي الأمرالمستثنى الثاني في قول الشارح ف «و يستثنى آخران أيضأ». وهو ما إذا 
أعار المالك ماله للمستعير حىّ يجعله رهناً عند الدائن بدين يأخذه منه, ففى هذا 
الفرض أيضاً لايجوز للمعير الرجوع في العارية. 

)٠١(‏ أي بعد وقوع الرهن. 

(١1)أي‏ وقد ّم في كتاب الرهن قول المصنّف 4 «و لو استعار للرهن صح». 


) 
) 
) 
) 
) 
١ 


كتاب العارية /القول فى الضمان ف 


(و هي( أمانة) في يد المستعير (لايضمن إلا بالتعدّي!" أو التفريط) 
الما اسيس - 

(وإذا استعار!) أرضاً) صالحة للزرع والغرس و البناء عادة (غرس أو 

و له(" الجمع بينها بحسب الإمكان. لأنّ ذلك كله انتفاع بتلك العين 
يدخل في الإطلاق أو التعميم. 

ومئله!* ما لو اسعار وات ضالحة للركوى بو الخما: 


القول فى الضمان 
)١(‏ الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى العارية. 
(؟) أي الافراط. 
(؟) اعلم أن العارية لاتضمن إلا في موردين: 
أ إذاكانت ذهيا أو فمّةٌ ‏ 
ب: اذا شرط المعير ضبان المستعير فى عقد العارية. 
(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير. يعني إذا أخذ الأرض من مالكها عارية 
جاز له أن يزدع أو يغرس أو يبني في الأرض المستعارة. 
(0) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الثلاثة المذكورة. يعني أن المالك إذا أعار 
الأرض و ل يقيّد الاستفادة منها نخير المستعير في الغرس و الزرع و البناء فمها. 
(1) بأن يصبرّح المالك بتخير المستعير في الانتفاع بالأرض المستعارة كيف شاء. 
(0) أي يجوز للمستعير أن يجمع بين التصرّفات الثلاثة المذكورة عند الامكان, بمعنى 
جواز الزرع والغرس معا فى الأرض و البناء عليها عند الامكان. 
(4) يعنى و مثل استعارة الأرض المعدّة للزرع و الغرس و البناء هو استعارة الدابّة 


-»ه 


(ولو عيّن! ''له جهة لم يتجاوزها) و لو إلى المساوي!" والأدون(" 
عملاً بمقتضى التعيين و اقتصاراً على المأذون. 

وقيل: يجوز التخطي إلى المساوي!؟ والأقلّ ضرراً. وهو" 
ضعبف و دخول الأدوه(ثا بطريق أولى ممنوع 7" لاختللاف الغرض فى 
ذلك (4. 


نعم» لو علم انتفاء الغرض ١!‏ بالمعيّن انّجه جواز النخطي إلى الأقل. 


+ الصالحة للركوب و الحمل. 

افاعله هو الظمهر الفائذ إل المعينه بو القتمين ل اقولة وله برع إل السسمين:.« 
في قوله «لم يتجاوزها» يرجع إلى الجهة المعيّة من جانب المعير. 

أ الشاوى من عيث الفترر عل امغر 

(؟) أى الأقل من حيث الضرر. 

اناك [ااسرح العبر وان الركوت هل الذالة::فجو و لسع الاتقاع ندها عمل 
0 الصي علا بركوب ضيعة عليها. 
-00-6 «و هو» يرجع إلى القول بالتخطي. 
) يعنى و القول بدخول التصرّف الأقل في الإذن في التصرّف الأقوى بطريق أولى 
ده لأنّ الأغراض مختلف فى حقّ المعير. 

(0) خبر لقوله «دخول الادون». 

) ع «ذلك» هو الاذن الصادر عن المعير. 
9) فإذا علم انتفاء غرض المعير عن سن كرب تنس امور هال اليه الستمار: 
جاز له الانتفاع بركوب صبيّه. 
٠)كما‏ إذا عيّن ركوب نفسه فإذأ لايجوز ركوب أخيه أو ضيفه و لو كانا مساويين له 


هوي 


كتاف الغازية/القول فى الضعهان /” 


فلإ(١)‏ مطلقاً!"), كما أنه( مع النهى عن التخطي يحره!) مطلقاً!*) 

وجيف تكن الفعتن "١‏ تتعدى إلى غبيرء!" ضبن ! الأرض».و 
إزمه("' الاجرة لمجموع ما فعل من غير أن يسقط منها!' "اما قابل المأذون 
غلى لقوق لكوع 85 تضدنا شين ان انالك فيونب الاجر ةودن القيدد 
المأذون فيه لم يفعله!"'. فلا معنى لإسقاط قدره!"5©). 


في الانتفاع بالدايّة. 

)١(‏ أي فلايجوز التخطى إلى المساوي. 

ا أى سا علد اننا القرض أ لا 

(*) الضمير فى قوله «أنّه» يرجع إلى شأن الكلام. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى التخطي. 

(5) أي سواء علم انتفاء الغرض أم لا. 

(1) يعنى في صورة تعين جهة الانتفاع بالعين المستعارة يحكم بضان المستعير عند 
تخطيه عا عيّن إلى غيره. 

(0) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المعين. 

(4|افاغلة هو القمى القائة ال | لبتم 

- يلزه افير احرة بجموع التصيرّف في الأرض. 
)١‏ الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الأجرة. يعني لايسقط من أجرة التصرّف في 
الأرض أجرة القدر المأذون في التصرّف فيه. 

)1١(‏ أي لكون تصرّفه تصررّفأ عدوانياً وبلا إذن من المالك. فتجب عليه أجرة 
التصرّف مطلقاً 

)1 الضمير الملفوظ في قوله «م يفعله» يرجع إلى القدر المأذون فيه. 

(1) أي فلا معنى لاسقاط أجرة القدر المأذون فى في التصرّف فيه. 


نعم , لو كان المأذون فيه!') داخلاً في ضمن أ لمنهر عنه:, كما و 
أذن له في امن الدائة قدراً معئناً"') فتجاوزه. أو 2 ركوييا!؟ منفسة 
فأردف!") غيره تعيّن إسقاط القدر المأذون, لأنْه(') بعض ما استوفي من 
المنفعة وإن اي أجمع. 


(و يجوز لاي غروسه و أبنيته!") و لو على غير" المالك) على 





)١(‏ أي لوكان التصرّف المأذون فيه داخلاً في التصرّف المنهيّ عنه. 

(؟) هذا مثال لدخول التصرّف المأذون فيه فى التصرّف المنهي عنه. 

(*) مثل ما إذا أذن المعير في تحميل الدابّة إلى فرسخ فحئلها إلى فرسخين. 

(؛) الضمير فى قوله«ركوبها» يرجع إلى الدابّة.و هذا مثال ثان للفروض المبخوث عنه. 

(6) أى ركب المستعير و أخذ معه حين الركوب على الدابّة شخصأ آخر. 

(1) الضمير فى قوله «لأنّه» يرجع إلى القدر المأذون فيه. 
و الفرق بين هذا الفرض و الفرض السابق حيث قال عنه «من غير أن يسقط منها» 
هو أنّ المستعير خالف ما عيّن له في الفرض السابق, فعليه الأجرة, و في هذا 
الفرض زاد على التصرّف المأذون فيه. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير. يعني و إن حكم بضان المستعير للدايّة عند 
تخطيه عن التصرّف المأذون فيه الداخل 1 التصرّف المتخطى إليه. 


ما يجوز للمستعير من البيع 
) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المستعير. يعنى يجوز للمستعير بيع ما غرسه في 
الأرض المستعارة. 
(9) وكذا يجوز له بيع البناء الذي بناه في الأرض المستعارة. 
٠ )‏ الجار و الجرور في قوله «على غير المالك» يتعلقان بقوله «بيع غروسه». 


كتاب العارية /ما يجوز للمستعير من البيع حف 


المشهور. لأنه('' مالك غير ممنوع من التصرّف فيه!". فيبيعه('' ممّن شاء. 

وقيل: لايجوز بيعه!؛) على غير المعير. لعدم استقرار ملكه(”) 
0 و هوأ غير مانع الول كه يباع المشرف'" على 
التلف و مستحوة!") القتل قصاصاً. 


)١(‏ فإنٌ المستعير بالنسبة إلى الأشجار المغروسة في الأرض المستعارة و الأبنية المبنيّة 
عليها مالك غير ممنوع من التصرّف فما. 
؟) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى ما يملكه المستعير فق الاجخار والاشة 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير. و الضمير الملفوظ يرجع إلى ما يملكه من 
الأغراس و الابنية. 

(؛) الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى ما يملكه المستعير من الأشجار و الأبنية. فإِنٌ 
بعض الفقهاء قال بعدم جواز بيعه على غبر مالك الأرض. 
أقول: وجه المنع هو أن العارية في معرض الهدم و النقض من جهة جواز رجوع 
المعير, لكنّ الأقوى أن ما يبيعه المستعير مملوك له في حال بيعه, و هو غير ممنوع من 
التصرّف فيه. و تزلزل الملك لايمنع من جواز بيعه كما في نظائره نحو الحيوان المبيع و 
هو مشرف على التلف. 

(0) الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى المستعير. و الباء في قوله «برجوع» تكون 
للسببيّة. يعني أنّ عدم استقرار ملك المستعير إنما هو بسبب جواز رجوع المعير في 
الارض السكعارة: 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم استقرار ملك المستعير. 

(1) قوله «المشرف» ‏ بصيغة اسم الفاعل ‏ صفة للمال المقدّر. و هذا استشهاد على أن 
عدم استقرار الملك لايكون مانعاً عن بيع المالك. 

(8) بالرفع. عطف على قوله «المشرف». و هو نائب فاعل ثان لقوله «يباع». و هذا هو 


سخ 


نم إن كان || 00 ي جاهلاً بحاله'فله!"'الفسخ للعيب7 لا إن كان 47 


عالماسل ال !"ين له المستعر. 
لاع 4 . ف - 
ولواتفقا 'على بيع ملكهما'" معأ بثمن واحد صح, ووزعالثمن 
علوي" لح ا بو ل إن وساي و لق لخ روا ع4 لوزن ف لوك او اكوا ل 1 0 26 
عليه بالقتل قصاصاً. 
)١(‏ الضمير فى قوله «بحاله» يرجع إلى المبيع, و هو الأشجار و الأبنية التى أوجدها 
المعدر ق الأارفن المسععازة 
(؟) أي بجوز لمشتري الأشجار و الأبنية المذكورة فسخ البيع الكذانيّ إذا كان جاهلاً 
بالحال. 


(؟) المراد من «العيب» هو كون الأشجار و الأبنية فق الأرض المستعارة. 

(؛) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المشتري. يعني لو كان المشترى عالماً بكون 
الأشجار و الأبنية في الأرض المستعارة لم يجز له الفسخ. 

(5) بصيغة الجهول. و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المشتري. يعنى في صورة 
علم المشترى بكون الأشجار و الأبنية في الأرض المستعارة لايجوز له فس البيع. 
بل يكون فى حكم المستعير, بمعنى كونه بمنزلة المستعير. 
أقول: فالغرس و البناء بتعلّقان بالمشتري, و يكون ملك فس العارية بيد مالك 
الأرضء و للمناقشة فيه بحال. لاختلاف أغراض المالك في عقد العارية. 

(1) يعنى لو اتفق مالك الأرض و مالك الأشجار و الأبنية في بيع الأرض و ما فيها في 
مقابل تمن واحد صح بيعهما. ّْ 

(7) الضمير فى قوله «ملكههما» يرجع إلى المالك والمستعير. 

(4) أى على الأرض وما فبها من الأشجار و الأبنية. 


كتاب العارية /ما يجوز 7 للمستعم من البيع 55 


تمأ ون ةك به['! على وجه الاعارة 5 مستحق!" القلع 
د أو الابقاء7" بالأجرة بايا" اليا مع التراضى, و على !") 


ما فيها مستحقّ”١)‏ القلع على أحد الوجوه!". 11000 


)١(‏ يعني يقسم القن على الأرض في حال كونها مشغولة بالغرس و البناء. 

(؟) أي على وجه كون مالك الأرض مستحكّأ لقلع الأشجار و الأبنية مع أدائه لأرش 
ما يقلع. 
؟) عطف على قوله «القلع». بعني أن الثالكبيكون مستحتا لابقاء الأشجاز يو الامنة 
غل ل ذفن عار عرف 
أقول: إِنّ اشتغال الأرض بالأشجار و الأبنية على وجه الاعارة يقتضى كون مالك 
الأرضن شحنا لقلع الغرس و البناء مع أداء الأرش, و كذا يقتضي كوثة سكديا 
لإبقائها مع الأجرة. و قد لايستحقّ شيئأ منهم|ء كما هو ا حال في صورة قَلّك المعير 
برضى المستعير. 

(؛) عطف على قوله «القلع». يعني يكون المالك إِمَا مستحقّا لقلع الفرس و البسناء مع 
الأرش أو مستحمّاً للإبقاء مع الأجرة, أو مستحمّأ لقلّك الأشجار و الأبنية بالقيمة 


مع رضى المستعير. 

(4) عطف على قوله «على أرض مشغولة». 
حاص الارة أن اأخو من شغي بقم عل أرض مشغول و عل 
ما في الأرض من الأشجار و الأبنية و الحال أن مالك الأرض , يستحق القلع, ى| 
تقدم تفصيله. 


(1) بالصبء حال. و ذوالحال هو «ما» الموصولة فى قوله «على ما فبها». , يعني أن *ما 
هو موجود في الأرض المستعارة مستحقٌ للقلع. 
(") اللام في قوله «الوجوه» تكون للعهد الذكرئء و هى ثلاثة: 


شف الجواهر الفخريّة (ج 8) 
فلكل(١)‏ قسط فا اسلكة: 
(و لو نقصت العين) المعارة (بالاستعمال'" لم يضمن) المستعير 
النقص7", لاستناد التلف! إلى فعل مأذون فيه و لو من جهة الاطلاق!©. 
و تقييده!١‏ بالنقص قد يفهم أنها("" لو تلفت به ضمنها(/, و هوا" أحد 





ب: الاإبقاء مع الاجرة. 
ج: القلّك مع القيمة. 
)١(‏ أي فلكلّ من المعير و المستعير قيمة ما يملكه من الأرض و ما عليها. 


عدم ضمان النقص الحاصل من الاستعمال 
(1) الباء تكون للسببيّة. يعنى لو حصل فى العين المستعارة نقص بسبب استعمال المستعير 
ل 5 : 

") مفعول لقوله «لم يضمن». 

؛) المراد من «التلف» هو النقص الحاصل فى العارية بسبب انتفاع المستعير. 

0) المراد من «الاطلاق» هو إطلاق الإذن الصادر عن المعير. 

1) الضمير فى قوله «تقييده» يرجع إلى المصنّف . يعني أن المصّف قيّد العين 
بالاستعبال فى قوله «لو نقصت العين بالاستعمال». و لم يقل «لو تلفت»؛ فيفهم من 
هذا التقييد أن العين لو تلفت بالاستعبال حكم بضان المستعير لهذا التلف. 

(0) الضمير فى قوله «أَنْها» يرجع إلى العين المستعارة, كما أنّ فاعل قوله «تلفت» هو 
الضمبر العائد إلى العين, و الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الاستعرال. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير, و الضمير الملفوظ يرجع إلى العين. 

(1) أىالقو ل بضمانالمستعير لتلف العارية ا حاصل بالاستعرال هوأحدالقولين في المسألة. 


١ 
) 
) 


القولين في المسألة. لعدم('' تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا وإن 
دخل'" في الإطلاق؛ فيضمنها!"' اخر حالات التقويم. 
وق لضيو ١1!‏ رضأ" كالنقض. لما ذكرمن الوعيه !ا ويهو ا" الوسة: 
(و يضمن!/ العارية باشتراط الضمان). عملاً بالشرط المأمور 


)١(‏ هذا دليل للقول بالضمان عند تلف العارية بسبب الاستعيال: و هو أن الإذن في 
الاستعبال لايشمل الاستعمال المتلف. 

(؟) أي وإن دخل الاستعمال المتلف أيضأ في إطلاق الاذن. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير, و الضمير الملفوظ يرجع إلى العارية. يعني 
يضمن المستعير العين حال كونها في اخر حالات قيمتها الختلفة بحسب الأزمنة, و 
هو يوم التلف. 

(4) يعنى أن القول الآخر فى المسألة المبحوث عنها هو عدم ضبان المستعير لو تلفت 
العارية بسبب الاستعمال. 

(0) يعنى كا لابحكم على المستعير بالضضمان في فرض نقص العارية بالاستعمال كذلك 
لابحكم عليه بالضمان عند التلف بالاستعمال ايضا. 

(1) يعني أنّ الوجه الجاري في الحكم عند نقص العارية جار عند تلفها أيضاً. و هو 
إطلاق الاذن الصادر عن المالك. 1 

(7) الضمير ف قوله و هو) يرجع إلى الوجه. يععى 3 الوجه المذكور وجه وجيه و 
نت > 


ضمان العارية 
(4) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير. يعني يحكم بضمانه باشقراط الضمان فى العقد. 


م الجواهر الفخريّة (ج ) 
بالكون ١١‏ معه. سواء شرط ضمان العين أم الأجزاء'" أم هما!", فيتبع 
ا 
(و بكونها!”) ذهباً أو فضّةٌ). سواء كانا(') دنانير و دراهم أم لا على 
أصمّ القولين, لأنّ فيه(" جمعاً بين النصوص المختلفة(8. 
واقا يختو “١‏ بالق 01 استناداً إلى الجمع/١"‏ أ ا 


2 
يي 





)١(‏ أي المأمور بالعمل بالشرط, لقولهيَيُ: «المؤمنون عند شروطهم». 
والضمير في قوله «معه» يرجع إلى الشرط. 


(؟)كا اذا شرط ضمان أجزاء العارية. 

(؟) ضمير «هما» يرجع إلى العين و الأجزاء, كما إذا شرط ضمان العين و أجزائها معاأً. 
(؛) الضمير في قوله «شرطه» يرجع إلى الضمان. 

(0) عطف على قوله «باشتراط الضان». يعني و يحكم أيضأ بضان المستعير عند كون 


العارية ذهباً أو فضّةَ و لولم يشترط الضمان. 

) ") اسم «كانا» هو الضمير العائد إلى الذهب و الفضّة. , بعنى لا فرق في الحكم بالضمان 
بين كون العارية دينا رأمن ذهب أو دره ا من فطّة و بين كونها غير مسكوكين 

() الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى القول بالضان مطلقا 

(8) يعنى أ ب التصوص الواردة فى ضبان الذهب و النّة غتلفة. فبا حكم بالضمان مطلقا 
4 سان ذكز هذه الأخبار في ال هوامش الآتية» فانتظر. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الضمان. فإنّ القول الآخر هو الحكم بالضان:الخستص 
)١‏ المراد من «النقدين» هو الدرهم و الدينار. 

القر ل المذكور ا نضا أمستند إلى الجمع بين الأخبار الختلفة الواردة في المسألة. 


سه 


كسان 
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<- أقول: اعلم أنّ النصوص الواردة الدالّة على ضمان العارية تكون على أقسام: 

منها التصوص الدالة على عدم الضان في العارية مطلقأًء و هى النصوص الممنقولة في 
كقات لزيا | لقا واعد ا سنا 

حمّد بن يعقوب بإسناده عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد ليه, قال: سمعته 
يقول: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير 
مامونا الإسائلمح ٠‏ ص 7717 ب ١‏ من أبواب كتاب العارية ح .)٠١‏ 

و منها النصوص الدالة على ضمان العارية إذا كانت ذهب أو فضّة. و هى النصوص 
المنقولة في كتاب الوسائل أيضاًء ننقل واحداً منها: ْ 

حمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبى عبداللههة: العارية مضمونة؟ 
فقال: جميع ما استعرته فتوى” فلايلزمك تواه إلا الذهب و الفضّة. فإنْهما يلزمان 
إلا أن تشترط عليه أنه مق توى لم يلزمك تواه. و كذلك جميع ما استعرت 
فاشترط عليك لزمك,. و الذهب و الفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك(الوسائل: ج 
ص 754 ب من أبواب كتاب العارية ح ؟). 

قولهغة: «فتوى» مركب من فاء عاطفة و فعل «تَوَى». 

نَوِيَ تَوىّ المال: هلك. التّوى: الضياع و الخنسارة!المنجد). 

و منها النصوص الدالة على الضمان في العارية عند اشتراطه إل في الدنانير و 
الدراهم؛ ففيهما الضان و لولم يشترط؛ و من هذه الروايات النصوص المنقولة في 
كتاب الوسائل, ننقل اثنين منها: 

الأوّل: تحمّد بن يعقوب بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عسدالله نكا 
لاتضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير, فإئّها مضمونة و إن 
م يشترط فمها ضما نأ(المصدر السابق: ح .)١‏ 


اضرف الجواهر الفخريّة ١ج‏ (/ 


الحكمة!'' الباعثة على الحكم, و هي''' ضعف المنفعة المطلوبة منهما!" 
يدون الإنفاق, فكانت عاريتهما!؛) موجبه بالذات 64 لما بوجب التلف. 


ه الثانى: حمّد بن ا حسن بإسناده عن عبدالملك بن عمرو عن أبى عبدالل له قال: 
بعل ساحب الساررية ضان لان شدرط مناعها إلا الدراهم, فإنها 
مضمونة؛ اشترط صاحبها أو م يشترط(المصدر السابق: ص ٠1ح‏ 7). 
أقول: فقتضى الجمع بين الروايات الدالّة على عدم الضان في العارية مطلقا و بين 
الدالّة على الضمان فى الدنانير و الدراهم هو القول بالضمان. 

)١(‏ هذا هو المستند الثانى للقول باختصاص ضان الذهب و الفضّة بما إذا كانا درهماأ و 
ديناراً لا ما إذا كانا غير مسكوكين. 

)١(‏ الضمير فى قوله «و هي» يرجع إلى الحكمة الباعئة. 

() الضمير فى قوله «منهم|» يرجع إلى النقدين. 
أقول: حاصل المستند الثاني للقول المبحوث عنه هو أَنّ المنفعة المطلوبة من النقدين 
هي الإنفاق, ألاترى إلى قوله تعاللى في سورة التوبة, الآبتين 4" و 0: «و الذين 
يكنزون الذهب و الفضّة و لاينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم # يوم 
بحمى عليها في نار جهتم فتكوئ بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كازام 
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فإنْ النقدين إذا لم ينفقا فاتت النفعة القويّة 
المطلوبة منها و من عاريتهما و إن كانت لامخلو عن منفعة, لكنْها ضعيفة بالنسبة إلى 
المنفعة الموجودة في الإنفاق, و أيضأ توجب جعل النقدين في معرض التلف, 
فيحكم بضمانهماء لكونهما في معرض ما يوجب الضمان. 

(؛) الضمير فى قوله «عاريتهما» يرجع إلى الدرهم و الدينار. يعني أن عارية النقدين 
توجب تلفهما ذاتأ. و هذا موجب للحكم بالضمان في عاريتهما. 

) يعنى يمكن عدم تلفهما بالعرضء لكنّهما يكونان في معرض التلف بالذات عند 
عارتقا 


كتاب العارية /ادّعاء المستعير التلف خرف 
0 نان '١(‏ بها. 

و يضعف'' بأنٌ الشرط الانتفاع بهما!' مع بقائهماء و ضعف!* المنفعة 
حينئذ لا مدخل له فى اختلاف الحكم, و تقديرا*' منفعة الإنفاق حكم بغير 


الواقع 
(و لوادّعى) المستعير (التلف(١)‏ حلف). لأنه(") أمين. فيقبل قوله 
فيه كير 3 لحن لك لك جف ا جف يد فايلا عو ها 6 عاكه و ول "ون ارا 2 لا امود وك ده امو ا ب 


)١(‏ بصيغة اليجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى النقدين. و الضمير في قوله 
«بها» يرجع إلى العارية. 

(') أي يضعّف القول المذكور بأنّ الشرط في صحّة العارية هو إمكان الانتفاع بها مع 
بقاء العين. و الشرط حاصل في إعارة النقدين. 

(؟) الضميران فى قوليه «بهما» و «بقائهما» يرجعان إلى النقدين. 

(؛) هذا بيان لتضعيف استناد القول المذكور إلى الحكمة الباعثة المذكورة بأنّ ضعف 
م لي 

(5) هذا مبتداً. خبره قوله «حكم بغير الواقع». يعنى أنّ فرض انحصار وجه الانتفاع 
بالنقدين في الإنفاق في قوله «ضعف المفعة المطلوية منهما بدون الانفاق» حكي لا 


واقعة له. 


ادّعاء المستعير التلف 
(1) بالنصب. مفعول لقوله «ادعى». 
(0) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى المستعير. 
(8) أي يقبل قول المستعير في تلف ما بيده. 
(1) أي كغير المستعير من الأمناء الذين تكون العين في أيديهم مثل الودعيّ و العامل 


يرف الجواهر الفخريّة (ج 1) 


سواء ادّعاه(١)‏ بأمر ظاهر ا" أم خف(" و لإمكان!؟) صدقه!* فلو لم يقبل 
قوله لزم تخليده الحبس. 
(ولوادّعى"" الردٌ حلف المالك). لأصالة عدمه!" وقد قبضه!") 


في القراض و غيرهما. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير, و الضمير الملفوظ يرجع إلى التلف. 

(1) مثال الأمر الظاهر الموجب للتلف هو الحرق و النهب. 

(*) مثال الأمر الخف الموجب للتلف هو السرق. 

اهز درل ار سول العا لمسيرطلك النازيله وهر لمر 1 يقن اذاه الثلق 
بالحلف لزم أن يخلّد في الحبس, لعدم تمَكنه من إقامة البّنة على التلف في بعض 
الموارد مثل السرق. 
إيضاح: إذا طلب المعير عين ماله و ادّعى بقاءها و أجاب المستعير بتلف العين 
بالسرق مثلاً فلو لم يقبل الحاكم قوله با لحلف و طالبه بإقامة البيّنة على تلف العين و 
م يقدر المستعير عليها وكان صادقاً فى الواقع إذأ يحكم الحاكم بحبسه, و يخلّد فيه. 

(0) الضمائر فى اقواله «صدقه» و «قوله» و« تخليده» ترجع إلى المستعير. 


ادّعاء المستعير الرة 
(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير. يعنى لو ادّعى المستعير رد العارية إلى امالك 
و أنكره المالك سمع قول المالك بحمله على عدم الرد. 
(لا) الضمير فى قوله «عدمه» يرجع إلى الرد. 
(8) الواو في قوله «و قد قبضه» تكون للحاليّة, و فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير. 
والضمير الملفوظ يرجع إلى المال. 


لمصلحة نفسه'' فلايقبل قوله!"' فيه بخلاف الودعىّ. 
و معنى عدم قبول قوله7' فيه الحكم بضمانه للمثل!؟ أو القيمة!0) 
حيث يتعذّرالعين 17لا الحكم بالعين مطلقاً("'.لما تقدّم !في دعوى التلف. 
(و للمستعير الاستظلال!" بالشجر) الذي غرسه!” ")في الأرض المعارة 


)١(‏ الضمير في قوله «نفسه» يرجع إلى المستعير. يعنى أنّ علّة تقدّم قول المالك فما إذا 
كان الخلاف فى الردٌ هى أخذ المستعير العارية لمصلحة نفسه, بخلاف الوديعة, فانٌ 
نض الردع كو اميه انان 

(؟) أي لايقبل قول المستعير في الرد. 

(؟) يعني أن المقصود من عدم قبول قول المستعير في رد العارية هو الحكم بضانه لمثل 
العارية أو لقيمتها. / 

(؛) كما إذا كانت العارية مثليّاً مثل الدراهم و الدنانير. 

(0)كما إذا كانت العارية قيميّاً مثل الثوب و الحيوان. 

(1) أي الحكم بضمان المستعير لمثل العارية أو لقيمتها إا هو في صورة تعذر أدائه للعين 
لاما إذا أمكن أداء عين العارية. 

(1) سواء تعذر رد العين أم لا. 

(4) يعني أنّ الحكم بأداء المثل أو القيمة إنما هو لما تقدّم في دعوى المستعير تلف العين 
حيث قال الشارح له «فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس». ففى المقام أيضاً لو 


كلف المستعير بأداء عين العارية عند التعذّر لزم تخليذه فى الحبس. 


(؟) يعني يجوز للمستعير أن يستفيد من ظل الشجر الذي غرسه في الأرض المستعارة. 
)٠١(‏ الضمير الملفوظ في قوله «غرسه» يرجع إلى الشجر. 


للغرس و إن استلزم!'' التصرّف في الأرض بغير الغرس(". لقضاء العادة 
به! ".كما يجوز لها *'الدخول إليها لسقيه!”*) و حرثه وحراسته وغيرها(". و 
ليس له!"' الدخول لغير غرض يتعلق بالشجر كالتف جح (8. ْ 

(وكذا) يجوز !للمعير) الاستظلال بالشجرالمذكورا''وإنكان!' ''ملكا 
لغيره, لِأنّه1١')جالس‏ فى ملكه.كما لوجلس فى غيره!"' من أملاكه. فاتّفق 


)١(‏ فاعله هو الضمبر العائد إلى الاستظلال. 

(1) يعنى و إن كان الاستظلال من الشجر يستلزم تصرّفاً في الأرض المعارة بتصرّف 
غير غرس الشجر فبها. 

؟) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الاستظلال. 

) الضمير في قوله«له» يرجع إلى المستعير,و في قوله «إليها» يرجع إلى الأرض المعارة. 

4) الضمائر فى أقواله «لسقيه» و «حرئه» و «حراسته» ترجع إلى الشجر. 

5) أي و غير التصرّفات المذكورة مما له تعلّق بالشجر المغروس. 

/) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى المستعير. 

8) تَفْرَجَ العَهُ: تكشف(المنجد). 

9) يعنى كبا يجوز لصاحب الشجر الاستظلال به في أرض المالك كذلك يجوز للمعير 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) : 
الاستظلال بالشجر المذكور. 

)٠١(‏ اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الشجر. يعني و إن كان الشجر ملكأ لغير المعير. 
)1١(‏ أي لأنّ المعير حين الاستظلال يجلس في ملك نفسه, و هو الأرض المغروس فيها 
الشجر. ' 
)١١(‏ أى كما يجوز له الجلوس في ملك له غير الأرض المغروس فبها الشجر. يعني في 

سائر أملاكه. ثم“ انق له استفادته من ظل أشجار الغير. 


كتاب العارية /إعارة المستعير للعين المستعارة امم 


له" التظلّل بشجر غيره, أو فى المبا!"اكذلك7". 

وكذا يجوز له!؟'الانتفاع بكل ما لايستلزم التصرّف في الشجر. 

(و لايجوز) للمستعير (إعارة العين(') المستعارة إلا بإذن المالك). لأن 
الاعارة إِنْما تناولت١1)الاذن‏ له(" خاصة. 

نعم, يجوز له استيفاء المنفعة بنفسه!* و وكيله. لكن لايعدٌ ذلك17) 


)١(‏ الضميران في قوليه «له» و «غيره» يرجعان إلى المعير. 

(؟) عطف على قوله «في غيره». يعنى كما يجوز للجميع الاستظلال حين الجلوس فى 
الأرض المباحة مثل الطرق و الأسواق و الميادين و غيرها. 

(*) أي فاتفق له الانتفاع بظل شجر غيره. 

(؛) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المعير. يعني و كذا يجوز للمعير التصرّف فى 
الأرض المعارة و الانتفاع بها بأيّ نحو شاء بشرط عدم استلزامه التصرّف في 
العيهر ا لمترويين: 


إعارة المستعير للعين المستعارة 

(0) أي لايجوز لمن استعار العين أن يعيرها غيره إلا بإذن المالك. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الإعارة. يعنى أن الاعارة لاتفيد إلا الاذن للمستعير 
خاصّة لا لغيره. ١‏ 

(0) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المستعير. 

([8) الضميران في قوليه «بنفسه» و «وكيله» يرجعان إلى المستعير. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو استيفاء وكيل المستعير للمنفعة. يعني أنّ الاستيفاء 
الكذائ لايعدٌ إعارة لأنّ الوكيل بمنزلة نفس الموكل. 


ا د 1ه 1 


إعارة. لعود المنفعة إليه(" لا إلى الوكيل. 

وحيث يعيرا '' يضمن العين!' و المنفعة, و يرجع المالك على من شاء 
0ن 

فإن رجع على المستعير الأوّل لم يرع (*) على الثاني الجاهل(" إلا أن 
تكون العارية مضمونة!"2 فيرجع (") عليه ببدل العين خاصّة!". 





)١(‏ الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المستعير. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير. يعنى إذا لم يجز المعير إعارة العارية لغير 
اكد و يقالته تمي و اغاريها حك رطنانة للعين و المنفعة. 

() أي عين العارية و منفعتها. 

(؛) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المستعير الأوّل و المستعير الثاني. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير الأوّل. 

(5) أي المستعير الثاني الذي كوو سافلا كر ما متفروين الأول عا وية. 

(0) يعني إذا كانت العين المستعارة مضمونة على المستعير الثاني كم إذا شرط الأوّل 
على الثانى الضمان ‏ جاز رجوعه إلى الثاني. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير الأوّل. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى 
المستعير الثاني. يعني إذا شرط المستعير الأوّل الضمان على الثاني جاز له الرجوع 
إليه ببذل العين خاصّة, و لم يجز له الرجوع بمنفعتها. 

(1) فلايجوز له الرجوع بنفعة العين. لكون المستعير الثاني جاهلاً. كما هو الفرض. ٠‏ 

)٠١(‏ اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المستعير الثاني. يعني لو كان الثاني عالماً بأنَ 
العين المعارة ليست متعلقة بالمستعير الأوّل كان الضمان مستقرأ على عهدة المستعير 
الثاني و ثابتاً فى ذمته. 


كتاب العارية /إعارة | لمستعر للعين أ لمستعارة 7 8 > 


النيقة 7 الضمان عليه كالقافي 2 

7 رجع على عدار !"ضيه "على الأول (7) ةا 
لايرجع!*) عليه ١!‏ به لو رجء!: '' عليه. دا 

)١(‏ أي ثبت ضمان العارية في الفرض المذكور في عهدة المستعير الثاني. 

و الضمير فى قوله «عليه» يرجم إلى المستعير الثاني. 

(1) أي كما يستقرٌ الضمان بالأخير على عهدة الغاصب إذا أعطى المغصوب غيره و هو 
جادل. كرنه عم 

(؟) عطف على قوله «فإن رجع على المسعير الأوّل». يعنى و إن رجع المالك إلى 
المستعير الثاني فهو يرجع إلى المستعير الأوّل. 

(4) اي على المستعير الثانى. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير الثاني. 

(1) أى على المستعير الأوّل. 

() يعني يرجع الثاني على الأوّل بشيء من المنافع لايرجع فيه المستعير الأوّل على 
الثانى. كما تقدم. 

() بصيغة المضارع المعلوم, و فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير الأوّل. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المستعير الثاني, وفىي قوله «به» يرجع إلى «مأا» 
الموصولة التي يراد منها المنافع. أي لايرجع المستعير الأوّل على المستعير الثاني 
بتلك المنافع التى استوفاها المستعير الثانى. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المستعير 
الأوّل. 

)1١(‏ الضمير في قوله «لغروره» يرجع إلى المستعير الثاني. 
حاصل العبارة أعني قوله «و إن رجع على الثاني رجع على الأول بما لايرجع عليه 


-»ي 


0 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


(ولو شرط١'‏ سقوط الضمان فى الذهب والفضّة صح!"). عملا" 
بالشرط. 
(ولو شرط!؟' سقوطه مع التعدي أو التفريط احتمل !”0 الجواز), لِأنْه!0) 


+ به لو رجع عليه؛ لغروره» هو أن المستعير الثاني إذا جهل بكون العين المعارة ليست 
ملكأ للمعير الثاني و رجع المالك عليه فله الرجوع على المستعير الأوّل بكل ما 
غرمه للمالك حقٌّ بالنسبة إلى بدل المنافع انتى أخذها امالك منه. 
وأمّا المستعير الأوّل فلايجوز له الرجوع على المستعير الشاني ببدل المنافع التي 
استوفاها من العين المعارة لو رجع المالك عليه ببدل تلك المنافع المستوفاة, لأنّه هو 
الذي سلّطه على استيفاء تلك المنافع مانأ فهو الذي غرّه بالعارية الكذائيّة فكيف 
يرجع فبها على من اغترٌ به. و هو المستعير الثاني, نعم, أن المستعير الأوّل يغرم كل 
ذلك للمالك. لأنه غاصب بالنسبة إلى ما هو ملك للمالك. 


شرط سقوط الضمان 

)١(‏ بصيغة المعلوم, و الفاعل هو الضمير العائد إلى المستعير. 

)١(‏ جواب شرطء والشرط هو قوله «لو شرط». 

(؟) أي استناداً إلى قولهعَئِلهُ: «المؤمنون عند شروطهم». 

(؛) هذا أيضاً بصيغة المعلوم, و الفاعل هنا أيضأ هو الضمير العائد إلى المستعير. و 
الضمير في قوله «سقوطه» يرجع إلى الضمان. ظ 

(5) يعنى إذا شرط المستعير فى عقد العارية سقوط ضمانه مع الإفراط والتفريط في 
العارية احتمل جواز الشرط المذكور في مقابل الاحمال الآخر المشار إليه في قوله 
الآ «و يحتمل عدم صحّة الشرط». 

(1) الضمير فى قوله «لأنّه يرجع إلى الشرط المذكور. ؛ يعنى أنّ الشرط يكون بمنزلة 
الاذن للمستعير فى إتلاف مال المعير. 


١ 


كتاب العاررية /شرط سقوط الضمان 1" 


فى قوّة الاذن له(١)‏ فى الاتلاف, فلايستعقب(") الضمان. (كما لو أمره(”" 
بإلقاء متاعه فى لير 

ويحتمل (4) عدم صحّة الشرط؛ لأنهما(*) من أسبا الضمان. فلايعقل 
إسقاطه(١'‏ قبل وقوعه!"/ أنه" كالبراءة ممّا لم يجب. 

والأوّل!") أقوى. 


)١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى المستعير. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الاتلاف. 

(؟) فاعله هو الضمير الراجع إلى المعير. و الضمير الملفوظ يرجع إلى المستعير. و 
الضمير.فى قوله «متاعه» يرجع إلى المعير. 

(؛) هذا مقابل للاحتال الأوّل. و هو سقوط الضمان بالشرطء و مفاد هذا القول هو 
عدم صحّة الشرط المذكور. 

(0) يعنى 2 التعدّي و التفريط موجبان لضان المستعير العارية. فلايصمٌ إسقاط 
الضان قبل وقوع سببه, لأنّ هذا من قبيل إسقاط مالم يجب. 

(1) الضمير فى قوله «إسقاطه» يرجع إلى الضمان. 

(0) أي قبل وقوع سبب الضمان. يعني أ دليل احتال عدم صحّة اسقاط الضمان مع 
التعدي و التفريط هو كون هذا الشرط من قبيل إسقاط مالم يجب كما أشرنا اليه في 
الامش السابق. 

(4) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الإسقاط, و قوله «لم يجب» أي لم يثبت. 

(9) يعني أنّ الاحتال الأوّل بين الاحتالين المذكورين هو الأقوى. 


اعد الجواهر الفخريّة ١ج‏ ( 


(ولو قال الراكب'': أعرتنيها!", و قال المالك: اجرتكها!”) حلف 
الراكب): لاتّفاقهما!*) على أن تلف!” المنافع وقع على ملك المستعير. و 
إنما يختلفان في الأحوةدو الأ ص رار ةذ معدا" متها 

(و قيل): يحلف (المالك!"). لأنَّ المنافع!) أمو ال كالأعيان. فهي 
بالأصالة لمالك العينء فادّعاء الراكب ملكيّتها بغير عوض على خلاف 
الأصل!". و أصالة براءة ذمّته! ١‏ إنْما تصمٌ من خخصوص ماادّعاه 


القول فى اختلاف الراكب و المالك 

يعن لو الشعلف طالاكها لناتة وير كبوا راد تقال الراكتي عرسي :و قال الثالك: 
عر قدم قول الراكب بالحلف. 

(؟) بصيغة الخاطب. و الضمير الملفوظ الثالث يرجع إلى الدابة. 

(") هذا أيضأ بصيغة الخاطب, و الضمير الملفوظ الثالث يرجع إلى الدابة. 

(؛) يعنى أن المالك و الراكب متّفقان على أن الانتفاع بمنافع الدابّة وقع في زمان كونها 
ملكاً للمستعير إِما بالعارية أو بالاجارة. فيرجع الخلاف بينهما إلى استحقاق المالك 
الأجرة و عدعت بو لاض هو البراءة: 

(0) المراد من التلف هو الاستيفاء. 

)١(‏ الضمير فى قوله «ذمّته» يرجع إلى المستعيرء و في قوله «منها» يرجع إلى الأجرة. 

07 بعني أن القول الأخر هو تقدّم قول امالك بالحلف على كون الدابّة مستأجرة. 

لايق ار نَ“منافع الأعيان أيضاأً أموال, فكما أن الأعيان نفسها تتعلّق بالمالك أصالة 

كذلك منافعها أيضاً تتعلّق بالمالك. 

4) فإنّ الأصل يقتضي استحقاق الراكب لمنافع الدابّة بالعوض لا حّاناً. 

)١‏ الضمير فى قوله «ذمّته» يرجع إلى الراكب. يعني أنّ أصالة البراءة التي استندوا 


سه 


4 


كتاب العارية /القول فى اختلاف الراكب و المالك 0غ ” 


العالق ١‏ لاهن فطق العو" مهد اسيعفائة! " متفكة ملف غبيرة ١د‏ 


هوا قوس ابو لكك (8ا امول و1" فيا بل عي ميد "11 عدر 
ل شسهاسةع :كا ار الراك بالسة إلى الشارة مدع. 1 
جلك علن: نفي العارية. 
+ إلبها في الاحتال الأوّل لايصح الاستناد إليها إلا في القدر المعين الذي يدّعيه المالك 
لا بالنسبة إلى مطلق الحق. 
)١(‏ وهوالمقدار المعين الذى يدّعيه المالك. 
(1) حت جميع المنافع المستوفاة. 


(؟) الضميران في قوليه «استيفائه» و «غيره» يرجعان إلى الراكب. 
؛) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول الثانى؛ و هو تقدّم قول المالك بالحلف. 

عاج يعي بين 00 نَ القول بتقدّم قول المالك المدّعي كون 
لوي ب 0 
لأنه في ذلك مدع. 

(1) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المالك. 

(1) هذا بيان ل «ما» الموصولة. يعني لايقبل قول المالك في الأجرة. 
4) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى المالك, و في قوله «فيها» يرجع إلى الأجرة 
المعينة. يعنى أن المالك بالنسبة إلى الأجرة مدع يحتاج إلى البينة. 
4) فلا يقبل قول الراكب في دعواه العارية إلا أن يقيم عليه البيّة. 

) يايو مسي ع0 
الراكنه يض لاقل قوله في دعواه العارية, فإذأ يحلف المالك على عدم كون الدابّة 
سشعانة قت له اخرة فل الذائة الى التي يدّعيها. 


4" الجواهر الفخر بّة (ج 0( 


(و يئبت له( أجرة المثل) . لشبوت أن الراكب تصرّف في ملك 
غيره!') بغير تبرّع فندا(إلآ أن سويد) اجيرة!" المقل (على هنا ادغناه) 
المالك!؟(من!" المسمّى). فيثبت المسمّى, لاعترافه7'' بعدم 
استحقاقه سواه(" 

ويشكل'" بأنّ المالك 0 ظ95ظ5 


)١‏ الضمير فى قوله «له» يرجع إلى المالك. 

)١(‏ فبدعوى المالك و حلفه على نف العارية يثبت تصرف الراكب فى ملك الغير بغير 
تبرّع منه بلا أن يكون مّاناً. ١‏ 

() بالرفع, فاعل لقوله «تزيد». يعنى لو زادت أجرة المثل عن مقدار يدّعيه المالك 
-كما اذا كان ما يدّعيه المالك خمسين ديناراً وكانت اجرة المثل مائة فلايكون إذا 
للمالك أزيد مما يدّعيه. 

(؛) فاعل لقوله «ما ادعاه». 

(0) بيان ل «ما» الموصولة في قوله «ما ادعاه». 

(1) الضميران في قوليه «لاعترافه» و «استحقاقه» يرجعان إلى المالك. 

(/) الضمير في قوله «سواه» يرجع إلى المستى. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى ثبوت أجرة المثل. يعنى أن القول بحلف المالك و 
قبوت أجرة المثل له مشكلء لأنّه إذا كان مدّعياً لأزيد منها و كان الراكب نافيا لما 
يدّعيه المالك فاحكم بإعطاء الراكب لمقدار أجرة المثل خاصّةٌ لا الزائد عنها يحتاج 
إلى دليل شرعيّء و هو غير موجود ف المقام, لأنْه ليس في المقام سوى حلف المالك 
على نفي العارية التي يدّعيها الراكب, و الحلف كذلك ليس حلفاً على نفي اللإجارة و 
لاعلى نفي الأجرة التي يدّعمها المالك, كما أن الحلف المذكور لا يثبت الاجارة أيضاً. 


ني 


كتاب العارية /القول فى اختلاف الراكب و المالك ادق 


يدعي الزائد ون الأعرة !أ على ميد نا يدّعيدا؟اعن اجر المقا: 
والراك فيه فلابدٌ من وجه(؛ شرعيّ يقتضي نفيه “ل وشلفة!" على 
نفي الإعارة لم يدل على نفي الإجارة, كما لم يدل!"' على إثباتهاء و إثبات 
أقل الأمرين!" باليمين مسلّم: ”5 


وأما إنبات أقلٌ الأمرين من المسمّى و أجرة المثل فهو شيء مسلّم, لكنٌ البحث إِنما 
هو عن الدليل على نفي الزائد عن أجرة المثل؛ و أيّ دليل في المقام مستند إليه في نفي 
الزائد؟! 

و الحاصل أن الزائد عن أجرة المثل لايندفع إلا بحلف الراكب على نفيه. فإذا حلف 
أو نكل يحكم بمقتضاهماء بعنى أن الراكب إذا حلف على عدم الزائد عن أجرة المثل 
لم يجز للمالك أَخذ الزائد. و إذا نكل عن الحلف و تحتّله المالك حكم بالزائد للمالك. 

)١‏ فعلى ذلك يكون المالك مدّعياً بالنسبة إلى الزائد عن أجرة المثل. 

") فاعله هو الضمبر العائد إلى المالك, و الضمير الملفوظ يرجع إلى «ما» الموصولة. 

*) الضمير الملفوظ في قوله «ينفيه» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

1) أي لابدٌ من دليل شرعيّ يستند إليه في : نفى الزائد. 

6) الضمير فى قوله «نفيه» يرجع إلى الزائد. 

") يعني أن حلف المالك على نني العارية لايدلٌ على نفي الإجارة. 

)٠‏ فاعله هو الضمير العائد إلى حلف المالك, و الضمير في قوله «إثباتها» يرجع إلى 
الإجارة. يعني أن حلف المالك كبا لايدلَ على ني الإخارة كذلك لايدلٌ على 
إثباتها. 

() المراد من «الأمرين» هو أجرة المثل والمسقى. يعنى أنّ إثبات أقل الأمرين من 
أجرة المثل و المسمّى بيمين امالك لا نزاع فيه. لكنٌ الكلام فى إثبات الزائد عن 
اجرة المثل. 


) 
) 
) 
) 
) 
١ 
) 


لكن يبقى النزاع في الزائد('' على تقديره!') لايندفع إلا بحلف الراكب على 
نفي الإجارة, أو نكوله7". فيحلف !1 المالك عليها. و يأخذ”" الزيادة. 


)١(‏ أي فى الزائد عن أجرة المثل لو كان زائداً عنها. 

(؟) فاعله هو الضمير الراجع إلى النزاع بالنسبة إلى الزائد. يعنى أن هذا النزاع 
لايندفع إلا بحلف الراكب على ني الااجارة. 
ولاايخفى ل ما يخطر بالبال -كما أفاده السيّد كلانتر أيضاً في تعليقته هو عدم 
انسجام العبارة و احتياجها إلى واو عاطفة قبل قوله «لايندفع». كما هو ظاهر. 

("') الضمير فى قوله «نكوله» يرجع إلى الراكب. 
حاصل العبارة هو أنّ إثبات أقلَ الأمرين بيمين المالك هو ما لا كلام فيه. لكن 
ببق النزاع في الزائد الذى يدّعيه المالك على تقدير ثبوت الزيادة, و هذه الدعوى 
باقية بحاهاء و لاترتفع إلا بحلف الراكب على نفى الإجارة. 

(؛) أي إذا نكل الراكب عن البمين حلف المالك على الإجارة و أخذ القدر الزائد أي 
المسبّى و إن كان أكثر من أجرة المثل.و الضمير في قوله«عليها» يرجع إلى الإجارة. 

(0) فاعله هو الضمير الراجع إلى المالك. يعني أنّ الحلف على عدم الزيادة يتوجه أولاً 
إلى الراكب, فاذا نكل عن الحلف حلف المالك, و أخذ الزيادة عن اجرة المثل. 

(1) فا قوّاه الشارح يله متفرّع على الاشكال الذي أشار إليه مفصّلاً في قوله «و يشكل 
أن المالك...إلح», و حاصل ما قرّاه هو لزوم التحالف و ثبوت أقلَ الأمرين من 
اجرة المثل والمسمى. 

نو :واف الكتاب: قوله «فالأقوى حيئئذ أَنْهها يتخالفان». و اعترض الفال 
المتوّرع الأردبيل ف شرحه على الارشاد على القول بالتحالف هنا بأنه إذا أحلف 
المالك المنكر على نف الاجارة فقد أسقط حقّه الذي كان له في الدنيا مطالبة بالِين 


سهد 


كتاب العارية /القول فى اختلاف الراكب و المالك ”١‏ 


الهذا!'! كخالفات ٠‏ الاار نَكلاً منهما!" مدّع و مدّعى عليه فيحلف المالك 
على نفي الإعارة! البواراك على نشى الإلعاره' #وينيت ادل 
الأامرية .0 لانتفاء الزائد من اليف الي بيمين المستعير. والزائدا" 0 


-كا بثبت في محله أن البين مسقط و بالنصٌ و الإجماعءو قد اعترف أن ليس له 
حقّ آخر غيرها. و لا معنى لدعوى المستعير عليه الاعارة و تحليفه. فلا معنى 
للتحالف و أخذ الأقل من المدّعى و الأجرة خصوصاً إذا ادّعى أنّ الأجرة عين 
معيّنة, و لأنّ المدّعى هنا في الحقيقة هو المالك؛ فإذا ادّعى و لم يقدر على إثباتها و 
أحلف خصمه فا بق للمتصرّف دعوى عليه فالذى هو الظاهر أن يقدّم الحاكم 
دعو الك نقاتة المتعى ل غين وان انيه بها عاديا لكل فهو ل مقرل 
للمالك الإحلاف. فإن اختار ذلك و حلف المتصرّف سقط عنه الحو الذي يدّعيه. و 
لاحق له غيره بإقراره؛ إن قوله: بل أعرتنى ليس دعوى مطلوبة له. بل جواب 
الخصم, فلايحتاج إلى إثباتها بعد رفع اخصم بالهين. فليس هذا محل التحالف و لا 
حل تقديم دعواه و إثبات أقل الأمرين(انتهى ما أردنا نقله من كلامهي). 

)١(‏ الضمير في قوله «أئْهما» راجع إلى امالك و الراكب. و كذا ضمير الفاعل في قوله 
«يتحالفان». 

(؟) الضمير في قوله «منهبا» يرجع إلى المالك و الراكب. يعني أنّ كلاً من المالك و 
الراكب ندع ورمكر 

(؟) لأنّ المالك منكر للاعارة. 
الآ الراكب منكر للرجارة. 

يسرع 

() أي لانتفاء الزائد عن أجرة المثل. يعني أنّالزائد عن أجرة المثل ينتفى بيمين المستعير. 

() بالججرّ عطف على قوله «الزائد» الأوّل. يعني و لانتفاء الزائد عن أجرة المثل 
باعتراف المالك. 


أجرة المثل باعتراف المالك. 

وهذا!''هوالذى اختاره المصئف فى بعض تحقيقاته"). 

هذا(" إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدّة لهال) أجرة عادةّ أو ما!") 
يدّعى كونها(') مدّة الإجارة: أمّا قبله!"' فالقول قول الراكب!) في نفي 
الاجارة, و تستر د العين7". 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «هذا» هو التحالف. يعني أنّ ما قوّاه الشارح 4 هنا هو ما قد 
اختاره المصّف 49 أيضاً فى بعض تحقيقاته. 

(1) الضمير فى قوله «نحقيقاته» يرجع إلى المصنف. 

(؟) المشار إليه في قوله «هذا» هو القول بالتحالف و تقوية الشارح له. يعني أن 
التحالف إما بحراه هو فرض الاختلاف بين المالك و الراكب بعد انقضاء مدّة هما 
أجرة عادةٌ أو فرض انقضاء مدّة هى مدّة الاجارة, و أمّا إذا كان الاختلاف قبل 
ذلك فالقول قول الراكب في ننى الإجارة. و يجب إذأ رد الدابّة إلى صاحبها. 

(؛) الضمير فى قوله «هاء يرجع إلى المدّة. 

(5) عطف على قوله «مدّة», و فاعل قوله «يدّعى» هو الضمير العائد إلى المالك. أي 
بعد انقضاء مدّة يدّعى المالك كونها مدّة الاجارة. 

(1) أى كون المدّة المنقضية مدّة الاجارة. 

(0) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الانقضاء. 

(8) أي يقدّم قول الراكب في نني الإجارة. 

() أي تسترد الدايّة المركوبة إلى مالكها. 


د عد + 





كتاب المزارعة(") 


و هي!"') لف مفاعلة من الزرع: و هي'"تقتضي وقوعه!*منهما معاً 


المزارعة 
المزارعة لغة و اصطلاحاً 
)١(‏ المزارعة مصدر باب المفاعلة من زارَعٌ مُرَارَعَة: طرح الزرغ في الأرضء و _فلاناً: 
عامله على الأرض ببعض مأ بحرج منها و يكون البذر من مالكها!أقرب الموارد). 
(؟) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المزارعة. يعني أنّ المزارعة في اللغة من مادة 
الزرع: لكن في الاصطلاح معاملة خاصّة سيشير إليها المصنّف يه فى قوله «معاملة 
على الأرض...إل». 
© من حواشيى الكتاب: و المزارعة من العقود اللازمة, فلابد من الإيجاب و القبول 
الدالين على الرضا بتسليم الأرض و تسلّمها للمزارعة بالحصّة الخصوصة... إل. 
المزارعة عقد مشروع, و منع منه الشافعيّ و أبوحنيفة و بعض العامة إلا في مواضع 
مخصوصةالمسالك). 
(؟) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المفاعلة. يعني أن كونها من باب المفاعلة 
يقتضي وقوع الزراعة من كليهم|ءلأنّ باب المفاعلة يستعمل فى معنىٌ يقع بين الاثنين. 
(؛) الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الزرع؛ و في قوله «منهما» يرجع إلى صاحب 


لكنّها!'' في الشرع صارت (معاملة على الأرض بحصّة!' من حاصلها إلى 
أجل معلوم). و نسب الفعل!" إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر!؟/, 
فكانه!*' لذلك فاعل كالمضاربة. 

وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاة!". فإئْها بالذات على 
الأصول!", 

و بالحصّة!"إجارة الأرض للزراعة 0111ظ5« 


ه الأرض والعامل. 
)١(‏ أي لكنّ المزارعة صارت فى اصطلاح الشرع بمعنى معاملة على الأرض...ال. 

) ؟) الباء فى قوله «بحصّة» تكون للمقابلة» و الضمير في قوله «حاصلها» يرجع إلى 
الأرض. 

(؟) هذا جواب عن سؤال مقدّر. وهو أن باب المفاعلة يستعمل فى معنى صادر عن 
شخصين و الحال أنّ فعل الزراعة لابحصل إلا من العامل, فكيف نسب إلى اثنين؟! 
فأجاب الشارح4ة بما حاصله أنما نسب فعل الزراعة إلى المالك و العامل معء لأن 
العامل فاعل للزراعة بالمباشرة, و المالك يطلب منه الفعل و يفعلها بالتسبيب, 
فكأنّ الفعل يقع من كليهما و يصدر عنهما. 

(؛) المراد من «الآخر»هو مالك الأرضءفانه يطلب الزراعة من العامل بعقد المزارعة. 
0) الضمير فى قوله «فكأنّه» برح إل الأخروو الت ار اكه ل رولك جلا لان هر عدي 
الفعل. يعنى أن “نالك الأرض أيضاً يكون زازعا بالطلب والتسبيب: 
1) سيأ تفصيل المساقاة في كتابها. و انبا مغافلةغل الأشعان و الاضول: 

والضمير في قوله «فإنْها» يرجع إلى المساقاة. 
(0) أى الأشجار. 
() أي خرج بقول المصنّف 4 «بحصّة» إجارة الأرض. يعني أن إجارة الأرض 


»يه 


كتاب المزارعة /المزارعة لغدٌ و اصطلاحاً 0 


أو الأعد(" إذ لاتصم!' بحصّة من الحاصل. 
وقيد الأجل'" لبيان الواقع. أو تخصيص !) للصحيحة. أو استطراد(* 
لبعض الشرائط التي يحصل بها!'' الكشف عن الماهيّة!"' و إن لم يكن 


للزراعة فى مقابل الأجرة لاتعدٌ مزارعة. 

اكاعل ا اخانة اومن للأعمٌ من الزراعة و غيرها ليست مزارعة. 

1 افاعلههر القسيد الناته إن الإجارة م آل إجازة الارضن و بمقارا بحطة من 
حاصلها لاتصح. لأنّ شرط صحّة الإجارة هو كون الأجرة معلومة و الحصّة 
الحاصلة لسست كذلك. 

(1) يعنى أَنّ تقيبد التعريف كا ارتكبه المصنّف # بالأجل المعلوم ليس قيداً 
احترازيًّ. بل إنما هو لبيان واقع الأمر. لأنّ المزارعة لابدّ لها من وقوعها مقيدةٌ 
بأجل معلوم. 

(4؛) يعني أن ذكر قيد الأجل في تعريف المزارعة إِما هو لاختصاص التعريف بالمزارعة 
الصحيحة: بمعنى أن المزارعة الصحيحة هى ما تكون مقيّدة بالأجل المعلوم. 

[0) المقصود من الاستطراد هو ذكر بعض القيود و الشرائط بالمناسبة في مقام التعريف 
وإن لم يكن ذكره من وظايف التعريف. 

(1) الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى الشرائط. 

(:) أي ماهيّة المزارعة, بمعنى أن ذكر الأجل المعلوم إِمَا هو من قبيل ذكر شرائط 
المزارعة التي تكون كاشفة عن حقيقة المزارعة و ماهيّتها. 
زالحاضل هو أن ذكر قيذ الأجل في التعريف ليس قيدأ احترازيّاء بل أتى به 
امور 
أ: بيان الواقع و أنّ كل مزارعة لابدَّ ها من وقوعها مقيّدة بأجل معلوم. 
بتخصيص ضرينها باللرارعة السحيمة 
ج: كشف هذا الشرط عن حقيقة المزارعة و ماهيّتها. 


0" الجواهر الفخريّة (ج 4) 
ذكرها من وظائف!'' التعريف. 

(وعبارتها!": زارعتك أو عاملتك أو سلمتها!" إليك. و شبهه) 
كقبّلتك!؟) هذه الأرض. و نحوه من صيغ الماضي الدالة على إنشاء العقد!*) 
صر يحا. 

والمشهور جوازها!!! بصيغة ازرع هذه الأرض, استناداً!”" إلى رواية 





الوَظيْفة: العهد و الشرط (المنجد). 


صيغ المزارعة إيجاباً و قبولاً 

(؟) الضمير فى قوله «عبارتها» يرجع إلى المزارعة. يعني أنّ صيغة المزارعة تجري بهذه 
الألفاظ. 

() الضمير الملفوظ الثاني في قوله «سلّمتها» يرجع إلى الأرض. يعني أنّ صاحب 
الأرطكق تقول للقائل سلحف الارزفق الك 

0 أي جعلتك تقبل الأرض. 
أقول: و لايخنى احتياج الصيغ الثلاث الأخيرة إلى ذكر مكيل كقول صاحب 
الأرض: لتزرعها إلى مدّة معلومة بحصّة معلومة. 

() أي من صيغ الماضي الدالّة على إنشاء عقد المزارعة مثل سائر العقود التي تجري 
بالصيغ الماضية. 

(1) الضمير فى قوله «جوازها» يرجع إلى المزارعة. يعني أن المشهور جواز المزارعة 
بقول صاحب الأرض للعامل: ازرع هذه الأرض. 

() يعنى أن القول المشهور هو جواز «ازرع» لصيغة المزارعة, للاستناد إلى رواية 


ححتته 


كتاب المزارعة /لزومها 1" 
قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره(١.‏ فالمنع أوجه!". 
(فيقبل) الزارع (لفظأ!") على الأقوى كغيره!2. 
(وعقدها!١6)‏ لازم). لعموه اللأمر بالو قا بالعقود(١)‏ إل ما7) اريفة 
الدلزوو لمق هذ "مه احماغا. 


+- قاصيرة الدلالة, و هي منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع فيزرع 
أرض غيره فيقول: ثلث للبقر و ثلث للبذر و ثلث للأرض. قال: السك هنا من 
الحبٌ و البقر. و لكن يقول: ازرع فيها كذا وكذاء إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً 
(الوسائل: ج كاضن :الات من أبزاك كتات المزارعة و المساقاة ح 6). 

)١(‏ فإنه في نظائر عقد المزارعة تجب رعاية كون العقد بصيغ الماضي. و لايخسرج هذا 
العقد عن نظائره بالرواية القاصرة الدلالة على إخراجها. 

(") أي فالمنع من إجراء عقد المزارعة بصيغة «ازرع» أوجه. 

(؟) أي يجب قبول الزارع لعقد المزارعة باللفظ على الأقوى. 

(4)أى كغير عقد المزارعة من سائر العقود. 


لزوم المزارعة 
(0) الضمير فى قوله «عقدهأ» يرجع إلى المزارعة. 
(7)كما في قوله تعالى: «أوفوا بالعقود». 
(؛) أي إلا العقود التي أخرجها الدليل عن لزوم العمل بمضمونها مثل العقود الجائزة. 
(8) المشار اليه ف قوله «هذأ» هو عقد المزارعة, و الضمير ف قوله «منه» يرجع إلى 
«ما» الموصولة في قوله «ما اخرجه». 


(و يصمح التقايل ١١‏ فيه!"), لاه فعا و1 محعضة -(”) ٠‏ فيقمأ ا( كالبيع. 
(و لاتبطل!*) بموت أحدهما). لأنّ ذلك7١)‏ من مقتضى اللزوم. 
مّ إن كان الميّت العامل!" قام وارثئه!") مقامه فى العملء و إل(3) 


صحّة التقايل 

)١(‏ تقال البيّعان تقايلاً: تفاسخا البيع, و عبارة الأساس: «تقايلاه بعد ما تعاقداه», 
(أقرب الموارد). 

يعنى يصمٌ في عقد المزارعة إقالة كل منهما الآخر. 

؟) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى عقد المزارعة و كذلك الضمير فى قوله «لأنه». 

) ووم ميدي ا ا 0 
معاوضة محضة. و لايجوز التقايل فيه. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى عقد المزارعة, و الضمير الملفوظ يرجع إلى الإقالة. 


عدم بطلان المزارعة بالموت 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى المزارعة. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم البطلان. 

(0) قوله «العامل» منصوب. لكونه خبراً لقوله «كان». يعنى لو مات العامل قام وارثه 
مقامه. و يتعهد عمل الزرح. 

)0 الضميران ف قوليه «وارثه» و «مقامه» يرجعان إلى العامل. 

4) أي و إن ن لم يكن للعامل وارث يتعهّد عمل الزرع استأجر الحاكم أجيرا لعمل 
الوراعة 


كتاب المزارعة /عدم بطلانها بالموت 3 


استأجر الحاكم عليه !'! من ماله أو على ما يخرج من حصّته'"'» و إن 

كان(" المالكَ بقيت!' بحالهاء و على العامل القيام بتمام العمل!*. 
واستثنى من الأول( ما لو شرط عليه(" العمل بنفسه فمات قله( 
و يشكل 17 لو مات بعده خصوصاً بعد ظهور الثمرة و قبل تمام العمل. 


)١(‏ الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى العملء و فى قوله «ماله» يرجع إلى العامل. 

(1) الضمير في قوله «حصّته» يرجع إلى العامل. يعنى يستأجر الحاكم أجيراً لما بق من 
عمل الزراعة في مقابل ما يخرج من حصّة العامل. 

(*) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المبيّت. يعنى لو مات مالك الأرض الواقع عليها 
عقد المزارعة بقيت المزارعة بحاها و لم تبطل. ٠‏ 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى المزارعة, و كذا الضمير فى قوله «بحاطا». 

(0) يعنى أن العامل يقوم بإتمام عمل الزراعة عند موت صاحب الأرض. 

(1) أي يستثنى من الفرض الأوّل و هو موت العامل -فرض ما لو شرط المالك عمل 
الزراعة على نفس العامل, فإذا كان كذلك لم يجز للحاكم أن يستأجر لعمل الزراعة 
فنها اشن 

(0) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى العامل؛ و كذلك الضمير فى قوله «بنفسه». 

(8) أي فات العامل قبل عمل الزراعة. 
والحاصل هو أنه إذا مات العامل قبل عمل الزراعة فى فرض شرط عمل الزراعة 
على نفس العامل لم يجز للحاكم استيجار شخص آخر للعمل, بل عليه أن يحكم 

(1) فاعل قوله «يشكل» هو الضمير العائد إلى الحكم بالبطلان. يعني أن الحكم ببطلان 
المزارعة عند موت العامل بعد ما أقدم على عمل الزراعة خصوصاً بعد ظهور الثرة 
وقبل إمام العمل مشكل. 


11 الجواهر الفخريّة (ج 1) 
كلها" قن ملق الخصة 
(و لآبدَ من كون النماء!١'‏ مشاعاً) يينهماء (تساويا!" فيه أو تفاضلة). 
فلو شرط !4 لأحدهما شىء معيّن و إن كان!“)البذر, و للآخر الباقى أو 
لهما''' بطل!". سواء كان اغالب 7 أن يخرج منها ما يزيد على المشروط 


السمير اق تولدولاتةه ورج إل النائل: بع [ذا ماك الفائل جع داعا سه حت 
عمل الزراعة و ظهور الثمرة لابجلاك مضه من حال الررا عت لكليك مك 


القول فى النماء 
(؟) يعنى أنّ من شرائط صحّة المزارعة كون الفاء الحاصل منها مشتركاً بين المالك و 
العامل على نحو الاشاعة. 


") فاعل قوليه«تساويا»و «تفاضلا» هو الضمير العائد إلى المالك و العامل,و الضمير 
فى قوله «فيه» يرجع إلى الماء. ؛ يعني لاافرق في اشتراكهما في الفاء بين أن يكون سمهم 
أحدهما أزيد من سمهم الآخرءو هو صورة التفاضل, م لايكون كذلك. وهو 
صورة التساوى. 

(؛) بصيغة الجهولء. و نائب الفاعل هو قوله («اشى ء». 

(0) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الثيء المعين. أي و إن كان الشىء المعين 
المشروط كونه لأحدهما هو البذر. 

(1) أي أو كان الباق من الشيء المعين للمالك و العامل. 

(/) جواب شرط كرو الفط هى و لنتؤقلى شرم ونا علد عقو الصيبير القائة إل عيد 
المزارعة أو الشرط. 

(8) أي لا فرق فى بطلان الشيء المعيّن المشروط لأحدهما بين كون ما يخرج من 


سكو 


كتاب المزارعة /اشتراط شىء مضمون مضاف الى الحصّة ركف 


005 


أو لوشوط أعدهنا عل الاحرهفا رضننه! "يضاف ال الحيضة) 
من ذهب أو فضة أو غيرهما("' (صد!؟) على المشهور, و يكون 
قراره(؟ مشروطأ بالسلامة كاستئناء''؟ ارطال معلومة فرق اللسهر ة فى 


البيع. 


السو ا ب 7 


اشتراط شيء مضمون مضاف إلى الحصّة 

”)كما إذا شرط صاحب الأرض على العامل ضهان مقدار ذهب أو فضّة علاوة على ما 
بختص به من حطة الماء. 

(*) أى غير الذهب و الفضّة, ىا إذا شرط عليه ثوبأ علاوةً على الحصّة. 

)0 00 ط. و الشرط هو قوله «لو شرط». 
0) الضمير في قوله «قراره» يرجع إلى الشرط أو الشيء. يعني أنّ الشرط المذكور 
لايثبت إلا بسلامة الزراعة من الآفات. 

(1) أي كبا يصمٌ استثناء أرطال معلومة من الْرة عند بيعها بالتخمين. 

(1) أي سقط من الشىء المشروط بحساب ما تلف من الزراعة. 
ا برجع إلى البعض. 
8) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى العامل. يعني أنّ العامل بعد شرط الشيء يكون 


.هه 


له الجواهر الفخريّة (ج 1) 
كانت حصّته ١!‏ معيّنة, مع احتمال أن لايسقط شيء بذلك!". عملاً بإطلاق 
التيرول. 

(ولو مضت المدّة!) والزرع باق فعلى العامل الأجرة!*) لما بقى من 
المدة. 

(و للمالك قلعه'''). إذ لاحق للزارع!" بعدهاء فيتخيّر المالك بين القلع 
والابقاء بالأجرة(4 )إن رضى العامل بها(؟/ 0000 


+ فى حكم الشريكء فكما أن التالف يحاسب عليه كذلك يحاسب عليه ما شرط عليه 
وتلف. 

)١(‏ الضمير في قوله «حصّته» يرجع إلى العامل. 

(1) المشار إليه في قوله «بذلك» هو تلف البعض. يعني يحتمل عدم سقوط شيء من 
الشرط. 

(؟) يعنى أنّ احهال عدم سقوط شيء ما شرط إنما هو للعمل بإطلاق الشرط. 


١؛)‏ أي إذا نت مدّة المزارعة و الحال أن الزرع باق فعلى العامل أداء الأجرة بالنسبة إلى 


ما بق من الزمان. 

(0) أي أجرة الأرض بمقدار زمن بقاء الزرع في أرض المالك. 

(1) أي يجوز للمالك قلع الزرع بعد انقضاء مدة المزارعة. 

(0) المراد من: «الزارع» هو العامل. يعني نه لا حقّ للعامل في أن يبت الزرع في أرض 
المالك. و الضمير في قوله «بعدهأ» يرجع إلى مدة المزارعة. 

(8) بأن يرضى المالك ببقاء الزرع في أرضه مع أخذ الأجرة من العامل. 

(1) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأجرة. 


كتاب المزارعة /بقاء الزرع مع مضي المدة 5710 


و إلا قلع "١‏ 

ولا أجرة للمالك على ما مضى من المدّة لو لم ينتفع بالمقلوع!", لأن 
مقتضى العقد قصر الحق!' على الحصّة. مع احتمال وجوبها!؛' على 
الزارع لو كان التأخير بتفريطه!*», لتضييعه منفعة الأرض بتأخيره. 

ولا فرق في كون المقلوع بينهما!'' بين كون البذر من مالك الارض 
أو الزارع. 

وهل كحو السالك قلع" بالآرئن او فيكانا قتولانه و ظاهر 


)١(‏ أي إن لم يرض العامل ببقاء الزرع في أرض المالك مع الأجرة جاز للمالك قلع 
الزرع. 

(7)المراد من «المقلوع» هو الزرع الذي يقلعه المالك بعد اتقضاء مدة المزارعة. يعنى 
إذا قلع المالك الزرع و لم يكن الزرع قابلاً للانتفاع به لم يز لصاحب الأرض أن 
يطالب العامل بأجرة المدّة الماضية التي كانت الأرض فبها مشتغلة بالزرع المقلوع. 

9 يعنى أن مقتضى عقد المزارعة هو انحصار حوّ امالك في الحصّة الحاصلة من زرع 
العامل لا غيرها. 

(؛) هذا احال آخر فى المسألة, و هو أنّ العامل إذا أُخّر و أبق الزرع في الأرض و 
قلعه المالك و سقط عن الانتفاع به وجب على العامل أداء الأجرة. 
والضمير في قوله «وجوبها» يرجع إلى الأجرة. 

(5) الضميران في قوليه «بتفريطه» و «لتضييعه» يرجعان إلى العامل. 

(1) الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى المالك و العامل. يعنى أن الزرع المقلوع يقسم 
بين المالك و العامل.و لا فرق فى ذلك بين كون البذر من مالك الأرض أو من العامل. 

(0) يعنى إذا جاز للمالك قلع الزرع بعد انقضاء مدّة المزارعة إذأً فهل يحكم عليه بأن 


يودي أرش الزرع أم له القلع من دون أرش؟ 


العبارة١١)ككثير‏ (') عدمه7. 

و على القول بها فطريق معرفته!* أن يقوّم الزرع قائماً'") بالأجرة 
إلى أواة "ا جضان !8 ومقلوعا. 

(و لابدٌ من إمكان الانتفاع(") بالأرض) في الزراعة المقصودة 
ونيا أو في نوع منها!١‏ ' مع الإطلاق» رت 





)١‏ يعنى 1 نّ ظاهر عبارة المصنّف 4 فى قوله «و للمالك قلعه» هو عدم الأرش. 
اب 
*”) خبر لقوله «ظاهر العبارة». و الضمير فيه يرجع إلى الأرش. 
اع هل القن بوريس ال رق 

(6) الضمير فى قوله «معرفته» يرجع إلى الأرس. 

(1) قوله «قائأ» حال من الزرع. 
١‏ 
١‏ 


١ 
) 


7( الاواة» الوقت والحين» ج أونّة(أقرب الموارد). 

8) الحصاد من حَصَّدَ الزرع والنبات حَصْداً و جَصادأ(بفتح الحاء و كسرها): قطعه 
بالمنجل(أقرب الموارد). 
والحاصل أنّ طريق معرفة الأرض هو تقويم قيمة الزرع باقياً في الأرض 
بالأجرة و تقوم قيمة الزرع في حال كونه مقلوعاً, مثلاً إذا كانت قيمة الزرع في 
الصورة الأولى ألفاً و فى الصورة الثانية خمسمائة فالتفاوت بينهما هو النصف. 


إمكان الانتفاع بالأرض 
)9 د اي ماروا 
)١‏ الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى الأرض. 
)1١(‏ الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الزراعة. . يعني إذا أطلق العقد من حيث الزراعة 


يوي 


كتاب المزارعة /إمكان الانتفاع بالأرض /” 


0 


ا يكون لها ماء من ثهر أويثر أو مصنع أ وها لفوت عانا): 
عبار و 

و الضابط إمكان الانتفاع بزرعها!” المقصود عادة. فإن لم يمكن 
بطلت'١'‏ المزارعة و إن رضى العامل!". 

(و لوانقطع الماء في جميع المدّة!4) مع كونه7") معتاداً لها قبل ذلك 
(انفسخت) المزارعة. 


(و في الأثناء!'') يتخيّر العامل). ه92 


المقصودة لزم كون الأرض ممكن الانتفاع بالنسبة إلى نوع من أنواع الزراعات. 

)١(‏ هذا بيان لامكان الانتفاع بالأرض. 

(1) المصّْع: كال حوض الذي يمْمَع فيه ماءٌ المطرء ج مصاع (أقرب الموارد). 

(9) أى تسقمها زيادة الماء. 

(؛) اليل بالكسر _: نهر معروف بمصرء و يعرف ببحر النيل أيضأ هنديٌّ مسعراب 
(أقرب الموارد). 

(0) الضمير في قوله «بزرعها» يرجم إلى الأرض 

(1) يعنى فإن لم يمكن الانتفاع بالأرض بالوجوه المذكورة تبطل المزارعة. 

(/) أي وإن رضي العامل بعدم صلاحيّة الأرض للانتفاع بها. 

(8) أي فى جميع مدّة المزارعة. 

(1) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الماء. و في قوله «لها» يرجع إلى الأرض. يعني 
إذا كان الماء جارياً على أرض المزارعة عادة؛ لكن قطع فى تمام مدّة المزارعة 
صارت المزارعة منفسخة. 

)٠١(‏ عطف على قوله «في جميع المدّة». يعني فلو انقطع الماء في أثسناء مدّة المزارعة 


-ه»ه 


1 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


لطروًا' العيب, و لايبطل العقد. لسبق الحكم بصحّته. فيستصحب'", و 
الضررا"' يندفع بالخيار, (فإن فسخ!؟) فعليه) من الأجرة (بنسبة ما سلف) 
من المدة. لانتفاعه(ة) ان الغير بعوص لم يسلم له(ا, و ال 


باختياره الفسخ. 


و يشكل 77 بأنٌ فسخه لعدم إمكان الاكمال, 0000 


ل يحكم بالبطلان و لا بانفساخ المزارعة؛ بل يحكم بتخيير العامل في فسخ المزارعة 
بالتفصيل المذكور. 

)١(‏ هذا تعليل لتخيير العامل و عدم بطلان المزارعة بأنّ العيب عارض لايوجب 
البطلان. 

(1) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الحكم بصحّة عقد المزارعة. 

(؟) هذا دفع لنوهّم أنّ العامل يتضرٌر ببقاء العقد صحيحاً لعدم انتفاعه بالأرض التي 
قطع ماؤها. 
و الدفع هو أن الضرر المتوجّه إلى العامل قابل للاندفاع, و ذلك بجعل الخنيار له 
فلو شاء فسخ ' 

(؛) فاعله هوالضمير العائد إلى العامل.و الضمير فى قوله«فعليه» | يضأ يرجع إلى العامل. 

(5) الضمير في قوله «لانتفاعه» يرجع إلى العامل. يعني أن العامل انتفع بأرض المالك 
في مقابل العوض الذي لم يصل إليه. 
1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الغير. 
الا ف قوله«زواله» يرجع إلى لاضع 'وفىي قوله«باختياره» يرجع إلى العامل. 

أنّ زوال الانتفاع بأرض الغير إنما حصل باختيار العامل فسخ المزارعة. 
)8 000 نوت اجر الأرض :عق فشكل المكم قوت اجر 


هوه 


كتاب المزارعة /إطلاق المزارعة 8 
عه اي ااي بالحصّة لا بالأجرة(". فإذا فاتت بالانقطاع 


ءالو كان(" قد 2 ها(" للزراعة توجّه ذلك("). 


١و‏ إذا أطلق'" المزارعة زرع) العامل (ما شاء) إن كان البذر منه!4 


+ المثل فى الفرضء لأنّ العامل لم يفسخ المزارعة عن رضاء. بل لعدم إمكان الانتفاع 
بالأرض بقطع مائها. ٠‏ 

)١(‏ يعني أنّ عمل العامل في الزمان الماضي إما كان في مقابل حصّة معيّنة في عقد 
ال | ااا | 

(؟) يعني أنّ عمله الماضى لم يكن في مقابل الأجرة. بل كان في مقابل الحصّة. فإذا 
يسيب كان نايا بان المسويا اا شي 
") الضمير الملفوظ في قوله «أن لايلزمه» يرجع إلى العامل. أي ينبغي أن لا يلزم 
القام غير الحضة: 

(؛) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى العامل. يعنى لو كان العامل قد استأجر الأرض 
للزراعة, ثم انقطع ماء الأرض فإذاً ينبغي الحكم بدفع أجرة ما مضى إلى المالك. 

(5) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل, و الضمير الملفوظ يرجع إلى اللأرض. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو لزوم دفع الأجرة إلى المالك بالنسبة إلى ما مضى 
من مدة الاجارة. 


إطلاق المزارعة 
(/) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. يعنى إذا لم يقِيْد المالك في عقد المزارعة نوع 
الزراعة في الأرض جاز للعامل أن يزرع في الأرض أيّ نوع من الزراعة شاء. 
(8) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى العامل. 


0" الجواهر الفخريّة (ج ) 
كسا هو(١)‏ الغالبء أو بذل المالك ما(" شاء إن شرط 7" عليه. 
انها تخير اليد لدلالة د على الماهيّة!') من حيث 
هي. وكلّ فرد من أفراد الزرع يصلح أن يوجد المطلق في ضمنه!". 
وأولى منه(" لو عمّم الاإذن, لدلالته") على كل فرد فرد. 
وربّما فرق بين الإطلاق!!) و التعميم؛ بناءً على أن الإطلاق إنما 
يقتضي تجويز أ ١١‏ القدر المشترك بين الأفراد, و لايلزم من الرضا بالقدر 





)١(‏ يعنى كما يكون البذر من العامل في أغلب موارد المزارعة. 

طن لقو لة ورد ليو فاعل قو له وقد كتهو اشير الناتد إل القبانل» سي لو 
قرط الذوضل هيدة الف تل عنه الزارعة رحسب عل الالك أن يدل ا ت تدع 
مق النتو فناء العامل: 

؟) بصيغة امجهول و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى البذر, و الضمير في قوله 
«عليه» يرجع إلى المالك. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل. 

() فإذا أطلق البذر تحقّقت حقيقة البذر في ضمن كل فرد من أفراد الماهيّة. 

(1) الضمير فى قوله «ضمنه» يرجع إلى الفرد. 

(1) يعني أنّ الأولى من الاطلاق من حيث نوع الزراعة هو عموميّة الإذن الصادر عن 
المالك في الزرع بأن يقول: ازرع فى الأرض ما تر يد. 
4) الضمير في قوله «لدلالته» يرجع إلى تعميم الإذن. يعني أنّ تعميم الإذن يدل على 
4« فرد:فرد من أفراد العام. ْ 
) و هو إطلاق الزرع في الكلام الصادر عن المالك و التعميم كذلك. 

تاس د الاطلاق يقتضي جواز القدر المشترك بين أفراد الزرع, بعنى أنّ كل فرد 


-يه 


كتاب المزارعة /عدم تجاوز العامل ما عيّن له ”/١‏ 


لمشترك الرضا بالأقوى(١/,‏ بخلاف أله 00 و نكا ذكرناه!" يظهر 


:نو (غ) 


لوعت !"افيا من ابرع لم يجا وز! "اها غك لهااسواء كان 
المعيّن شخصياً كهذا الع أه صنفيّاً كالحنطة (8) الفلابية أم لوعاثا أم 


من أفراده يصدق عليه الاطلاق؛ لكن لايكشف من رضى المالك بهذا القدر 
المشترك رضاه بالفرد الأقوى من أفراده, مثلاً إذا رضي المالك بالقدر المشترك بين 
الأفراد الصادق على زرع الشعير في الأرض لم يكشف عنه رضاه بزرع الحنطة فمها. 

)١(‏ أي الفرد الأقوى من أفراد الزرع, كما تقدّم. 

)١(‏ فإن تعميم الزرع الصادر عن المالك يشمل الفرد الاقوى من أفراده ايضا. 

(؟) المراد من «ما ذكرناه» هو قوله «لدلالة المطلق على الماهيّة من حيث هي». يعني 
منا ذكرناه يظهر ضعف الفرق بين الإطلاق و التعميم. 

(؛) الضمير في قوله «ضعفه» يرجع إلى الفرق. 


عدم تجاوز العامل ما عيّن له 
(0) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. يعني لو عيّن امالك نوع من الزرع لم يجز للعامل 


(1) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل. أي لايجوز للعامل أن يتخلّف عبًا عيّن المالك 
من نوع الزرع. 


(1) هذا مئال لكون الزرع معيّنأ شخصياً. 

(8) هذا مئال لكون الزرع معيّنأً صنفاً. بأن يقول المالك للعامل: ازرع في الأرض 
ا حنطة الطهرانيّة او القَمّيّة أو غبرهما. 

(1) كما إذا عيّن المالك زرع نوع من الحنطة أو الشعير اللذين هرا أصناف مختلفة. 


غيره. لاختلاف الأغراض باختلافه(', فيتعيّن ما تعلّق به. 
(فلو) خالف!" و (زرع الأضرٌّ قيل: يتخيّر المالك بين الفسخ. فله(؟) 
أجرة المئل) عمّا زرعه!» (و بين!" الإبقاء. فله المسمّى مع الأرش57). 
و وجه التخيير" أن مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفي!/) 
بزيادة7") في ضمن زرع الأضد!""/ قحك مين اللخ لزلك7؟١),‏ 


)١(‏ الضمير فى قوله «باختلافه» يرجع إلى الزرع. 

)١(‏ فاعل قوليه «خالف» و«زرع» هو الضمير العائد إلى العامل. 

(؟) أي فللمالك أجرة المثل عمّا زرعه العامل. 

(4) يعنى إذا تخلّف العامل عن عيّنه المالك من زرح شخص أو صنف أو نوع من الزرع 
و زرع الأضرٌ و فسخ المالك المزارعة كان للمالك أجرة مثل ما زرعه العامل. 

(5) عطف على قوله «بين الفسخ». يعنى و كذا تخير امالك بين إبقاء الزرع و أن اد 
الحصّة المسمّاة في مئن عقد المزارعة مع ارش أرضه. 

(1) أى أرش الأرض الذي حصل بزرع الأضرٌ. 

() أي تخيبر المالك بين الفسخ, فله أجرة المثل؛ و بين الإبقاء. فله الحصّة المسمّاة في 
العقد. 

(8) يعنى أنّ العامل قد استوف المفعة التى عقد عليها مع زيادة. 

)0 الباء ف قوله «بزيادة» تكون للمصاحبة و بمعنى «مع». 

)٠١(‏ قوله «الأضرّ» مفعول ل «زرع» من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. يعني أن 
العامل قد استوف المنفعة التي وقع العقد عليها في ضمن زرع ما هو أضرٌ يملى 
الأرض بالنسبة إلى ما هو أخفٌ ضيررأ بالنسبة إليها. 

(١1١)فاعله‏ هو الضمير العائد إلى المالك. 

(؟1)المشار إليه فى قوله «لذلك» هو زرع الأضرٌ في الأرض. 


كتاب المزارعة /عدم تجاوز العامل ما عيّن له يفف 


اد ('الأجرة لما زرءا الالوتوعة!!! اجمع بغير بواذتنف اتنا اعمين 
المعقود عليه. و , بين!*) أخذ المسقى فى مقابلة مقدار المنفعة المعيئة مع 
الخد الارس :ف مقابلة |لرائك الفوحي!"! الضرو: 

بكر" لجف هاه ما رتك فى هنا الزرن المدين د 
لم يحصلء و الذى زرع 7" لم يتناوله!؟) العقد و لا الإذن!''. فلا وجه 


نافله هر الشضرالناند] ل الالك: 
1 اذاعلة هو الشمض العائذ ال العام » 
(؟) أي لوقوع جميع الزرع بلا إذن صادر عن المالك. و الضمير فى قوله «إذنه» يرجع 


إلى المالك. 
(؛) الضمير فى قوله «لأنه» بع الم اديه الاعزسي خر لخ 01101 
(4) عطف على قوله «بين الفسخ». يعنى 1 نَ المالك يتخير بين الفسخ و بين الابقاء و 


انالك اند وال وطاق علط العا لجو له أيد 
الأرض الحاصل من د الأضيرٌ. 
1) صفة لقوله «الزائد». أي الزرع الزائد عمّا أَذْن فيه المالك الموجب ب للضرر على 
الأرض. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى التخيير امذكور. يعني أنّ الحكم بهذا التخيير يشكل 
ار المكة اليقاء ا وقعت في مقابل الزرع المعين ولم يحصل, ا رضة 
العامل لم يكن مورداً للعقد. فلا وجه للقول بالتخيير المذكور. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل. 

(1) الضمير الملفوظ في قوله «لم يتناوله» يرجع إلى قوله «الذى». 

)٠١(‏ بالرفع, عطف على قوله «العقد». يعني أن الذي زرعه العامل لم يشمله العقد و لا 
الإذن, فا وقم لم يقصد و ما قصد م يقع. 


لأستتحقاق المالكافيد "١‏ الحضة!"" ومن دا" يبه إلى القيل» تتبيها 
على ورور 

والأقوى وجوب اخرة الكل ا"ابخاطة. ص 

ادلركان ) المزروع7" (أقل ضرراً) من المعتن ازا ). فيستحة(4) 
فا ماه الاين الحضةبو لأارين! ")ولا خيار. لعدم الضرر. 

يكز 0171 الفظر معقود عليه أ ري" 50000 





)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الزرع. 

)١(‏ بالنصب. مفعول لقوله «استحقاق». 

() أي و من أجل الإشكال المذكور نسب المصنّف 4 هذاالحكم إلى القيل في قوله في 
الصفحة 717١‏ «قيل: يتخير المالك...لخ». 

(4) , بعني أن المصنّف نه بنسبة الحكم المذكور إلى القيل على أنه ضعيف. 

(0), يعني أن الأقوى عند الشارح ل هو وجوب أجرة امثل لأرض المالك. 

(3) أي لو كان زرع العامل أقلّ ضرأ على الأرض بالنسبة إلى الزرع المعين في العقد 
جاز للعامل زرعه. 

(0) جواب شرطء و الشرط هو قوله «لو كان». 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. 

(1) الضمير الملفوظ فى قوله «سماه» برج إلى «ما» الموصولة. 

(٠)أي‏ لا أرش لأرض المالك ولا خيار له. بخلاف زرع الأخيرٌ. 

)1١(‏ أي يشكل القول باستحقاق المالك لما سمّاه من الحصّة, بأنٌ زرع الأقل ضرراً 
م يكن مورداً لعقد المزارعة: فا وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع. 

)١١(‏ ا إشارة إلى ما تقدّم من الإشكال الموجود في تجاوز العامل ما عي له بزرع الأضرٌ 
فى قوله«و يشكل بأنَّالحصّة المساة إنما وقعت في مقابلة الزرع المعيّن و لم يحصل». 


كتاب المزارعة /صور ما يجوز للمتعاقد ين 526 


فكيف يستحق"'' فيه شيئاً. مع أنه" نماء بذر العامل الذي لا دليل على 
انتقاله عن ملكه' ". 

والأقوى ثبوت أجرة المثل!؛) أيضاًكالسابق. 

زو يجوز أن يكون من أحدهما!” الأرض حسب 7" و من الآخرا" 
القاويو الفيز او الفوافا “اهن الاضل في المزارعة. و يجوز 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الأقل ضعرراً. 

)١(‏ يعنى أن المزروع يكون فاء بذر العاملء و لا دليل على اتتقاله عن ملكه إلى ملك 
المالك. 

(؟) أي عن ملك العامل. 

(4) يعني أنّ الأقوى عند الشار ف هنا أيضأ هو ثبوت أجرة المثل لأرض المالك التي 
زرع العامل فبها غير ما غين له في العقد, كما قال بهذا الحكم نفسه في صورة زرع 
الأغيرٌ في قوله «و الأقوى وجوب أجرة المثل خاصّة». 


صور ما يجوز للمتعاقدين 
(0) أى من أحد المتعاقدين اللذين هما المالك و العامل المقزارعان. 
(1) قوله «احسب» - بطم الباء هنا بعنى «خاصة». 
(:) أي و يجوز أن يكون البذر و العمل و العوامل من الآخر و هو العامل. 
والحاصل أنه يصممٌ في عقد المزارعة اشتراط كون الأرض من أحد المتزارعين, و 
كون البذر و العمل و العوامل من الآخر. 
(4) أي عمل الزرع. 
(1) المراد من «العوامل» هو آلات الزرع والحرث والحصد. 
(١٠)المشار‏ إليه في قوله «هذا» هو كون اللأرض خاصّة من أحدهماء و الباق من البذر 


سج 


5" الجواهر الفخريّة (جَ 0( 


و يتشغب من الأركان الأربعة7؟) صور كثيرة لاا حصر لهنا!؟ نخست 
الشرط بعضها!؟) من أحدهما!"», و الباقى(" من الآخر. 


+ والعمل و العوامل من الآخر. يعني أن المزارعة بهذا النحو هو الأصل, لكن يتصوّر 
فمها صور كثيرة لاتنحصر في عدد. 

)١(‏ أي الاثنين من الأمور الأربعة: الأرض و البذر و العمل و العوامل. يعنى يجوز 
أيضأ اشتراط كون اثنين من الأمور الأربعة المذكورة من أحدهما, ورك البافلى 
دوه انان باقناة من الأخير: / 

)١(‏ بالجرّ. عطف على قوله «اثنين». يعنى يجوز كون واحد من الأمور الأربعة 
المذكورة بتامه و بعض من أمر آخر من أحدهماء و كون الباقي من الآخرء بأن 
يشترط الأرض بتامها و بعض البذر أو بعض العمل أو العوامل على أحدهماء و 
يشترط الباق على الآخر. 

(؟) المراد من «الأركان الأربعة» هو الأرض و البذر و العمل و العوامل. 

(؛) الضمير في قوله «ها» يرجع إلى الصور. أي لا حصر للصور من حيث الشرط 
المخاضا يننا 
والمراد من ا حصر هنا هو الحصر العرىّ لا الحصير العقلى» لك السو الختصضودر: 
الحاصلة من الأركان الأربعة محصورة لا حالة بالغة ما بلغت! 

(0) الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الأركان الأربعة المذكورة. 

(1) أى من ا المتزارعين. 

(9) عطف على قوله «بعضها». يعنى يجوز شرط كون الباقي من الآخر. 
أقول: لا بأس بالإشارة إلى بعض صور المسألة, و ينضح باقي الصور بالقياس إليه. 
وهو صورة كون أحد الأركان الأربعة المذكورة من أحدهماء وكون الباق من 


-»ه 


وك أو عدي الصو ك1 م كا من احدها 
بعضها!" و لو جزءً من الأربعة, و من'"الآخر الباقي. مع ضبط!؟' ما على 


كل والعراة. 
+ الاخر, وهى هكذا: 
من أحدهما من الآخر 
١-الأرض‏ العمل و البذر و العوامل 
"-البذر الأرض و العمل .و العوامل 
د العيل الأوضن :و النذ رو التوامل 
أدالعوامل الآركن و الذ رو العمل 
حكم الصور الممكنة 
)١(‏ هذا مبتداء خبره قوله «جائزة». يعنى أن جميع الصور الممكنة جائزة بعد اشتراط 
كرونا قرط قيوط 


(1) الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الأركان الأربعة المذكورة. يعننى يصح اشتراط 
كون بعض الأركان الأربعة من أحدهما و لو كان ذلك البعض جِرْء من الأأربعة 
الاكورتيبان كرن عط الدار او العمل أى الفوافل تمن أحدعيا و يكون الباق 
من الآخر. 

(") عطف على قوله «من أحدهما». 

الأااىمع اقتراط كو ماقرط عل كل واجدشب] نشبوطا ومملوناً. 

(5) أي على كل واحد من المتزارعين. 


(و لواختلفا فى المدّة!١)‏ حلف منكر' الزيادة). لأصالة عدمها!", 
تاتقي الزرن بعد ماكيت متها افكدااسو 181 

(و) لو اختلفا (في الحصّة(١!‏ حلف صاحب البذر). لآن النماء تابع 
له(" فيقدّم قول مالكه!*) في حكة الاح لاصيا عدم خروج مازاد 
عن ملكه!' '. و عدم استحقاق الآخر له(''". واثّفاقهما!"'' على عقد 


أحكام النزاع 

)١(‏ أي لو اختلفا في مدّة المزارعة بأن يقول أحدهما مدّتها سنة, و يقول الآخر إِنْما 
سنتان. 

(؟) أي يقدّم قول منكر الزيادة مع الحلف. 

(؟) الضمير فى قوله «عدمها» يرجع إلى الزيادة. 

(؛) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المدّة. يعني إن بتي الزرع في الأرض بعد ثبوت 
مدّة عند الحاكم يكون حكمه كما سبق. 

(5) أي كما سبق في الصفحة 14" في قوله «و لو مضت المدّة و الزرع باقي...إلح». 

(3)كما إذا قال المالك: لي نصف الحصّة الحاصلة. و قال العامل: لك ربعها لا الأزيد. 

(0) أى الفاء تابع للبذر. 

(8) أي يقدّم قول صاحب البذر في تعيين حصّة الآخر. 

() هذا تعليل لتقدم قول صاحب البذر بأنّ الأصل هو عدم خروج مازاد عمسا أقرٌ به 
صاحب البذر عن ملكه. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى صاحب البذر. 

)1١(‏ أى عدم استحقاق الآخر لما زاد عمّا يقر به صاحب البذر. 

)1١(‏ هذا تدا خيره قوله «انما نقل عنه» و الضمير يرجع إلى المالك و العامل. 


كتاب المزارعة /أحكام النزاع 1/1 
تضمّن!١)‏ حصّة إِنْما نقل عنه فى أصل الحصّة, لا فى الحصّة المعيّنة فيبقى 
حك إبكار اراد يعالء "الل يترع عن الأضز 191 

ولق قاها كه تيت كن لخر 0 إنفى الفسالتين 77 نوريو" العامل 
في الأولى7". لأنّ مالك الأرض بدّعى !0 تقل اعد كرة الفيوك 


أقول:كأنّ هذا دفع لتوهم أنّ المالك و العامل متّفقان على وقوع عقد متضمّن لحصّة 
للعامل؛ فلا بحال للاستناد إلى أصالة عدم خروج مازاد عن ملك صاحب البذر. 
فأجاب عنه بقوله «إنما نقل عنه فى أصل الحصّة», و هذا ما لا شكٌ فيه. و نما الكلاء 
في قدرهاء و المشكوك هو هذا المقدار الزائد عمًا يقرٌ به صاحب البذر. و الأصل 
عد مه. 

)كوه رشعو مر ور هلا لكر هيلة لثوله اجون وعتله: 

(؟) الضمير فى قوله «بحاله» يرجع إلى حكم إنكار الزائد. 

(؟) أي عن أصالة عدم خروج ما زاد عن ملك صاحب البذر. 

| ؛) المراد من «الآخر» هو المدّعى في مسألتى الاختلاف فى المدّة و فى الحصّة. 

انال فدهن الها لقان هو نهب اله التفعاذف ف الحصّة و الاختلاف في المدّة. و اللاء 
تكون للعهد الذكري. 

() الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الآخر. يعني 2 المراد من الآخر الذي يقدّم 
قوله هو العامل في مسألة الاختلاف فى مدّة المزارعة. 

(/) أي المسألة الأولى. و هي اختلافهها في مدّة المزارعة. 

(4) يعني أن مالك الأرض يدّعي في مسألة الاختلاف فى مدّة المزارعة قلَّة المدّة. و 
العامل يدّعي كثرتها. 
أقول: و الأولى التعبير بأنّ مالك الأرض بنكر الزيادة, و العامل يدّعبها. 


27 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


قوله! "2 و البيئنة بيّنة(")غريمه العامل!", و من( ليس له بذر في الثانية!0 
من العامل و مالك الأرض. أنه" الخارح ("" بالنظر إلى الباذر! حبيتك 
قَدم قوله!؟! مع عدم البيّنة! ". 


(وقيل(١١),‏ يقرع). لأنها!"' لكل أمر مشكل. 
ويقكا ١!‏ يانه لآ إشكال هنا فان من كان القول 5000 


)١‏ الضمير فى قوله «قوله» يرجع إلى مالك الأرض. و هو منصوب للخبريّة. 

)١(‏ باللصب., للخبريّة لقوله «فيكون». يعنى فتقدم بيّلة غ ريم مالك الأرض. وهو 
العامل, دينانة اخرض ١ن‏ النامل مدّع لزيادة المدّة والمالك منكر ها. فإذا أقاما 
كن قت رجه النامن لأ الشدعل المعو العيوغل المكن 
)١‏ بالج صفة للغريم. أو عطف بيان له. 

4) بالر فع تحلاً.عطف على قو له«العامل في الأولى». يعني أنّ المراد من الآخر الذي هو 
المدّعى فى المسألة الثانية هو الذي ىل رمه رو اك هونا مالك ار القافل» 

(0) أى المسألة الثانية, و هي مسألة الاختلاف فى الحصّة. 

)1 الضمير في قوله «لأنْهه يرجع إلى من ليس له بذر. 

(0) أي الخارج من حيث يده و تسلطه. 

(8) فإنٌّ صاحب البذر داخل من حيث إثبات يده و تسلطه بالنسبة إلى ماء البذر. 

(1) الضمير فى قوله «قوله» يرجع إلى من له بذرء و هو الباذر. 

)٠١(‏ أي مع عدم البيّنة ممّن ليس له بذر. 

)1١(‏ يعنى أنّ القول الآخر في صورة إقامة كلا المتزراعين للبيّنه هو العمل بالقرعة في 
اير القول المتقدّم أعنى بيّنة المّعي. 

)١7(‏ أي لأنّ القرعة تجري في كل أمر مشكل, و الأمر في المسألتين مشكل. 

)1١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى القول بالقرعة. يعني أن القول بالقرعة في المسألتين 


كه 


قوله١''‏ فالبيّنة بيّنة صاحبه. فالقول بتقديم بيّنة المدّعي فيهما!'' أقوى. 

(و للمزارع'" أن يزارع غيره!") أو يشارك غيره). لأنه!*) يملك منفعة 
الأرض بالعقد اللازم, فيجوز له(" نقلها و مشاركة غيره!" عليهاء لآن 
الناس مسلطون على أموالهم. 

نعم, لايجوز له(") تسليم الأرض إلا بإذن مالكها!". 
واوننا اندريا! "أكون اللنارييد! 7" اللكون ناتك العة ينوط 


يشكل بأنّه لا إشكال و لا إبهام فبهماء لأنّ البيّنة على المدّعى. و البمين على عهدة 
المنكر, فلا إشكال. | 

)١(‏ باللصيء خبر لقوله «كان». 

(؟) الضمير في قوله «فيهم|» يرجع إلى المسألتين, و قوله «أقوى» خبر لقوله «فالقول». 


مزارعة الزارع غيره و مشاركته له 
(؟) بصيغة أسم الفاعلء و المراد منه هو العامل فى عقد المزارعة. 
(؛) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المزارح. يعنى يجوز للعامل أن يتعاقد مع الآخر 

على المزارعة أو , بشاركه فمها. 

(0) يعنى أن المزارع يملك منفعة الأرض بعقد المزارعة؛ فيجوز له التصرّف فها يملكه. 
(1) الضمير فى قو له« له» يرح جع إلى المزارع»و الضمير في قوله «نقلها» يرجع إلى المنفعة. 
() الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المزارع» وف قوله «عليها» يرجع إلى المنفعة. 
(8) أي لايجوز للمزارع أن ن يسلّم الأرض إلى غيره إلا بإذن مالكها. 
)1 | الضمير فى قوله «مالكها» يرجع إلى الأرض. 
() أي رئما يشترط في جواز مزارعة المزارع غيره كون البذر من المزارع. 
(١١)الضمير‏ في قوله «منه» يرجع إلى المزارع الذي يزارع غيره. 


0" الجواهر الفخريّة (ج 5) 
“بيه يفرق بينه! '" و بين عامل المساقاة حيث لم يجز له( أن 
ساقي غيره. و هوا" يتمّ في مزارعة غيره لا في مشاركته. 

ويمكن الفرق بينهما!'' بان عمل الاصول!"' فى المساقاة مقصود 


بالذات كالثمرة("). فلايتسلط عليه(" من لايسلطه المالك. بخلاف 
الأرض في المزارعة: فإنّ الغرض فيها!' '' ليس إلا الحصّة, فلمالكها!''' أن 
ينقلها إلى من شاء. 


)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى كون البذر من العامل. 

(") الضمير فى قوله «به» يرجع إلى اشتراط كون البذر من العامل الذي يسزارع مع 
غيره. 

(؟) الضمير فى قوله «بينه» يرجع إلى عامل المزارعة. 

(؛) أي لايجوز لعامل المساقاة أن يتعاقد مع غيره على عقد المساقاة. 

(6) يعني أنّ اشقراط كون البذر من العامل في جواز مزارعته غيره إنها يت" في 
خصوص مزارعته غيره لا فى خصوص مشاركته غيره ففيها لا يأتي هذا الوجه. 
لأنه لايشترط فيها كون البذر من المزارع. 

(1) الضمير فى قوله «بينهما» يرجع إلى المزارعة و المساقاة. 

(1) يعنى أن عمل العامل في الأشجار مقصود بالذات في عقد المساقاة, فلايجوز 
إجاعا إلى غيره. 

(8) أي كا أن الثفرة هى المقصودة بالذات في المساقاة. 

(1) الضمير في قوله حي يرجع إلى العمل. 

)٠١(‏ يعنى أن الغرض ف المزارعة هو الحصّة الحاصلة منها. 

)1١(‏ الضميران في قوليه «فل|لكها» و «ينقلها» يرجعان إلى الحصّة. 


كتاب المزارعة /كون الخراج على المالك ودف 


(إلا1' أن يشترط عليه(" المالك الزرع بنفسه). فلايجوز له" إدخال 
غير( ) مطلقاً!*). عملاً!') بمقتضى الشرط. 

(و الخراج!"' على المالك). لأنه() موضوع على الأرض ابتداءٌ لا 
على الزرع (إلا مع الشرط!"')» فيتبع شرطه في جميعه! :"و بعضه مع العلم 
و هأ الف أ اك أ لاوح 6 راف لتر أ حور لودو ووه وتوا و أو وكط ةهجوك د14 87 يهل ها رس هيه هل #قرطق ها < 1 ره درف فار افد ها اك ره 
)١(‏ هذا استئناء من قوله فى الصفحة 58١‏ «للمزارع 5 بزارع...إلخ». أي لاوز 

المزارعة المبحوث عنها فى صورة اشتراط المالك الزرع على نفس العامل. 
(") الضميران فى قوليه «عليه» و «بنفسه» يرجعان إلى العامل. 
(؟) أي فلايجوز للعامل أن يشارك غيره في الزرع. 
(؛) الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى العامل. 

(4) أي سواء كان إدخال الغير في الزرع بنحو المزارعة أو بنحو المشاركة. 
(1) فإنْ عدم جواز إدخال الغير في العمل إما هو للعمل بقولهو: «المؤمنون عند 


شر وطهم». 


كون الخراج على المالك 

(0) الخراج بالتثليث : المال المضروب على الأرضء يقال: كم خراج أرضك. و أصله 
ما يخرج من غلّة الأرض(أقرب الموارد). 

(4) يعنى أن الخراج مضروب على الأرض ابتداءً؛ فهو على عهدة المالك. و لا تعلّق له 
العا 

(1) بأن يشترط المالك كون الخراج على عهدة العامل. 

٠١(‏ الضميران ف قوليه «جميعه» و «بعضه» يرجعان إلى الخراج. 

)1١(‏ أي مع العلم بقدر الخراج لا مانع من اشتراط كون جميعه أو بعضه على العامل. 


او شرط قدر معيّن منه(١).‏ 


ولو شرط الخراج على العامل فزاد السلطان فيه!' زيادة فهي على 
صاحب الأرض. لأ الشرط لم يتناولها!؟ 

(و إذا بطلت المزارعة فالحاصل!) لصاحب البذر و عليه( الأجرة) 
للباقي7". فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه" أجرة مثل العامل و 
العوامل80). ولوكان !)من الزارع فعليه!١)لصاحب‏ الأرض أجرة مثلها! ١١‏ 


)١(‏ بأن يشترط المالك كون ربع الخراج أو خمسه مثلاً على عهدة العامل. فهذا ما 
لا مانع منه. 

(؟) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الخراج. يعنى إذا اشترط كون الخراج على عهدة 
العامل. ثم" زاد السلطان فيه زيادة حكم إذا بكون الزائد على عهدة المالك. 

(؟) يعني أن شرط كون الخراج على عهدة العامل لم يشمل الزيادة الحاصلة من جانب 
السلطان. 


حكم بطلان المزارعة 
(4)؛ 1 يعنى أن الحاصل من الزرع يختصّ بصاحب البذر, مالكأ كان أو عاملاً. 
)0( ابا 1 
(1)المراد من «البافقي» هو الأرض و العمل والعوامل. 
(؛) أي فعلى صاحب الأرض أجرة مثل العامل في الزرع. 
)0 ) أي و كذا يعطى صاحب الأرض للعامل أجرة مثل العوامل للعامل. 
(9)| سم «كان» هو الضمير العائد إلى البدر. 
) كا لل قيب فل نايل ا , يعطي صاحب الأرض أجرة مثل الأرض. 
1١١1‏ ) الضمير في قوله «مثلها» يرجع إلى الأرض. 


كتانب المدارعة /تغواة الخرهن لضاحي الارفطن 1 


والنا!"اسرظة عليسمن الآخريو "لو لكان النذويتهباا "فالخ ايز 31 
بينهماء و لكل منهما!* على الآخر أجرة مثل ما يخصّه من ١١‏ الأرض و 
باقى الأعمال. 

ا عور لقابو الأررض العرض على ار اع اانا ميق الامنا 
بحاام العم شيا 20 


(كااف نو عل الثامل ا حر مدل عا قرط لفاح الأرض :من ال كتين الاخترين د 
ها لدو اها :و اليل 

(1) بصيغة التثنية, و المراد هو الركنان الآخران من الأركان الأربعة المذكورة. 

() الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى المالك و العامل. 

(4), بعني أن الحاصل من الزرع يقسم بين العامل و المالك. 

0١‏ ) أي يجب على كل من المالك و العامل أجرة مثل ما يخصٌ بالآخر مثل الأرض و 
الغوانيل. 

اكاامان وهاه الوضولة يمن ١‏ نما بخص الآخر هو الأرض و العوامل. فإذا كان 
الفوامل عن اناك بوعب عن ما ب ا ارك وكذا قب ع ضاعن 
القواعل :ا خرة ال رضن الفاهها 


جواز الخرص لصاحب الأرض 
(0) المتروص -بفتح الخناء و سكون الراء -بعنى التخمين. ' 
خرص فيه: حدس و قال بالظنٌأقرب الموارد). 
للإاقاعلة هو القميىالراخع ان المالكم«و وله هروما الإرصولة 
(1) الضمير الملفوظ في قوله «يخصّه» يرجع إلى العامل؛ و قوله «من الحصّة» بيان 


يوي 


ول ا" اح لاو لوه ها هيا (مع الرضا!"). 
''معاملة خاصّة ا 000 


ل«ما» الموصولة. يعني يجوز للمالك أن يقدّر مقدار الحصّة التى تختصٌ بالعامل. و 
يقله فى مقابل حبٌ و لو من حاصل الزرع في المزارعة. 

)١(‏ من باب التفعيل؛ منصوب. لكونه معطوفاً على مدخول «أن» الناصبة في قوله 
«بأن يقدّر». و فاعله هو الضمير العائد إلى المالك, و مفعوله هو الضمير المتّصل 


العائد إلى العامل. 
)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة فى قوله «ما يخصّه», والمراد منه هو 
الحصّة المختصة بالعامل. 


(؟) الباء فى قوله «بحبٌّ» تكون للمقابلة, و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزرع 
المشترك بين المالك و العامل. يعنى و لو كان الحبّ الذي يقبّل امالك العامل به من 
محصول الزرع المشترك. 

)1١‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المالك, والضمير المتّصل يرجع إلى «ما» الموصولة, و 
الضمير في قوله «به» يرجع إلى قوله «ما بخصّه», و هو الحصّة. 

(5) أي مع رضا العامل. 

(1) يعنى أن المعاملة المبحوث عنها بالتفصيل المذكور هي معاملة خاصّة مستثناة من 
لحاقلة التى هي بيع السنبل في مقابل حب منه أو من غيره. فإنّ بيع السنبل بحب 
منه أو من غيره غير جائز. 

() من حاقَلّه حاقل باعه الزرعغ في سنبله باليرٌ قبل بدو صلاحه. و منه الحديث: «أنْه 
نهى عن الحاقلة زارعه»:(أقرب الموارد). 

8 قال المصّف # في كتاب المتاجر في المسألة الأولى من مسائل الفصل الرابع في بيع 
الفار «لايجوز بيع المرة : بجنسها على أصوطاء نخلاً كان أو غيره. و يسمّى في النخل 


سه 
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إوكانك بها او 5 
(فيستقرٌ) ما(" انّفقا عليه (بالسلامة, فلو تلف) الزرع أجمع من قبل 
لله '' تعالى (فلا شيء) على الزارع؛ اوس ون 
ولو أتلفه!”) متلف ضامن(" لم تتغيّر المعاملة, و طالب المتقبّل("' المتلفٌ 


حت مزابنة,.و لا الستبل بحب منه أو من غيره: و يستى محاقلة». 
و قال الشارح4ة في توضيح «المحاقلة»: «مأخوذة من الحقل, جمع حقلة, و هي 
الساحة التي تزرع, سميت بذلك لتعلقها بزرع فى حقلة». 

)١(‏ اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى المعاملة. يعني إن كانت المعاملة المذكورة بيعاأ 
أو صلحأ كانت مستثناة من عدم جواز المحاقلة. 

(؟) بالرفع تحلاً. لكوةه فاعلاً لقوله «فيستقرٌ». و هذا متفّع على جواز ششراء مالك 
الأرض حصّة العامل تخميناً في مقابل حب منه أو من غيره. يعنى فإذا انّفقا في 
المعاملة المذكورة على شيء لايستقرٌ على ذمّة مالك الأرض إلا بسلامة الزرع عن 
التلف صح. 

(*)كما إذا تلف الزرع بسبب الحرٌ أو البرد أو غير ذلك من الآفات الاهيّة. 

(؛) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما اتٌفقا». 

(5) ضمير المفعول يرجع إلى الزرعء و فاعله قوله «متلف». 

او ا 0 ج متلف غير ضامن مثل الحيوان. 

(/1) بصيغة أسم الفاعل من باب التفعل, ٠‏ مرفوع, و فاعل لقؤله «طالب», و مفعوله هو 

قوله «المتلف» بالنصب. يعني لو أتلف الزرعٌ متلفٌ ضامنٌ بعد اشتراء مالك 

الأرض حصّة العامل با خرص و التخمين لم تتغيّر صحّة المعاملة المذكورة. بل 

يطالب مالك الأرض المتلف الضامن بعوض الزرح. 


57 الجواهر الفخريّة (ج ة) 
بالعوضء و لو زاد''' فالزائد للمتقّل!". و لو نقص 7" بسبب الخرص لم 


سقط سيية!"! فى 

هذا( *' إذا وقعت المعاملة بالتقبيل؛ و لو وقعت بلفظ البسيع ١!‏ اشترط 
فيه شرائطه", مع احتمال كونه !ةاكز لك 7" 

ولو وقع١١١)‏ بلفظ الصلح فالظاهر أَنّه كالبيع ١١7‏ 0000 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الزرع. يعنى لو زاد الزرع عمسا خرص و حْمّن فالزائد 
يختص بمن تقبّله. 

(1) والمتقئّل بالتخمين هو مالك اللأرض. 

(*) أي ولو نقص الزرع عمّا من و خرص لم يسقط بذلك شيء. 

(4) الضمير فى قوله «بسببه» يرجع إلى النقصان المفهوم من قوله «لو نقص». 

(6) المشار إليه فى قوله «هذا» هو الأحكام المذكورة المتقدمة. يعني أن الأحكام 
المذكورة إِمما تجري في صورة وقوع المعاملة بينها بلفظ التقبيل بأن يقول المالك: 
تقلت منك كذا بكذا. 

1) أي لو وقعت المعاملة المذكورة بلفظ البيع ‏ بأن يقول العامل: بعتك كذا بكذا ‏ 
اشترط فيه مراعاة شرائط البيع. 

(0) الضمير فى قوله «شرائطه» يرجع إلى البيع. و من شرائط البيع عدم الزيادة و 
النقصان إذا كانت السلعتان من جنس واحد و غير ذلك. 

() الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المعاملة الواقعة تخميناً بلفظ البيع. يعني يحستمل 
كون حكم المعاملة الواقعة بينه| بلفظ البيع مثل حكم وقوعه بلفظ التقبيل. . 

(1) أي بحيث لايشترط فيه شرائط البيع. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى ما وقع من المعاملة با لخرص 

)١‏ يعنى لو وقع المعاملة با خرص بلفظ الصلح فالظاهر أنه كوقوعه بلفظ البيع» فيلزم 


يه 
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وقوفاً”') فيما خالف الأصل'" على موضع اليقين, و قد تقدّم الكلام على 
هذه القبالة فى البيع!". 


فيه مراعاة شرائط البيع مع الاحتال المذكور. 

)١(‏ يعني أن علّة لزوم رعاية شرائط البيع هي التوف فيا خالف الأصل على موضع 
اليقيئ. 

(1) والأصل هو مراعاة شرائط البيع فى جميع موارد المعاملة إلا ما أخرجه الدليل؛ و 
المتيّن منه هو ما وقع بلفظ التقبيل» فلايشمل المورد الذي وقع بلفظ الصلح. 

(؟) أي و قد تقدّم صحّة التقبيل في كتاب المتاجر في المسألة الثالتة من مسائل الفصل 
الرابع في قول المصّف «يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من القرة». 
و الحاصل هو أنّ القبالة كذلك معاملة مستقلة لايشترط فبها شرائط البيع إذا 
وقعت بلفظ القبالة لا إذا وقعت بلفظ البيع و الصلح. 


2 + 





كتاب المساقاة١")‏ 


) و هي (") لغة'" مفاعلة من السقيء واشتق ولأ فته دوق باقى 


المساقاة 
المساقاة لغة و اصطلاحاً 

(١)المساقاة‏ مصدر باب المفاعلة من ساقاه مُساقاة: سق فلانٌ فلاناً: استعمله في نخيل أو 
كروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سسهم معلوم ثما تغلّه(أقرب الموارد). 

5 قال في الصحاح: المساقاة أن يستعمل رجل رجلاً في نخل و كرم ليقوم بإصلاحها 
على أن يكون له سمهم معلوم. 

)١(‏ الضمير في قوله «و هي» يرجع.إلى المساقاة, و هو مبتداً. خبره في متن المصنّف إ## 
هو قوله «معاملة. 3545 ول 0" هو قوله «مفاعلة». 

) الو بعق أ ن المساقاة في اللغة من مادة السق. 
واو ا و الضمير في قوله «منه» يرجع 
إلى السق. يعني أن لفظ المساقاة الذي هو اسم لمعاملة خاصّة اشتقّ من هذا اللفظ, 
ولم يؤخذ من الألفاظ التي تتعلّق بسائر أعمال المساقاة, فإنّ الأعبال التي تتعلق 
بعهدة العامل فيها لاتنختصٌ بالستي فقط, لكنّ السق أنفع تلك الأعمال أظهرها. 


اما الجواهر الفخريّة (ج 1) 
أعمالها(", لاله(" أنفعها و أظهرها في أصل!" الشرعيّة, وهو!؛) نخل 
الحجاز الذي يسقى من الآبار(* مع كثرة مؤنته". 
فرعا" [معادلةعاء الأصون "ا بوظة! "اين تمريها). 
فخرجت بالأصول! ')المزارعة, ل يه 





)١(‏ الضمير فى قوله «أعماها» يرجع إلى المساقاة. 

(؟) هذا دليل اشتقاق المساقاة من لفظ السق, واهوان السقي أنفع الأعمال في المساقاة. 
و الضمير في قوله «لأنّهه يرجع إلى الستقء و في قوله «أنفعها» يرجع إلى الأعمال. و 
كذا ضمبر قوله «أظهرها». 

*) يعنى أنّ الست الذي هو أنفع أعبال المساقاة و أظهرها يكون موجبأ لأصل شرعيّة 
المساقأة. 

(؛) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الأصل. يعني أن الأصل الموجب لشرعيّة 
المساقاة هو نخل الحجاز الذي يكون مشروبأ من ماء الآبار. 
(0) الآبار جمع. , مفرده البئر. 
البنر: حفرة في الأرض عميقة يستق منها الماء. مؤئثة» ج آبار و بثار و أَبْؤّرااترب 
الموارد). 

(1) الضمير في قوله «مؤنته» يرجع إلى السق. 

(/ا) عطف على قوله «لغة». 

(8) المراد من «الأصول» هو الأشجار فى المساقاة. 

(1) الباء فى قوله «بحصّة» تكون للمقابلة. يعني أن المعاملة في المساقاة تقع فى مقابل 
حصّة من مر الأشجار. و الضمير فى قوله «ثمرها» يرجع إلى الأصول. 

)٠١(‏ لايخ أن التعريف مشتمل على الجنس و الفصل, فالجنس يشمل الأغيار, و 


سجقهة 
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و بالحصّة١')الاإجارة‏ المتعلقة بها(" فإنّها!' لاتقع بالحصّة. 

والمراد بالثمرة معناها(؟' المتعارف, لتردّده!” فى المعاملة على ما 
يقصد ورقه(١'‏ و وردهء و لو لوحظ إدخاله!"' أريد بالثمرة نماء الشجرء 
ليدخل فيه!*' الورق المقصود و الورد. 

ولم يقيّد!") الأصول بكونها ثابتة كما فعل غيره. 000 


+ الفصل يخرج الأغيارء فبإتيان قيد الأصول فى التعريف خرجت المزارعة, فإنّ 
موردها الزرعءكما تقدم فى كتاب المزارعة. 

)0١(‏ أي خرج بإتيان قيد الحصّة فى تعريف المساقاة إجارة الأرض و الأشجار. 

(؟) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأصول. 

(؟) الضمير في قوله «فإِنهاه يرجع إلى الإجارة. يعني أن إجارة الأصول لاتقع في 
مقابل الحصّة, بل تقع في مقابل الاجرة المعلومة. 

(؛) يعني المراد من القرة في تعريف المساقاة هو معناه المتعارف, و هو ما يؤكل لا جميع 
تمرات الأشجار مثل الورق والورد و غيرهما. 

(0) الضمير في قوله «لتردّده» يرجع إلى المصنّف ه#. يعني أن المصنّف مردّد في صحّة 
المساقاة في غير المر المتعارف الحاصل من الأشجار مثل الورق و الورد. 

(1) الضميران فى قوليه «ورقه» و «ورده» يرجعان إلى «ما» الموصولة فى قوله «على 
5-2 : 

(:) أي لو لوحظ إدخال ما يقصد ورقه و ورده فى المساقاة أريد من القرة نماء الشجر 
الشامل للورد و الورق. 
4) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الفاء. 

) و ا 97 في الأصول 


ث»ه 


لأ ذلك(" , شرط لهاء 3ك في التعريف غير لازم أو معيب! 2 
ف عبد ري الع مكف "لبرت العف ل قرط 


(و هي 07 لازمة من الطرفين) لاتنفسخ اختياراً إل بالتقايل!. 


ه- كونها ثابتة والحال أنّ غير المصّف فعل كذلكك. لأنّ ذلك من شرائط المساقاة, فلا 
حاجة إلى ذكره في التعريف. 

)١(‏ المشار إليه فى قوله «ذلك» هو كون الأصول ثابتة. و الضمير في قوله «لها» يرجع 
إلى المساقأة. 

(1) الضمير فى قوله «ذكره» يرجع إلى كون الأصول ثابتة. 

(؟) يعنى أنّ ذكر القيد المذكور في التعريف موجب لكونه معيباً. 

8 قال فى الحديقة معلّلاً على هذا: لعدم جواز إدخال الشروط في الذاتيّات المذكورة في 
59 

0غ يعني والذي قيّد التعريف بذلك جعل قيد كون الأشجار ثابتة من أوضاف ال اشحار: 

() يعني أن لد يتشد بره البح بترن تاي ل اريريه كين القيات قرلا 


لزوم المساقاة 
(1) الضمير فى قوله «و هي» يرجع إلى المساقاة. يعني أن ' المساقاة من العقود اللازمة من 
طرفي المالك و العامل. 


(/) أي لايجوز لأحد من المتعاقدين فسخ المساقاة إلا بالإقالة الصادرة عن كليهما. 
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اق نسانها! "سافكك إوتعاهلتك! ١!‏ اوسلمك اليك اوها اشبهد اين 
الألفاظ الدالة على إنشاء هذا العقد(» صريحاً كقبّلتك!؟) عمل كذا أو 
عقدت معك!0) عة متيب قعة بلفظ الماضي. 

و زاد('' فى التذكرة: تعهّد نخلي أو اعمل فيه" 


إخراح !8 هذا العقدا؟ عن نظائره من العقود اللازمة بوقوعه بصيغة 
الأمر'' من غير نصّ مخصّص مشكلء و قد نوقش في أمر المزارعة١١)‏ 


إيجاب المساقاة 
)١(‏ يعنى أن إيجاب عقد المساقاة هو قول المالك: ساقيتك أي عاقدتك على المساقاة. 
(1) أي عاملتك معاملة المساقاة. 
(؟) أي الألفاظ الدالّة على عقد المساقاة بالصراحة 
(؛) بأن يقول المالك للعامل: 00 
(0) والخاطب هو العامل. 
(1) فاعله هو الضمير العائد إلى العلامة #4. يعنى أن العللامة زاد فى صيغه المساقاة 
علاوة على الألفاظ المذكورة قوله: تعهّد نخلى واعمل فيه مخاطباً للعامل. 
() الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى النخل. 
(8) هذا مبتداء خبره قوله «مشكل». 
ولايخفى أنّ هذا رد لما ارتكبه العلامة يه فى التذكرة. 
() المراد من تقولد هذا التقده هو عمد السافاة. 
٠١١‏ فإنٌ تجويز إيجاب عقد المساقاة بصيغة الأمر على خلاف نظائره من العقود اللازمة 
الال ريه عراب اال سكل 
,)1١(‏ بعنى أ ن الفقهاء ء ناقشوا في جواز إيجاب عقد المزارعة بصيغة الأمر مع دلالة النصّ 


مسههه 


مع النصّ عليه. فكيف هذا ؟! 

(و القبول الرضا به!'), و ظاهره!"'الاكتفاء بالقبول الفعليئّ. كما مرّ فى 
المزارعة» إذ الرضا يحصل بدون القول(". 

و الاجوة ع ا - عليه!؟ لأنّ الراضنا امير باطنيّ 
لايعلم!" إلا بالقول الكاشف عنه(١,‏ و هو(" السرّ فى اعتبار الألفاظ 
الصريحة الدالة على الرضا بالعقود. مع أن المعتبر !4 هو الرضاء لك أمر 
باطنيّ لأيملك ليها" ابو تسكن أن يوا 000 


+ عليه. فكيف يمكن القول به فى عقد المساقاة؟! 


حكم القبول 
)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الايجاب. 
(؟) الضمير فى قوله «ظاهره» يرجع إلى المصنّف #. يعني أن ظاهر عبارة المصّف 
حيث قال «و القبول الرضا به» هو جواز القبول الفعلى. 
اا 
؟) يعنى أنّ الأجود في الدلالة هو اختصاص القبول باللفظ و عدم كفاية الفعل فيه. 
ا الال سن لياع إلى الرضا. 
1) الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى الرضا. 
) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى كون القول كاشمفاأ عن رضا الباطن. يعن 
اعتبار الألفاظ الصريحة فى العقود هو كاشفيّتها عن الرضا الباطني. 
يي يدور مدار الرضاء لكنّه أمر باطني' لا طريق إليه إلا بألفاظ العقود. 
9) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى القول. 
)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّفلة. يعنى يمكن أن يريد المصنّف من قوله «و 


0 


) 
) 
) 


كتاب المساقاة /اشتراط بقاء عمل للعامل 08" 


هنا ذلك(١").‏ 

(و تصحم) المساقاة (إذا بقى للعامل عمل تزيد به!" الشمرة). سواء 
(ظهرت”") قبل العقد (أو لا). 

والمراد بما فيه!؛! مستزاد الشمرة نحو الحرث!" و السقي ورفع 
أغصان 7" الكرء(") على الخشب وتاياكا تعر الل 


+ القبول الرضا به» القول الكاشف عن الرضا. 
(١)المشار‏ إليه في قوله «ذلك» هو القول الكاشف. 


اشتراط بقاء عمل للعامل 

(1) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى العمل. يعنى أنّ من أحكام المساقاة صحتها فى 
صورة بقاء مقدار من عمل الأشجار لو 1 به العامل أوجب زيادة الثمرة ل 
الحرث والسق و غيرههما. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى القرة. يعني لا فرق في الحكم بصحة المساقاة في 
الفرض المذكور بين ظهور الثْرة قبل العقد و بين عدمه. 

(؛) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(0) الحرث هنا بعنى شقّ الأرض. 
حَرَثَ الرجل الأرض: شقّقها بالسكة و أثارها للزراعة(أقرب الموارد). 

(1) الأغصان جمع, مفرده الغصن. 
العُضْن _بالضمٌ -: ما تشعّب عن ساق الشجر دقاقها و غلاظهاء ج عُصُون و غِصََة 
و أغصان (أقر ب الموارد). 

(1) الكوْم كقّلْس: العنب. ج كرٌوم أقرب الموارد). 

(8) التأبير من أبّر النخل و الزرع: مثل أَبّره. 


2 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


و احترز به('! عن نحو الجذاذ!'' و الحفظ و النقل و قطع الحطب الذي 
يعمل به(" الدبس!) من الأعمال التى لايستزاد بها الثمرة, فإنّ المساقاة 
لاتصمٌ بها!* إجماعاً. 


بعم ) تصح الاجارة نيز 11 على بقيّة فيه بقيّة الأعمال 00م 1 من الثمرة و 


الجعالة!) و الصلح. 


+ أَبْرَ النخلّ و الزرع: أصلحه ألقحه(أقرب الموارد). 

)١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى عمل تزيد به الفرة. أي احترز المصف #4 بقيد 
العمل الموجب لزيادة الفرة عن عمل الجذاذ و الحفظ و النقل و ما ذكر بعدها. يعني 
لو عمل العامل هذه الأعمال القي لاتوجب زيادة في اثْرة لى تكن مورداً للمساقاة. 

(؟) الجذاذ_مثلثةٌ والضمٌ أفصح اطع المكسشر .وما تكسّر من الشيء(أقرب الموارد). 
والمراد هنا قطع ما فضل من أغصان الأشجار يحيث لايوجب زيادة المرة. 
"') الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الحطب. 
؛) الدرئس _بالكسر :عسل العنبءهذا هو المشمهورء و-عسل القر, و عسل النحل 
(أقرب الموارد). 
6) الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى الأعمال المذكورة التي لاتزيد في القرة. 

ا ا : لاتص المساقاة, لكن تصمٌ الإجارة 
و الجعالة و الصلح. 

(0) يعنى تصحٌ إجارة العامل على بقيّة أعمال الأشجار التى لاتوجب زيادة في الفرة في 
مقابل مقدار معلوم منها بالكيل و الوزن من القّرة, و لا ربط طا بالمساقاة. ٠‏ 

(8) بالرفع, عطف على قوله «الإجارة». يعني تصح الاإجارة و الجعالة و الصلح مع 
العامل بالنسبة إلى ما بتي من عمل الأشجار. 


ا ا م ا 


(و لابد) في صحّة المساقاة (من كون الشجر) المساقى عليه (نابتا(")) 
بالنون أو بالثاء المثلئة("). 

و يخرج على الأُوّل!' المساقاة على الودىّ!؟) غيرا* المغروس أو 
المغروس ١١‏ الذى لم يعلق!"' بالأرضء و المغارسة(8, 0000 


ما يشترط في الشجر 

)١(‏ قوله «نابتأ» خبر «كون». يعنى من شرائط صحّة المساقاة كون الشجر المتعلق به 
عقد المساقاة نابتاً أو ثابتا كما سيشير إلمما. 

)١(‏ فعلى هذا الاحتال تكون العبارة هكذا: و لابدٌ من كون الشجر ثابتاً. 

(") المراد من «الأرّل» هو قراءته باللون. 

(؛) الوَدِيّ: صغار الفسيل, الواحدة وَدِيَّ سمي به لأله يبخرج من النخل, ثم“ يُقطع منه 
فتعراسق [أقرت الموارد). 

() بالجرٌء صفة لقوله «الوديّ». يعنى أنّ قوله «لابدٌ من كون الشجر نابتأ» لو قرئٌ 
بالتون خرج عن حكم صعّة المساقاة ما إذا كانت متعلّقة بالوديّ ااذي لايكون 
مغروساً كما إذا ساقاه على صغار النخل التي لم تغرس في الاأرض. 

(1) هذا صفة أخرى للوديّ. يعني يبخرج عن حكم صحّة المساقة على القراءة الأولى و 
-و هي بالنونالمساقاة على الوديّ الذي غرس في الأرض؛ لكن لم يثبت فيها. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الوديّ المغروس عدا عي ل عي فى الارضن: 

قال السيّد كلانتر في تعليقته هنا: من عَلَْقَ يَعْلِقٌ بمعنى عدم ثبات جذور الشجر و 

اصوله في الارض. 

(4) بالرفع. عطف على قوله «المساقاة». يعني و يخرج بقوله «نابتأ» المغارسة, و هي 


سه 


و بالئاني(١)‏ ذلك(" وما لايبقى غالبا كالخضروات'", و يمكن خروجها!؛) 
7 فيتحد المعنيا 5 00 


+ المعاهدة بينهها على غرس الأشجار. 

ها من حواشي الكتاب: و الظاهر أن المغارسة هي إجارة العامل لعمل الغرس بشيء 
اروس أو بشيء آخر(الحديقة). 

)١(‏ عطف على قوله «على الأوّل». يعنى و يخرج عن حكم الصحًّة على القراءة الثانية 
- و هي القراءة بالثاء المثلثة أعني ثابتاًالمساقاة على ما ذكر, و كذا المساقاة على 
ما لايبق غالباً. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الوديٌّ غير المغروس أو المغروس الذي لم يثبت في 
رضن 

0 مفرده الخنضراء. 
التضْراء: خُضَّر البقول. ج خَضْرٌوات. 
المخضرة: البقل. و-القنّاء. و_الخيار, و المباطخ وكل شيء ليس له أصل. و عن 
على نيل : «ليس في المخضّر زكاة» أراد با خضر البقل و ما بعده. ج خُضَر و خضر 


(أقرب الموارد). 
هو «ثابت» بناءٌ على القراءة الثانية. 


) المراد من المعنيين هو كون الشجر نابتاً أو ثابتاً. يعني بعد خروج المخضروات بقيد 
الشجر بخرج عن حكم صحّة المساقاة ما إذا تعلقت مثل الوديّ المغروس أو غير 
لمرو ين : سواء قرئٌ قول المصنّف 4 بالنون أو بالثاء المثلثة. 

(1) الضميران في قوليه «بثمرته» و «عينه» يرجعان إلى الشجر. يعني و من شرائط 


صدتهه 


كتاب المساقاة /ما يشترط فى الشجرم ١‏ 


بقاء يزيد عن سنة غالباً'"". 
واحتر زا" به عن نحو ال ل لبطيخ!" و الباذنجان!؛؟) والقطن و قصب 
السكرا”*, فإنّها(١)‏ ليست كذلك و إن تعدّدت اللقطات!" مع( بقاء عينه 


+ المساقاة كون الشجر المتعلّق به المساقاة قابلاً للانتفاع بثمرته مع بقاء عينه زائدأً 


)١(‏ أقول: احترز الشارح لخ بقيد الغالب عن القطن, فإنّه يبق أصله أزيد من سنة 
اتفاقا. ىما سيانى كلامه فيه. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المصّف ##, و الضمير في قوله به » يرجع إلى شرط 
الانتفاع المذكور. 


ا الطخ ديكبر البابوعفيويه الطاى هدري من النقظن الايتاو و الكو يذهب 
حبالاً على وجه الأرض, واحدته بطيخّة لأقرب الموارد). 

(؛) الباذجان معرّب باديحان. 

(0) الشكّر: ماء القصب إذا علي و اشتدٌ و قذف بالزبد فارسيئ معرّب(أقرب الموارد). 

1 الشور قن قوله ونا باودرجم إلى الذكوراك من الطح وها على عا بيك 
أن الأمثلة المذكورة ليست مما ينتفع بثمرته مع بقاء عينه. 

(0) أي و إن كانت لقطات الأمثلة المذكورة متعدّدة, كما أنّ الباذنجان يلقط, ثم” يثمر 
مرّأت عديدة. 

(8) هذه الفقرة تعلق بقوله «و إن تعددت». يعني و إن كان بعض ما ذكر من الأمثلة 
ع دده لقطاته و الحال أنه تبق عينه. و الضمير في قوله «عينه» يرجع إلى ما تتعدّد 
لقطاته فى مدة نيتية: 

(1) المراد من قوله «ذلك الوقت» هو الأزيد من سنة. 


م الجواهر الفخريّة (ج 5) 
و بقي(١)‏ القطن أزيد من سنة, لأنّه خلاف الغالب. 

(وفيما('' له ورق) لايقصد من عمله”' بالذات إلا ورقه (كالحّاء!؟) 
نظر)ء من!” أنه في معنى الثمرة» فيكون مقصود المساقاة حاصلاً به. و 
من 1١‏ أن هذه المعاملة على خلاف الأصلء لاشتمالها على جهالة العوض, 
فيقتصر بها(" على موضع الوفاق 0 


)١(‏ عطف على مدخول «إن» الوصليّة. يعنى و إن بق القطن امن فانه 
لاتصح المساقاة عليه, لأنّ بقاءه كذلك يكون على خلاف الغالب. 


حكم ماله الورق خاصّة 

(1) خبر مقدّم لمبتدأ مؤخَّر هو قوله «نظر». يعنى وفي صحّة المساقاة على شجر لايقصد 
منه إلا ورقه وجهان. 

(؟) الضمير فى قوله «عمله» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(؛) الحنّاء. واحدتها حِنّاءة؛ ج حُنْآن: نبات بتّخْذْ ورقه للخضاب الأحمر المعروف و 
له زهر ابيض كالعنأقيد(المنجد). 

(5) هذا بيان لأحد وجهى النظرء و هو جواز المساقاة على ما ذكر, و هو أن الورق في 
دك الثرة. حل فهاالتصوو مع المبباقا:: 

(1) هذا بيان لوجه عدم جواز المساقاة على أمثال الحنّاء. و هو كون المساقاة معاملة 
مستقلّة على خلاف الأصول, لكونها مشتملة على العوض الجهول. فيكت فيها على 
مورد الوفاق. و هو الأشجار الثابتة. 

(1) الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى المعاملة المذكورة. 

(4) و موضع الوفاق هو جواز المساقاة على الأشجار الثابتة. 


كتاب المساقاة /اشتراط تعيين المدة 0 


ومثله!'' ما يقصد ورده و أمًا التوت فمنه''' ما يقصد ورقه.و 
حكمه١"كالحدّاء,‏ و منه! ما يقصد ثمره, و لاشبهة في إلحاقه!”' بغيره من 
شجر الثمرء و القول بالجواز في الجميع ١!‏ منّجه. 

(و يشترط!" تعيين المدّة) بما لايحتمل الزيادة والنقصان, و لاحد 
لها(/) في جانب الزيادة. و في جانب النقصان(' أن يغلب فيها حصول 
الثمرة. 


(١)أى‏ ومثل ما يقصد ورقه هو ما يقصده ورده. 

(؟) الضمير في قوله«منه» يرجع إلى التوت.يعنى أنّ قسمأ من شجر التوت لايقصد منه 
إلا ورقه لتغذية دود القرّ فيكون حكمه مثل حكم الحنّاء الذي ذكر فيه الوجهان. 

(؟) الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى التوت. 

(4؛) يعنى أنّ قسمأ من التوت هو الذي يقصد مره. 

(0) الضميران في قوليه «إلحاقه» و «بغيره» يرجعان إلى التوت. يعنى لا إشكال فى 
إلخاق الثوت الذي رنتضد ممه اثره ربداتر الأخجار الى ,نصح علنها المساقاة: 

(1) يعني أنّ القول بجواز المساقاة في جميع ما ذكر حقٌ ما لابقصد مره منّجه. 


اشتراط تعيين المدّة 
() أي و من شرائط صحّة المساقاة تعيين مدّتها بحيث لايحتمل الزيادة و النقصان فهها. 
(4) الضمير في قوله «ها» يرجع إلى مدّة المسافاة. أي لاتنحصر مدّة المساقاة من 
حيث الزيادة. فللمتعاقدين أن يعيّنا مدّتها ما شاءا. 
(1) أي و يشترط في جانب نقصان المدّة أن يغلب حصول القرة فيها. 


0-0 الجواهر الفخريّة (ج 5) 

(و يلزم!١‏ العامل مع الإطلاق) أي إطلاق المساقاة بأن قال: ساقيتك 
على البستان الفلانيئ سنةً بنصف حاصله. فقبل("(كل عمل متكدّر كل 7" 
سنة) ممّا!؛' فيه صلاح الثمرة أو زيادتها كالحرث و الحفر حيث يحتاج 
إليه( 0 وما يتوق ١١‏ عليه:من الآلات والعوامل و تهذيب الحريد!" 
بقطع (8) ما يحتاج إلى قطعه منه!", و مئله! ١‏ أغصان الشجر المضر 
كان ها!" اليه اوالاضل: 010 


ما يلزم العامل من الأعمال 

)١(‏ فاعله هو قوله «كل عمل». و مفعوله هو العامل. يعني أَنّ المساقاة تقتضي لزوم كل 
عمل يتكرّر كل سنة على العامل. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى العامل. 

(؟) ظرف لقوله «متكرّر». 

(؛) أي الأعمال التي ها دخل في اصلاح المرة أو فى زيادتها. 

(5) الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «مما فيه صلاح الفرة». . 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل. يعنى يلزم على عهدة العامل كل ما يحتاج إليه 
العمل الملزم عليه من الآلات و العوامل. 

() الجريد: قضبان النخل, الواحدة الْجَرِيدَة, فعيلة بمعنى مفعولة؛ و إنا تسمّى جريدة 
إذا جد د عنها خوصها !أقرب الموارد). 

(4) الجار و الجرور يتعلقان بقوله «تهذيب». 

(1) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الجريد. 

)٠١(‏ أي ومثل قطع ما يحتاج إلى قطعه هو قطع أغصان الشجر التي تضيرٌ بحاله. 

)1١(‏ الضمير فى قوله «بقاؤها» يرجع إلى الأغصان. يعني يلزم على العامل في المساقاة 


-هيه 


كتاب المساقاة /ما يلزم العامل من الأعمال 1 


(ومنه!'' زيادة الكرم) والسقي و نقد ناند!'" لمك وه كنا لد 

الرشاء!؟! و إصلاح!"! طريق الماء و استقائه و إدارة الدولاب!'! و فتح 
رأس الساقية!" و سدّها عند الفراغ(, و تعديل!" الثمرة بإزالة ما 
يضرّها! ١"‏ من الأغصان و الورق ليصل إليها(١'"الهواء‏ و ما يحتاج إليه من 
الشمسء و ليتيسّر قطعها!"'' عند الادراك, 2000 


قطع أغصان الشجر التى تضيرٌ بالفرة أو أصل الشجر. 

)١(‏ أي و من قبيل العمل المتكرّر في كل سنة اللازم على عهدة العامل فى المساقاة قطع 
الزائد من شجر العنب و سقيه. 

(1) الضمير في قوله «مقدّماته» يرجع إلى السق. 

3( الذلىةالذى تمتو يه فو بول لكر جَ ج أَذْل (أقرب الموارد). 

)ع الرشاء: الحبل؛ و قيل: حبل الدلو, ج أَرْشية(أقرب الموارد). 

(6) أى ي وكإصلاح طريق الماء لست الأشجار. 

(1) الدولاب: المنجنون التي تديرها الدابّة ليستق بهاء و كل آلة تدور على حور من 
اد غيره(أقرب الموارد). 

7 أي و كفتح رأس النهر الذي يسق به. 

(4) أي وكسدٌ الساقية بعد الفراغ عن السقي. 

(9) أي وكحذف بعض الفرة تباغو رالديع عن وضول المراء إلبها. 

)٠١(‏ يعنى أن ما يضيرٌ الفرة أحياناً هو الأغصان و الورق: بعنى أَنْه يجب على العامل أن 
نوكل انيضر القر :مكل الأغضان و الووف. 

)1١(‏ أي ليصل إلى القرة الهواء و ضوء الشمس. 

)1١(‏ الضمير في قوله «قطعها» يرجع إلى القرة. يعني يلزم إزالة ما يضيرٌ الرة حىّ 
بتيشر أخذ القرة فى وقت حصادها بعد ما نضجت. 


و وضع )١(‏ الحشيش و نحوه فوق العناقيد!" صوناً لها(" عن الشمس 
المضرّة بها. و رفعها!؟) عن الأرض حيث تضرٌّ نرها(*. و لقاطها!'' بمجرى 
العادة بحسب نوعهاء فما يؤخذا" للزبيب يقطع في الوقت الصالح له. و ما 
يعمل!*) دبساً فكذلك و هكذاء وإصلاح موضع التشميس''' و نقل الثمرة 
إليه! "١‏ و تقليبها١'‏ و وضعها على الوجه المعتبر و غير ذلك من الأعمال. 





)١1(‏ أي و يلزم على العامل أن يضع العلف اليابس على عناقيد العنب ليحفها. 

(1) العناقيد جمع العنقود. 
العنُقُود من العنب و الأراك والبطم و نحوه: ما تعقد و تراكم من حيّه فى عرق 
واحد(أقرب الموارد). 

() الضمير فى قوله «هأ» يرجع إلى الفرة, و كذلك الضمير فى قوله «بها». 

(؛) الضمير في قوله «رفعها» يرجع إلى العناقيد. 

(0) الضمير الملفوظ فى قوله «تضيرّها» يرجع إلى العناقيد. 

(1) الضمير فى قوله «لقاطها» يرجع إلى الرة. يعنى يلزم على عهدة العامل في المساقاء 

سن 

(0) يعنى أ بعني أن النوع الذي يؤخذ لعمل الزبيب يؤخذ في وقته المعتاد له. 

قا عن 0 نّ العنب الذي يؤخذ لعمل الدبس أيضاأً يلقط في وقته المناسب له. 
والحاصل أنه قط كل ) تمْرة فى وقت يصلحه على حسب العادة الجارية. 

(4) يعني يجب على العامل أن يصلح الموضع الذي يجعل القرة فيه حقٌ ينصيبه ضوء 
الشمس. و حرارتها. 
)١‏ أي إلى الموضع التشميس. 

)١1١(‏ الضميران في قوليه «تقليبها» و «وضعها» يرجعان إلى الثمرة. 


كتاب المساقاة /اشتراط تعيين الحصّة بالجزء المشاع م 


(و لو شرط١١)‏ بعضه على المالك صمح) بعد أن يكون مضبوطا (لا 
جميعه!"). لأنّ الحصّة لايستحقها العامل إل بالعملء فلابدٌ أن يبقى عليه!؟) 
منه شيء فيه مستزاد الثمرة و إن قل!*". 

(و تعيين!*) الحصّة بالجزء المشاع) كالنصف و الثلث (لا المعيّن0) 
كمائة رطل و الباقي للآخر أو بينهما. 


اشتراط بعض الأعمال على المالك 
)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى العامل, و الضمير في قوله «بعضه» يرجع إلى العمل. 
يعني يجوز للعامل أن يشترط كون بعض العمل على المالك. 
(1) أي لايجوز اشتراط كون جميع الأعبال على عهدة المالك, لأنّ العامل لايستحقٌ 
الحصّة إلا بالعمل؛ فلايستحقها بدونه. 
(؟) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى العامل؛ و في قوله «منه» يرجع إلى العمل. 
(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى العمل. 


اشتراط تعيين الحصّة بالجزء المشاع 
(0) عطف على قوله في الصفحة 700«تعيين المدة». يعنى و يشترط فى المساقاة تعيين 
اموه لتو شاع ران متنتتوظ تيك لقره ناماه ادامل أ وبريته 
(1) أي لايجوز شرط مقدار معين كبائة رطل من ثمرة الشجرة في المساقاة. 


جد عند علا 


7 الجواهر الفخريّة (ج ) 


(ف:وية اخكلاف الحضة في الأنواع(") كالنصف فين العتبنةوبو الدلك 
من الرطبء أو النوع الفلانيّ (إذا علماها!") أي الأنواع, حذراً من وقوع 
أقل!' الجزء ين لأكثر الجنسين مع الجهل بهما!؟. فيحصل!* الغرر. 
(و يكره أن يشترط ربٌ المال(١)‏ على العامل) مع الحصّة (ذهباً أو 
فضّدً). و لايكره غيرهما!". للأصل!) 


اختلاف الحصّة 

)١(‏ يعنى يجوز اختلاف مقدار الحصّة في أنواع الفرات في المساقاة بأن يشترط الربع من 
نوع العنب مثلأء و الثلث في نوع آخر مثل الرطب. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك و العامل في المساقاة. يعنى أن جواز اختلاف 
الحضّة باختلاف أنواع القرة ما يصمٌ في صورة علمها بأنواع القار. بأن علما أنواع 
الاشجار من العنب و النخل و غيرهها. 

(") أي يمكن وقوع الثلث مثلاً للأشجار التي يكثر عددهاء و وقوع النصف للأشجار 
التي يقل عددها في صورة الجهل بهما. 

)4 أى الحذور المذكور نما يق فى صورة الجهل بعدد أشجار الجنسين الختلفين. 

(0) أي فيحصل الغرر مع الجهل لا العلم. 


حكم اشتراط الذهب أو الفضّه على العامل 
(1) المراد من بدربٌ المال»هو مالك الأشجار في المساقاة. يعني يكره على مالك الأشجار 
أن يشترط على عهدة العامل ذهبأ أو فضّة علاوة على الحصّة التي عيّنت له. 
(؛) أى لايكره شرط غير الذهب و الفضّة على العامل. 
97 المراد من «الأصل» هو أصالة الجواز. 


كتاب المساقاة /حكم اشتراط الذهب و الفضّة على العامل لض 
(فلو شرط١١))‏ أحدهما (وجب) ما شرطه (بشرط سلامة الثمرة!؟)). 
فلو تلفت أجمع أوالم تكرع 1" ل ار كر لأنه!") حينئذ!") أكل 

مال بالباطلء فإنَ العامل لم يحصل له عوض ما عمل!"'. فكيف يخسر مع 


عمله الفائت شيئا آخ 4 
ولو تلف البعض ١!‏ فالأقوى عدم سقوط شيء!: ", عملاً بالشرط. كما 
لايسقط من العمل سشىء بتلف بعض الثمرة7١١"),.‏ 





)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المالك؛ و الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى 
الذهب و الفضّة. 

؟) فلو تلفت القرة أجمع لم يجب على العامل أداء ما شرطه المالك من الفضّة و الذهب. 

*”) فاعله هو الضمير العائد إلى القْرة. 

؛) أي لم يلزم على العامل ما شرطه المالك من المال. 

4) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى لزوم ما شرطه المالك. 

)١‏ أي حين إذ تلفت القرة أجمع. فلايجوز للالك أن يأخذ المال الذي راطع فيل 
العامل علاوة على الحصّة. لأنه أكل مال بالباطل. 

() يعني أنّ العامل قد عمل و الحال أنه لم يحصل له عوض عمله بتلف القرة أو عدء 
خروجهاء, فكيف يلزم بإعطاء مال من عنده؟! 

() المراد من «الشيء الآخر» هو المال المشروط على عهدة العامل من قبل المالك من 
ذهب أو فضّة أو غيرها. 

(9) أى لو تلف بعض القرة لا جميعها. 

)٠١(‏ أي فالأقوى عدم سقوط شيء ما شرطاه للمالك من المال علاوةٌ على الحصّة. 

)١١[‏ يعني كا لو تلف بعض المرة لم يسقط شيء من الحصّة المعيّنة في مقابل عمل العامل. 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


ا الجواهر الفخريّة (ج 1) 
(و كلما فسد العقد فالثمرة للمالك7١),‏ لأنها!"! تابعة لأصلهاء (و 
عليه!") أجرة مثل العامل) , لأنها*) لم يستبر 00 

العوض المشروط. فيرجع إلى الأجرة. 
هذا(" إذا لم يكن”" عالماً بالفساد, و لم يكن!*' الفساد بشرط عدم 
الحصّة للعامل؛ و إلا(١)‏ فلاشيء له. ا 


حكم فساد العقد 
)01 اي 0 
") الضمير في قوله «لأنها» يرجع إلى الفرة, و كذا الضمير في قوله «لأصلها». 
والمراد من الأصل هنا هو الشجر. 
() الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى المالك. 
(؛) يعني أنّ العامل لم يعمل في المساقاة بقصد كون عمله مانا و تببرّعاً. 
والضمير في قوله «بعمله» يرجع إلى العامل. 
(0) أي ولم يحصل للعامل عوض عمله؛ و هو ما شرطاه من الحصّة. فيجب على المالك 
أداء أجرة المثل. 
(1) المشار إليه فى قوله «هذا» هو الحكم بوجوب أجرة مثل عمل العامل. يعني أن 
الحكم المذكور نا هو فى صورة عدم علم العامل بفساد المساقاة, و إلا فلا شيء له. 
(؛) اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى العامل. 
لاعن ا يعني أنّالحكم المذكور نما هو فهاإذا لم يكن الفساد بسبب شرط عدم الحصّة للعامل. 
(4) استتنا ء ما تقدّم.وهوالحكم بوجوب أجرة المثل للعامل يعن اواعلء العامل يفاد 
المساقاة أو جاء بطلان المساقاة من ناحية شرط عدم الحصّة للعامل فلا شيء إذأ 
للعامل. 


كتاب المساقاة /اشتراط عقد مساقاة فى عقد مساقاة لض 


لدخوله!'' على ذلك. 
(ولو شرط!" عقد مساقاة فى عقد مساقاة فالأقرب الصحًّة). لوجود 


المقتضي'"' و انتفاء المانع. 

ما الأوّل!؟) فهو اشتراط عقد سائغ في عقد سائغ لازم. فيدخل في 
عموم «المؤمنون عند شروطهم». 

و أمّا الثاني!*) فلأنَ المانع (') لايُتخيّل إلاكونه!" 512100 


)١(‏ الضمير في قوله «لدخوله» يرجع إلى العامل. يعني أنّ عدم لزوم شىء على المالك 
وللعامل فى الصورتين المذكورتين إما هو لإقدام العامل على أمر لا أجرة له فيه. 


اشتراط عقد مساقاة فى عقد مساقاة 

(1) أي لو شرط المالك عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقر ب الصمّة, كما إذا تعاقدا على 
عقد مساقاة على حديقة ببلدة قم بشرط عقد مساقاة على حديقة امالك فى طهران. 

(؟) والمقتضي هو كون الشرط سائغاً و في ضمن عقد جائز فيشمله عموم «المؤمنون 
عند شروطهم». 

(؛) وهو وجودالمقتضى. 

(0) وهو انتفاء المانع. ١‏ 

(1) يعنى أن المانع الذي يتخيّل وجوده في المقام ليس إلا توقّف رضى المالك بإعطاء 
ا حصّةالمشروطة في المساقاة على رضى العامل بإعطاء ال حصّة المشروطة فى المساقاة 
الأآخرى. ١‏ 1 
وقال الشارحء: إِنَ مثل هذا لايصلح للمنع عن صحّة المساقاة المشروط فيه عقد 
مساقاة آاخر. 

(0) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المالك, و فاعل قوله «لم يرض» هو الضمير 


سجاوه 


لف الجواهر الفخريّة (ج 1) 


لم ريرض أن يعظيد!") من.هذه الحضّة إلآ بآن يرضى !"متهن الآحن 7 
باحك" الاخريق: و مثل هذا لايصلح!" للمنع كغيره!'! من الشروط 
السائغة الواقعة فى العقود. 

والقول بالمنع للشيخ!"اللة. استنادأً إلى وجه ضعيف 7" يظهر مع ضعفه 


+ الراجع إلى المالك. 

)١(‏ فاعله هو الضمير الراجع إلى المالك, و الضمير الملفوظ يرجع إلى العامل. 

(1) فاعله هو الضمير الراجع إلى العامل, و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المالك. 

(') أى من عقد المساقات الآخر. 

(؛)الجائ والمجرور يتعلّقان بقوله «بأن يرضى». يعنى أنّ رضى المالك بالحصّة 
المسماة في المساقات الأولى يتوقّف عل رف النائل بالمقهالأخرى الدكناء ق 
المساقاة الأخرى. 1 

(0) خبر لقوله «مثل هذا». 

(1) أي كغير هذا الشرط من سائر الشروط السائغة. 

7 فإنَّ الشيخ لف قال بالمنع من شرط عقد المساقاة في عقد مساقاة أخرى. 

8 من حواثى الكتاب: : القول بالبطلان للشيخ تحتجّأ عليه بأنّه بيعتان في ببعة, فإِنه 
مارضي أن لتشم هذه المقكة لا بأن برضى تدس الجر الحضة اللخوى و 
هكذا في البيع إذا قلت: : بعتك عبدي بألف على أن تبيعني عبدك بخسمائة فالكل 
باطل, لأنّ قوله: : «على أن تبيعنى عبدك» إنما هو وعد لايلزم الوفاء به و الحال أنه 
قد نقص القن لأجله, فإذا بطل ذلك رد إلى القن ما نقص منه. و هو بحهولء فيجهل 
المْن(من الشارح 4). 

() وقد ذكرنا الوجه الذى استند إليه الشيخ في الهامش السابق. 


كتاب المساقاة /عدم جواز مساقاة العامل غيره ام 
مما ذك را في وجه الصحّة. 

و (ولو تنازعا!") في خيانة العامل حلف العامل), لا ني( اميق فيقبل 
قوله!) بيمينه فى عدمها!*, و لأصالة عدمها. 

(و ليس للعامل أن يساقي غيره(7). لأنّ في المساقاة تسليطاً!"' على 


)١(‏ المراد من «ما ذكر» هو قول الشارح له «فلأنٌ المانع لايتخيّل...إلخ». 


التنازع في خيانة ص 
(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك و العامل. يعني أن المالك و العامل إذا اختلفا في 
خيانة العامل قدّم قول العامل بالحلف. 


() الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى العامل. 

(؛) الضميران فى قوليه «قوله» و «بيمينه» يرجعان إلى العامل. 

(5) الضميران في قوله المكرّر «عدمها» يرجعان إلى الخيانة. يعني أن الدليل على تقدّم 
قول العامل كونه أميناً أُوّلاً. و أصالة عدم الخيانة ثانياً. 


عدم جواز مساقاة العامل غيره 

(1) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى العامل. يعنى لايجوز للعامل أن يعاقد غيره على 
الأصول. 

(0) منصوب, لكونه اسمأ ل «أَنَ». يعني أنّ دليل عدم جواز مساقاة العامل غيره هو 
كونها تسليطأ للغير على أشجارالمالك و تسليطاً على العمل عليها والحال أنّالناس 
يختلفون في الرضى بتسلط الأشخاص على أمواهم, فالعامل لايجوز له أن يسلط 
غيره على اصول المالك. 


1 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


أصول الغير و عملها(", و الناس يختلفون فى ذلك'7) اختلافاً كثيراً. فليس 
لعن رضي القالك يعيل "او أماه أدى ل الأسين لك رض السالة له 
بخلاف المزارعة'*. فإنّ عمل الأرض١١)‏ غير مقصود. و حصّة!" المالك 
محفوظة على التقديرين!*. 

أمّا الفرق7؟_بِأنٌّ النماء تابع للأصل, 050000000 


)١(‏ الجر عطف على مدخول «على» في قوله «على أصول الغير». 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو تسلّط الأشخاص على أصول الناس و على العمل 
نيا كتمكق أن رقي الخالك. نخبلط الفافل عن اضيوله بوعل السبل نمياو 
لايرضى بتسلط غيره عليها. 

() الضميران في قوليه «بعمله» و «أمانته» يرجعان إلى «من» الموصولة التي يراد منها 
العامل في المساقاة. ١‏ 

(4) فاعله هو الضمير الراجع إلى «من» الموصولة التي يراد منها العامل؛ و مفعوله هو 
قوله «من لم يرضه». و الجمله تؤوّل إلى المفرد. لكونها خبرأ ل «ليس». 

(0) يعنى أن المساقاة تكون على خلاف المزارعة. 

(1) يعنى أنّ العمل من مباشر خاصٌ على الأرض التي نكون موود للرارعة اليس 
مقصوداً للمالك, بل المقصود منها هو حصول الحصّة له بعمل أيّ شسخص كان و لو 
كان غبر العامل. 

(0) يعني أنّ الحضّة المعيّة في المزارعة محفوظة: سواء خصل العمل من نفس العامل أو 
من غيره. 

(8) المراد من «التقديرين» هو مباشرة العامل عمل المزارعة و مباشرة من زارعه 
العامل. 

(9) يعنى أ توهم الفرق بين المزارعة والمساقاة حيث تجوز مزارعة العامل غيره و 


-»ه 


كتاب المساقاة /عدم جواز مساقاة العامل غيره يحض 


و هو('' من مالك الأصول في المساقاة!". و من الزارع 7" في المزارعة. 
فلمالك الأصل!) تسليط من شاء دون قن لزاني" و الألمع كتون 
البذر من العامل و المسألة!) مفروضة في كلامهم أعمّ منه(", ومع 
ذلك''' فإنٌ العقد اللازم يوجب الحصّة المخصوصة لكل منهما!١7..‏ . 


عدم جواز مساقاته غيره بكون الأصول متعلقة بالمالك. و لايجوز للعامل تسليط 
أحد عليهاءو بكون الفاء تابعأ للبذر في المزارعة,فيجوز للعامل تسليط غيره عليه 
فيتم” مع كون البذر من العامل, و لايتم مع كونه من المالك. 

)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الأصل. 

(1) يعنى أنّ الأصل الذي يتبعه الفاء هو من المالك فى المساقاة. 

(؟) يعنى أنّ الأصل الذي يتبعه الفاء هو من العامل فى المزارعة, فيجوز له تسليط 
5 | 

(؛) المراد من «مالك الأصل» هو العامل في المزارعة. 

(5) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى مالك الأصل. 
و المراد من غير مالك الأصل هو العامل في المساقاة. 

(1) هذا جواب لقوله«و أمّا الفرق»و رد لتوهّم الفرق المذكور بين المزارعة و المساقاة. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الفرق. 

(8) الواو حاليّة. يعنى و الحال أنّ المسألة المعنونة في القول بجواز مزارعة العامل غيره 
أعمّ من كون البذر منه أو من المالك. ١‏ 

(1) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى كون البذر من العامل. 

(١٠)المشار‏ إليه في قوله «ذلك» هو فرض المسألة أعمّ من كون البذر من العامل أو من 
المالك. 

)1١(‏ أي المالك والعامل.يعنى أنّ عقد المزارعة يوجب اختصاص الحصّة الخصوصة بكلّ 


حسهله 


1 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


فله "ا نقلها إلى من شاء وإن لم يكن البذر منه(". و كونها!'' غير موجودة 
حين المزارعة الثانية غير مانع؛ لأنّ المعاملة!؟) ليست على نفس الحصّة, 
بل على الأرض!* و العمل و العوامل!' والبذر بالحصّة!"). فمن 
استحقّ بالعقد اللازم شيئاً!") تسلط "١‏ على نقله مع انتفاء المانع. 


ج من المالك و العامل. 

)١(‏ الضمير فى قوله «فله» يرجع إلى العاملء و في قوله «نقلها» يرجع إلى الحصّة. يعنى 
فإذا كان عقد المزارعة موجباً لاختصاص الحصّة المعيّنة بكلّ منهما جاز للعامل نقل 
حصّته إلى من شاء و إن لم يكن البذر منه. 

(؟) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى العامل. 

(*) الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى الحصّة, و هذا مبتدأ. خبره قوله «غير مانع». 

(؛) يعني أنّ المزارعة الثانية لم تقع على الحصّة نفسهاء بل وقعت على الأرض و سائر 
الأركان. 

(0) أي الأرض التى وقعت المزارعة عليها. 

)3 أى الأسباب المحتاج المها لعمل الزراعة. 

7( يعنى أن عقد المزارعة وقع على أن تكون الأرض من المالك و يكون العمل والعوامل 
من العامل في مقابل الحصّه المعيّنة. 

(4) المراد من الشىء هو الحصّة المعيّنة. 

نا عله هو الشمدن لانن الل دمن » الوصولة كبو الشتعين فق قرلة ونثلة» يرشع إل 


الثىء. . 


جد د 76 


كتاب المساقاة /كون الخراج على المالك لضن 


(والخراج١'‏ على المالك). لأنه مو ضوع على الا رض الثسجر 1 
فيكون على مالكهما!" (إلا مع الشرط) بأن يكون!" على العامل أو 
بعضه! ؟. فيصح مع ضبط المشروط!*. [' | 

(و تملك 7'' الفائدة بظهور الثمرة). عملاً بالشرط. فإنّْ العقد اقتضى أن 
كون ا" مهنا فم 7 50 (0) ملكت كزلك(3) 


كون الخراج على المالك 

)1( المخراج بالتثليث -: المال المضروب على الآرضن افر الموارد). 
يعنى أن ما يضرب على الأرض التي وقعت مورداً للمزارعة يكون على عهدة 
المالك لا العامل. 

(1) الضمير في قوله «مالكهم|» يرجع إلى الأرض و الشجر. 

(:؟) اسم «ان يكون» هو الضمير العائد إلى الخراج. يعنى إذا شرطا كون الخفراج على 
عهدة العامل اختصّ اذأ به و اخذ منه. 

(؛) الضمير في قوله «بعضه» يرجع إلى الخراج. 

(5) أي يصمٌ اشتراط بعض الخراج على عهدة العامل بشرط كون ما يشترط عليه 
مضبوطا. 

(1) بصيغة الجهول. يعني أن ثمرة الأشجار في المساقاة تملك بمحض الظهورء و لايحتاج 
تلكها إلى نضجها و حصادها. 

(0) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى العقد. و الضمير في قوله «بينهها» يرجع إلى 
المالك و العامل. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى المُرة. 

(1) أي تملك بمحض الظهور و تكون لهما. 


( الجواهر الفخر بّة (جَ‎ ١ 


(و تجب الزكاة على من بلغ نصيبه(١'‏ النصاب) من المالك و العامل. 
لوجود شرط الوجوبء و هوا" تعلّق الوجوب بها على ملكه7". 

(ولوكانت المساقاة بعد تعلّق الزكاة(؟) و جوّزناها!*)) بأن بقى من 
العمل ما فيه مستزاد الثمرة حيث جوّزناها مع ذلك!7١)‏ (فالزكاة”!! على 


وجوب الزكاة 

)١(‏ الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى «من» الموصولة؛ و قوله «النصاب» بالنصب, 
مفعول لقوله «بلغ». يعني أن كل واحد من المالك و العامل بلغ نصيبه من الحصّة 
الحاصلة من المساقاة حدٌ النصاب تجب عليه الزكاة. 
أقول: قد تقدّم في كتاب الزكاة في الفصل الأوّل في قوله «و أما الغفلات فيشترط 
فها القلّك بالزراعة أو الانتقال قبل انعقاد الفرة و انعقاد ا حبّء و نصابها ألفان و 
سبعمائة رطل بالعراقي». 

(؟) الضمير فى قوله«و هو» يرجع إلى شرط الوجوبءو في قوله«بها» يرجع إلى اثمرة. 

() الضمير فى قوله «ملكه» يرجع إلى كل واحد من المتعاقدين. 

(؛) أي بعد ظهور الفرة في الأشجار, فإنّ وقت تعلق الزكاة هو زمن ظهور القرة. 

() الضمير الملفوظ الثاني فى قوله «جوّزناها» يرجع إلى المساقاة. يعني إذا كانت 
المساقاة بعد ظهور المرة و قلنا يجوازها...الم. 
ولايخفى أن جواز المساقاة بعد ظهور القرة إنما هو فيا إذا بق شيء من الأعبال 
الموجب لزيادة الفرة فلو لم يبق للعامل عمل مفيد ها لم تصح المساقاة. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العمل الذي يوجب زيادة المرة. 

(10) جواب شرطء؛ و الشرط هو قوله «لو كانت». 


المالك). لتعلّق الوجوب بها )١(‏ على ملكه. 

(و أنبت السيّد) أبوالمكارم حمزة (بن زهرة !"الل الزكاة!" على 
المالك فى المزارعة و المساقاة دون العامل!؟)) مطلقاً محتجَاً بأنّ حصّته !ةا 
كالأجرة. 

ويهوا" ظعكه لأ اللجوة اذا كتانة تمر : اوبزوعا عير "ا فعا 
الوجوب وجبت الزكاة على الأجيرء كما لو ملكها( )كذ لك بأَيّ وجه كان. و 


)١(‏ الضمير في قوله «بها» يرجع إلى المرة, و في قوله «ملكه» يرجع إلى المالك. 
() التوع بن هومن كاير فقهاء الشيعة الإماميّة .و له مصئّفات كثيرة في الفقه 
وغيره. توفي 44 في سنة 0 اطجرية, و قبره بحلب بسفح جبل جوشن عند مشهد 


الع 
(؟ بالنصب, مفعول لقوله «أثبت». يعني أن ابن زهرة 4 أنبت وجوب الزكاة في 
المزارعة و المساقاة على عهدة المالك. 


(؛) أي لم يثبت ابن زهرة الزكاة على عهدة العامل في المزارعة و المساقاة. سواء انتقل 
مورد العقدين إلى العامل قبل تعلق الزكاة أو بعده. 

(0) الضمير في قوله «حصّته» يرجع إلى العامل. يعني أن ابن زهرة #4 استدل على ما 
قال أن حصّة الزارع و العامل في المساقاة تكو فل الاح التي يؤتيها المالك: 
فكما أن زكاة الأجرة تتعلّق بالمالك و لا ربط ها بالأجير فكذلك في المزارعة و 
المساقاة تتعلق الزكاة بالمالك و لا ربط طا بالعامل. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الاحتجاج المفهوم من قوله «محتجّأ». 

() يعني أن أجرة الأجير أيضاً إذا كانت قبل تعلّق الزكاة و كانت الأجرة ثمرةٌ أو 
زرعاً وجبت زكاتها على الأجير نفسه. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الأجير. ‏ الضمير الملفوظ يرجع إلى الفرة, و المشار 


سيو 


فض الجواهر الفخريّة (ج 9) 
إن أراد(')كالأجرة بعد ذلك فليس محل النزاع إلا أن يذهب'" إلى أن 
الحصّة لايملكها العامل بالظهورء بل بعد بدرّ الصلاح'" و تعلق الزكاة. 
لكنّا؛) خلاف الإجماع, و معه!" لايتم التعليل بالأجرة!"» بل يتأخّر 
ملكه'"' عن الوجوب. 





+ إليه في قوله «كذلك» هو قبل تعلق وجوب الزكاة. 

11 قاعله هو الشنس الغائد الى ابن زهرة لله يعى لو أراد ابن زهرة كن المضة بق 
المزارعة والمساقاة مثل الأجرة بعد تعلق الزكاة فهذا ليس مورداً للنزاع. - 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى ابن زهرة. يعنى إل أن يقول ابن زهرة بأنّ العامل 
لايلك الحصّة بالظهور, بل هلكها بعد بدو الصلاح و ظهورء. 

(*) يعني إلا أن يقول ابن زهر ةك بن العامل يملك الحصّة بعد بدو الصلاح. 
والمراد من «بدوٌ الصلاح» هو الاحمرار و الاصفرار في النخل. 

(؛) يعني أنّ الذهاب إلى ما ذكر يكون مالفا لإجماع الفقهاء. 

(5) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الذهاب المذكور. يعني إذا قسيل بملك العامل 
للحصّة المعيّة بعد وجوب الزكاة أو بدو الصلاح لم يتم التعليل بكون الحصّة مثل 
الأجرة, بل المناسب إذاً أن يعلّل بأنّ تعلّق حقّ العامل بالحصّة المعيّة إنما هو بعد 
تعلّق الزكاة بذمّة المالك. 

(1) أي في قوله «محتجّاً بأ حصّته كا لأجرة». 

(7) الضمير فى قوله «ملكه» يرجع إلى العامل. 


جد د 14 


كتاب المساقاة /بطلان المغارسة فض 


١‏ م سيم يدفع" أرضاً إلى غيره!؟) ليغرسها 
على أ نّ الغرس اكاينينا 


بطلان المغارسة 
اا المنارمة معدرمة ياب المناعلة عه دبا عرش 

غَرَسَ الشجرٌ غَرؤْسأً: أثبته فى الأأرض(أقرب الموارد). 
والابخقى آنا ها وجدناامير] ماهد الكلدد ق كت اللئة نو كالدااصيدت بالقباين 
إلى أمثاها و اصطلح الفقهاء عليها بعد ما رأوا أمثال هذه الكلمة _-كالمساقاة و 
المضاربة و المزارعة ‏ مضبوطة فى كتب اللغة و لم يتفطنوا لعدم تعرّض اللغويّين ها 
و من المعلوم أن اللغة علم متوقّف على السماع و لا بحال للقياس و الرأى فيها و إلا 
انر الأمر بالأخير إلى تعشر التفهيم و التفهم بل إلى تعذّرهها! 
و أيضأ لايكون اللفظ مصطلحاً لمعنىّ إلا بعد استعباله فى معى لغةً و بعدئذ قد 
يستعمل في المعنى الاصطلاحي إِمّا بالجاز أو بالنقل أو هجر المعنى الأول بالمرّة: و 
هزه لكتة يك ] أخرنا ليد اها ل تردق كيب اللقداعدى رصطلع هلها لز د 


كم طا من نظائر!! 

(1) يعني 04 المغارسة في الاصطلاح هي ما ذكره الشارح 48. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. 

(4) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المالك, و الضمير الملفوظ في قوله «ليغرسها» 
يرجع إلى الأرض. 

(0) الغرس هنا بمعنى المغروس. 


و المراد من «الغرس» هنا هو الأشجار التى يثبتها العامل فى أرض المالك هذه 
المغارسة الباطلة. 


قف الجواهر الفخريّة (ج 1) 


(و لصاحب الأرض قالعه(", وله(" الأجرة) عن الأرض, (لطول 
رقائه(")) فيها. 

(ولو نقص!؟' بالقلع ضمن أرشه). و هوا*) تفاوت ما بين قيمته مقلوعاً 
و باقياً في الأرض بالأجرة. 

ولوكان الغرس من مالك الأرض١')‏ و قد شرط على العامل غرسه!" 
وداه ل" ليالكن ل عر اناري وها عدن قي 
الأعمال. 


أحكام المغارسة 

)١(‏ الضمير فى قوله «قلعه» يرجع إلى ما غرسه العامل على أنه من باب المغارسة. 

(؟) أي لصاحب الأأرض أجرة أرضه لمدّة بقاء الأشجار المغروسة فبها. 

("') الضمير فى قوله «بقائه» يرجع إلى الغرس. و في قوله «فيها» يرجع إلى الأرض 

)0 فاعله هو الضمير العائد إلى الغرس. يعني لو حصل في الشجر المغروس نقص بقلع 
امالك حرمن ارعنة: 

(5) يعنى أن قدر الأرش يعلم بتعيين قيمة الجر مقلوعاً و تتعيين قيمته باقيا في 
الأرض مع أجرة مثل البقاء فيها. 
"كا إذاكان الشجر من صاحب الأرض و شرط على العامل الغرس و غيره في 
مقابل الحصّة بعنوان المغارسة الباطلة, فإذأ يتعلّق الشجر بالمالك؛ و يجب على 
امالك اجرة غرس الثامل الشخر. 

7 ) الضميران فى قوليه «غرسه» و «عمله» يرجعان إلى الشجر. 

(8) الضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى الغرس, و كذا الضمير في قوله «لمالكه». 

)9 (1) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى المالك. 


كتاب المساقاة /أحكام المغارسة 0 


(و) على تقدير كونه من العامل (لو طلب كل منهما ما ١!‏ لصاحبه) 
لي القاوين 7" الأرط ىا لاجرة على انينقى الفوسن فنها أو أن تكو" 
ملكه (بعوض). أو طلب صاحب الأرض الغرس بقيمته!؟" (لم ب: يجب على 
الآخر إجابته!*)). لأنّ كلاً منهما(') مسلّط على ماله. 

و حيث يقلعه!" الغارس يجب عليه طه( الحفر و ارق 4 الارض لو 
نقصت ١١!‏ به, و قلع ١7‏ العروق المتخلفة عن المقلوع في الأرض. 


)تون لترلكوطلي» فهو متصوت د 

(؟) أي إذا طلب العامل الغرس من مالك الأرض أن يبق الغرس فها فى مقابل 
الأجرة لم يجب على المالك قبوله. 

(؟) اسم«أن تكون»هو الضمير العائد إلى الأرض. يعني إذا طلب العامل من المالك أن 
عيوب وي ل.والضمير في قوله«ملكه» يرجع إلى العامل. 
1) الضمير في قوله «بقيمته» يرجع إلى الغرس. يعني لو طلب مالك الأرض من 
العامل أن يملّكه الغرس المتعلّق به بقيمته لم يجب عليه القبول. 
0) الضمير في قوله «إجابته» يرجع إلى الطلب. 

كانيع أن كل مرج 1ل اللفدو القائن عاط هل نماله و ملك 

() الضمير فى قوله «يقلعه» يرجع إلى الغرس. يعني إذا قلع الغارس الأشجار التي 
تتعلق به وجب عليه أن يطمٌ حفر الأشجار المقلوعة. 
8) الطمّ مصدر من طيّ طْمَأُ ابر سوّاها و دفنها المنجد). 

(1) بالرفع. عطف على قوله «طمٌ الحفر». يعني يجب على الغفارس طم الحفر وكذا 
أرش الأرض لو حصل فبها نقص بالقلع. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الأرض, و الضمير في قوله «به» يرجع إلى القلع. 

)1١(‏ بالرفع» عطف على قوله «طمٌ الحفر». يعني يجب على العامل الغارس أيضأ قلع 


.»هه 


ولم يفرق المصف كالأكثر ١!‏ في إطلاق كلامه بين العالم بالفساد و 
الجاهل في استحقاق الأرش!') و ثبوت أجرته”" لوكان الغرس لمالك 
ل رضن و لسن ببعيد الفرق(4, لتبرّع العالم بالعمل(”0, ووضعه7١)‏ الغرس 


العروق المتخلفة عن الأشجار المغروسة التى قلعها و بقيت عروقها في الأرض. 

)10( أى ١‏ يفرق اللسنف يات ذل أكثر الفقهاء ف إطلاق كلامه بين العامل العالم بفساد 
المغارسة و بين الجاهل به فى وجوب أرش الأرض على العامل و وجوب أجرته 
على المالك. 

(1) والمراد منه هو أرش الأرض المستق على ذمّة العامل. 

(؟) الضمير في قوله «أجرته» يرجع إلى العامل. أي وجوب أجرة العامل على ذمَة 
المالك في فرض تعلق الغرس به. 

(؛) أي لايبعد ثبوت الفرق بين العامل العالم ببطلان المغارسة و بين الجاهل به في 
وجوب الأرش والأجرة. 

() فإنَّ العامل العالم بالعمل لابستحقّ شيئاً. لإقدامه على العمل بجّانا. 

(1) بالج عطف على قوله «لتبرّع العالم». أي و لوضء العامل الشجر الذي يتعلق به 
في موضع لا حق له فيه. 

(0) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الفرق المذكور, و قوله «فارق» فعل ماض بصيغة 
المعلوم وزان ضارب. و فاعله هو الضمير العائد إلى العامل العالم بفساد المغارسة. 
يعني أنّالعالم بالفساد الذي يضع غرسه فيا لا حقّ له فيه يفارق المستعير الذي يضع 
غرسه فى أرض استعارها للغرس. فإنّ المالك في الاستعارة إذا قلع الغرس ضمن 
الأرش الحاصل ف الغرس بالقلع, لأنّه وضع غرسه فيا له حقّ فيه لاستعارته 


سه 


كتاب المساقاة /القول في أحكام النزاع يفف 


المستعي ر'') للغرس. لأنه!') موضوع بحقّ وإذن!'! صحيجة شرعاء بخلاف 


هذا العرس م 
(ولو اختلفا( فى الحصّة حلف المالك). لأن النماء تابع للأصل 0(" 
فيرجع إلى مالكه”" في مقدار ما أخرجه!/ منه 35770000 


+ الأرض للغرسء بخلاف العالم بفساد المغارسة, فإنه وضع غرسه فما لا حقّ له فيه 
فإذا حصل نقص في الأشجار المتعلقة به لم يكن له أن يطالب المالكَ بالأرش. 

)١(‏ بالنصس. مفعول لقوله «فارق». 

(1) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الغرس الثابت في الأرض المستعارة. 

(") بالجرّ. عطف على مدخول الباء الجارّة فى قوله «بحقّ». و قوله «صحيحة» صفة 
لقوله ايجرور «اذن». و تأنيث الضمير انما فوبتاويل الإذن إل الإعازة. يع أن 

(4) المراد من قوله «هذا الغرس» هو غرس العامل العالم ببطلان المغارسة, فإِنّه قد 
وضع غرسه فى أرض المالك بلا حقّ و لا إذن؛ فلايستحقّ الأرض الحاصل فيه 


بقلع المالك. 


القول فى أحكام النزاع 
(5) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك و العامل. يعنى لو اختلف المالك و العامل فى 
مقدار الحصّة المتعلّقة هما _كما إذا قال المالك: عق العامل هى الثلث. وقال 
العامل: إنها النصف _قدٌّم قول المالك بالحلف. | 
(1) المراد من «الأصل» هو الشجر الذي وقع عقد المساقاة عليه. 
(:) أي فيرجع إلى مالك الأصل في تعيين مقدار الفاء الذي أخرجه عن ملكه. 
(4) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك, و الضمير الملفوظ يرجع إلى «ما» الموصولة, و 


جهو 


0 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


عن ملكه١١).‏ مع أصالة بقاء غيره''! و عدم انتقاله(؟) و ملك!4) الغير!*) له. 
(و في المدّة(١)‏ يحلف المنكر). لأصالة!"' عدم ما يدّعيه(6 الآخر 
من الزيادة. 
تمّ الجزء الأوّل ١!‏ من الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة. و 


+ الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الفاء. 
)١(‏ الضمير فى قوله «ملكه» يرجع إلى المالك. 
)١‏ الضمير في قوله «غيره» يرجع العا لسر ا ترييدة يعنى إذا 
شك فى إخراج غير المقدار الذي يعترف به مالك الأصل كان الأصل بقاءه في ملك 
ماحت الاضا. 
() أي مع أصالة عدم انتقال ما هوزائد عمّا يعترف به المالك عن ملك صاحب الأصل. 
(؛) بالجر. عطف على قوله «انتقاله». اي و مع عدم انتقال الزائد عمًا يعترف به 
المالك إلى غيره و عدم ملك غبره له. 
0) المراد من «الغير»هو العامل.و الضمير فى قوله «له» يرجع إلى غير المتيّن خروجه 
عن ملك المالك. 
(1) أي لو اختلف المالك و العامل في مدّة المساقاة كما إذا ادّعى المالك كونها سنة و 
ادّعى العامل كونها سنتين _قدّم قول منكر الزائد مع ا حلف. 
() أي يقدّم قول المنكر للزيادة با لحلف, لأصالة عدم ما يدّعيه من الزيادة. 
)م 8) الضمير الملفوظ فى قوله «يدعيه» يرجع إلى «ما» الموصولة. 
والمراد من «الآخر» هو مدّعي زيادة المدّة. 
(4) لاخق أن المصّف 4 لم يكتب اللمعة في جزئين. و نما الشارح إ8 هوالذى قشم 
شرح اللمعة على جزئين, فعلى ذلك إطلاق لفظ اللمعتين على ما كتبه المصتف -كما 
هوالمشهور والمتداول -غير صحيح,لأنّ المصنّف لم يكتب اللمعة إلا في جزء واحد. 


يتلوه') في الثاني '") كتاب الإجارة على يد مصئّفها! ' العبد الفقير إلى الله 
زين الدين بن علي بن أحمد الشاميّ العامليّ عامله الله بلطفه؛ و عفا!*) عنه 
وعنهم وعن جميع المؤمنين بمنّه وكرمه إِنْه أكرم الأكرمين. 

واتّفق الفراغ منه!*! ظهر يوم الثلثاء سادس شهر جمادي الأخرى 
ينلاست ولخمسق و السعمائة 1 عافد فصلا على رسولةو اله 


(١)الضمير‏ المفعول فى قوله «يتلوه» يرجع إلى الجزء الأوّل, و الفاعل هو قوله «كتاب 
الاجارة». 

(1) أي الجزء الثاني من الروضة البهيّة. حذف الموصوف بقرينة ذكره قُبيل هذا. 

(؟) الضمير فى قوله «مصنّفها» يرجع إلى الروضة البهيّة. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الله تعالى, و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الشارح 
زين الدينء و الضمير ف قوله «عنهم» يرجع إلى الشارح و أبيه وجده و إن كان 
الأولى أن يقول «عنهما» لبدئه بدعاء نفسه من قبل. 

6) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الجزء الأوّل. 

(1) و جدير بالدكر 3 الشهيد الثالى لله تولد سنة إحدى عشرة و تسعائة الطجرية؛ و 
استشهد سنة خمس و سدّين و تسعمائة الهجريّة و هو ابن أربع و خمسين سنة. فظهر 
من جيمع ذلك أن الفراغ من شرح هذا الجزء انّفق تسع سنة قبل استشهاده. رحم 
اله الماضين و أطال الله أعمار الباقين. 

إلى هنا تم الجزء التاسع من كتاب 
«الجواهر الفخريّة» 
و يليه إن شاء الله تعالى الجزء العاشر منه 
و أوّله كتاب الإجارة 
والحمد لله أَوَلا و آخرا و ظاهراً و باطناً. 


#إد عد عد 


2 الجواهر الفخريّة (ج 1) 


مسلّماً مستغفراً اللَّهِمَ وق لاكماله واجعله خالصاً لوجهك الكريم بمحمّد 
واله الطيّبين الطاهرين. 


جد عد +1 


كتاب الصلح ل ا ا 00 
حكم الصلح 000010 
شروط الصلح ل ا ا اذ 
اصليّة الصلح و ل ا 
أحكام الصلح ل ل ا ل ا 
التفصيل في متعلّق الصلح 0 100000 
تمهيد ا 1 
مسائل في بعض أحكام التنازع 0 

كتاب الشركة 

كعاتب الشير كه روه ون 
الشركة لغة 0 
أسباب الشركة لي 0 
متعلّق الشركة ا 000 
المعتبر من الشركة ا اا 0 
شركة العنان ا 1 
ما لايصحٌ من أنواع الشركة اا 0 
شركة اللأعمال ا ا 11 00000 


لزوم معلوميّة رأس ألمال ا 2500 


ونا الجواهر الفخريّة (ج 1) 
الموضوع الصفحة 
شركة المفاوضة 0 
شركة الوجوه ل ل م 
أحكام شركة العنان اا 0 
حكم مشاركة الذميّ 000 
بيع الشر يكين صففقةً و قبض أحدهما من الثمن 0 
كتاب المضاربة 

كتاب المضاربة اياي 00 
تعر يف المضاربة الا ا ا لمق ان اسه مد م ل ا 
تسمية المضارية قراضاً ا م ا الو ب ل الم ا قار 
جواز المضارية ا ا ل 
ما لايصح اشتراطه في المضاربة 0 
اقتصار العامل على التصرّف الماذون فيه 0 
اطلاق إذن المالك ل 10101 1 
حكم النفقة ا 
كيفيّة الاشتراء ل ا ال و ام ل ل برل 
كيفيّة البيع ا 000000 
الاشتراء بالعين لا بالذمّة ل ااا ل 
ضمان العامل بالتعدى ل ل 
انحصار الجواز فى الدرهم و الدينار ا م ا 1 
لزوم الحصّة بالشرط 0 
عدم ضمان العامل ل ا واه الل 
حكم الفسخ ا ا م جه امكو يس مووي سا 
القول فى الخلاف بين المالك و العامل 0 
١0‏ 


الفهرس وي 


الموضوع الصفحة 
عد بحواز اشتراء .ها فيه الضور اا 
إذن المالك فى شراء أبيه 0 
اشتراء العامل أبى نفسه ا 
كتاب الوديعة 
كتاب الوديعة 0000 0 
لغوت الع 0111 ا 00 
افتقار الوديعة إلى الايجاب و القبول ا ا 00 
كفاية القبول الفعليّ 00 
رودا دل خلى الرضنا ا ا 000 
حكم الاإيجاب 0 
حكم الاكراه على القبض ل ا 00001 
وجوب الحفظ م ل ا ا يي 
ضمان الودعىٌ 0000 
حكم الدفع عن الوديعة ا ا ا 
بطلان الوديعة ا ا ا 
القول فى رد الوديعة ل 
تفصيل حول الأمانة الشرعيّة ل 
تعيين موضع الحفظ انا بج سر سي ا ا ا و ا انا 
خوف التلف في الموضع المعيّن تسا ار وا ان ووه ركنن سي 7لا 
وجوب الحفظ على طبق العادة 11111 1 1 1ط ل ا ل اا 
الاستيداع من طفل أو مجنون 0000001011 0 000 
وحوب ارد قور ال ا 
القول فى المودع الكافر الولو ا ب ب جا واف و ا م إلا 


اببات القتفاة 000 0 0000 


الموضوع الصفحة 
من ترد إليه الوديعة 1 
أحكام التنازع ا اا 001 0 ااا 
الرد لو مات المودع 0 1 
الاعادة بعد التعدّي أو التفريط و لي ا ار ل 
دعوى الودعيّ للرد ا نب و لمر ا و م 1 
1 كتاب العارية 
كتاب العارية ا ا ا 0010 000 
العارية لَغة 1 1 1 000000 
جواز عقد العارية ل 1 
عدم حصر فى ألفاظ العارية ااا 0 
شروط المعير ماس أو امم ان اكد عورد اوم جم ا ا 711 
شروط العين المستعارة ا ااا 
رجوع المالك في العارية 1 
القول فى الضمان ا ل ا 11 
وارسور التستعي تن الع ا 
عدم ضمان النقص الحاصل من الاستعمال 0 
ضمان العارية ا ا ا ا م ل ا و11 
ادعاء المستعير التلف ا 1 
ادّعاء المستعير الرد ا ال ل 
استظلال المستعير و المعير و ل ا 
إعارة المستعير للعين المستعارة 1 
شرط سقوط الضمان ا ا مل و ل ا 10111 


- ٠ 
اي وين‎ , 
ظ 6 ' ' ل‎ 
كون لخ 5 7 ا‎ 


٠. | .‏ 
جواز الخرص لصاحب الا 
حب ره 
رص ةوه 


كتاب المساقاة 
أفاه 


المزارعة لغة وا 
ظ 5 م 
و9 1500 
3 اا 


شي الجواهر الفخريّة (ج 1) 
الموضوع الصفحة 
حكم القبول ا ا 
اشتراط بقاء عمل للعامل سم اي ا ل 
ما يشترط فى الشجر 0 0 2 
حكم ما له الورق خاصة ا 0 ل 
اشتراط تعيين المدة 1 1[ 100000 
ما يلزم العامل من الأعمال ا ل 
اشتراط بعض الأعمال على المالك ا 0 
اشتراط تعيين الحصّة بالجزء المشاع 0 
اختلاف الحصّة 0 0 
حكم اشتراط الذهب و الفضة على العامل ا ا 0 
حكم فساد العقد 0 
اشتراط عقد مساقاة فى عقد مساقاأة مسي ااه امو ا و 0 
التنازع في خيانة العامل 00 
عدم جواز مساقاة العامل غيره 0 
كون الخراج على المالك ا 000 
وجوب الزكاة مجو ل م انو له وابج وت شوو سا ا فوا امو 0 1 
بطلان المغارسة ا ا ااا 
احكام المغارسة ل ل ا ل يا و 1د 
القول في أحكام النزاع م ا 1 
الفهرس يا قن 


د عد 2 


